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 شكر وتقدير
 
 

 آيات أسمى أقدم,من لم يشكر الناس لم يشكر االله } صلى االله عليه وسلم { عملا بقول الرسول      
 الذين مهدوا  لنا طريق إلى,  رسالة في الحياة أقدس الذين حملوا إلىالشكر والامتنان والتقدير والمحبة 

 جميع إلى,  يكون رسولا أن كاد المعلم بجيلا الذين قيل فيهم قم للمعلم وفيه التإلىالعلم والمعرفة 
  .الأفاضل أساتذتي

 المشرف الدكتور عبد الحفيظ طاشور الذي كان له الفضل في هذه الثمرة الأستاذ   واخص بالذكر    
  يرفع من أن االله سالفأ على الرسالة إشرافه في وإرشاداتهتي قدم من اجلها اخلص نصائحه لالعلمية ا

. العلمية أعمالهالمزيد من مكانته ليقدم   
 الدكتور منصور والأستاذ الدكتور كيبش عبد الكريم الأستاذ كل من إلى  الجزيل بالشكرأتقدمكما      

  .وعلى الجهد الذي بذلوه  لجنة المناقشة أعضاءرحماني  
 في هذا المقام  إلا  أن أتقدم  بالشكر الجزيل  إلى كل من ساهم  في إنجاز هذا  ي كما لا يفوتن   

 كل من خصني  و إلى , إلى محي الدين جودي والى صفية لنوار وكل من ساعدني على إتمامهالعمل
.بنصيحة أو دعاء قدم لي تشجيعا زودني بمعلومة أو قال لي بساطة إلى الأمام واالله في عونك  
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 مقدمة
      

 المساس بمصالح إلىولما كان بقاؤھا یؤدي  , الإنسانلما كانت الجریمة ظاھرة اجتماعیة قدیمة قدم       

ھامة للمجتمع یھدد سلامتھ فان ذلك یقتضي تدخل المجتمع ممثلا في السلطات المختصة في الدولة 

 الذراع الواقي لولا تزافالعقوبة كانت ,  الحد منھا أواھرة ة لمكافحة ھذه الظللبحث عن الوسیلة الفعال

  .ا التقلیص من حجمھأو دون وقوع تلك المخاطر الذي یعتمد علیھ المجتمع للحیلولة 

 

نجد المجتمعات منذ ظھورھا عرفت صور عدیدة للعقوبة وھذا طبقا لطبیعة  ا الغرض  وتحقیقا لھذ     

 ففي الجرائم البسیطة كان العقاب یتمثل في السخریة , على الجماعة سامتھا وخطورتھا ومدى جالجرائم

 إلى التشرید وقد یصل أو ضد الجماعة كان العقاب یتمثل في النفي الموجھةوفي الجرائم , والتھكم 

   .فالأن والوضع على الخازوق وجدع الأطراف العقوبة البدنیة كالجلد وبتر عرفت كما  , الإعدام

         

 جریمة أقدم تكن ولیدة العصور الحدیثة إذ یعد القتل لم  جنائیةكعقوبة الإعدام أن من ھنا یمكن القول      

دوا ج وحیثماوبذلك ارتبطت الجریمة بوجود البشر ,  ھابیل أخاه قتل قابیل أن البشري منذ خالتاریعرفھا 

  . تتلازم مع الحیاةلأنھا ظاھرة طبیعیة تاعتبرحیث 

      

تمع من العنصر المخل بالنظام   ھو تخلیص المجالإعدام  ففي العھود القدیمة كان الھدف من عقوبة     

كما تفاوتت درجة ,  المجرم تأھیل إعادة من اجل المبذولة الجھود تستنفذ عندما إلیھا اللجوء إذ یتم 

 أفراد المجرم نھائیا من عداد  تقتضي استئصالنھالأ العقوبات أقسىالعقوبة بین الشدة واللین واعتبرت 

  . اقتراف ھذا السلوكإلى بھ أخذتبغض النظر عن طبیعة الجرم و وظروف الجاني التي , المجتمع

          

 لكن في القرن التاسع عشر المیلادي , مثارا للجدل في التشریعات القدیمة الإعدام لم تكن عقوبة        

 العقابیة المنظومةوكذا , جالات الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة  والتجدید في شتى مالإصلاحنزغت بوادر 

 البحث إلى والاتجاھات الرامیة الأفكار بھذا التیار التجدیدي حیث ظھرت بعض تأثرت الأخرىالتي ھي 

 الجاني وإصلاحفي فلسفة العقوبة وھذا قصد تجدید وظیفتھا الاجتماعیة المتمثلة في تحقیق الردع العام 

   .یلھتأھ وإعادة
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الاجتماعیة من جھة  الأمور  وعلیھ قامت فلسفة القرن الثامن عشر على تحكیم العقل في بحث كافة       

 العقوبات بمنظار یختلف عما عھد في إلى النظر  أخرى فادى ذلك إلى من جھةالإنسانیةواستخدام  العاطفة 

في المسائل الجنائیة كانت بمثابة ثورة على  على التسامح والرحمة المبنیة ةالفلسف وھذه , السابقةرالعصو

ھذه الثورة دورا بارزا في  لكانحیث ,  خاصة  الإعدامقسوة العقوبات عامة وعلى التوسع في تطبیق عقوبة 

   .بالإعدامالتقلیل من عدد الجرائم المعاقب علیھا أو  الإعدام عقوبة إلغاء إلىدفع التشریعات 

عیوب التشریعات  إلى الأذھان قواعد التشریع الجنائي الحدیث ونبھوا اءبإرس الذین قاموا  أوائل     من

- 1738بیكاریا (  ومن مؤسسي ھذه المدرسة الفیلسوف الایطالي  ,1 التقلیدیة ةالمدرسالعقابیة القدیمة رواد 

 ومن المنادین بالتقلیل من عقوبات الإعدام, حیث كان من معارضي الإعدام في الظروف العادبة  )1794

والفقیھ الألماني فورباخ ) 1832-1748(و الانجلیزي بنتام ,  ) 1755- 1689( كر الفرنسي مونتسكیوفالم

 بنظریة داملإعامشروعیة عقوبة   عن)1788-1712( روسويالفرنس فالفیلسووقد دافع ,  ) 1833 -1770

كان یمثل خطرا على المجتمع  إذا أما المجرم لإصلاحمع ذلك یؤمن باتخاذ تدابیر علاجیة , العقد الاجتماعي 

  .فانھ یعدم 

 حق العقاب على  امانویل كانط مشروعیةأسس قرن التاسع عشرلثامن عشر وبدایة افي نھایة القرن ال     

مؤیدي عقوبة  من)  1934-1852(و غاروفالو) 1909- 1830( ویعد كل من لمبروزو  , العدالة المطلقة

   .) 1929-1856(  الفقیھ  فیري في نطاق ضیق وخالفھما في ذلك الإعدام

     

 الفقیھ أنصارھا حركة الدفاع الاجتماعي وكان من ابرز نشأت وعقب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة       

 اتفقا ناللذا ,2 مؤسس النظریة الحدیثة للدفاع الاجتماعي ) 1990- 1902 (الایطالي غراماتیكا ومارك انسل

 ارتقاء الفكر إلى أدت والتوجھات بمجموعھا الأفكار ھذه أنیمكن القول  و. العقوبات القاسیةإلغاءعلى 

  . ینظر للكائن البشري نظرة تقدیس واحترام أصبحف بصورة حادة والتقدم في مضمار الحضارة الإنساني

      

 الإنسان دولیة تھتم بحقوق إنسانیةوجماعات  منظمات تأسست المستمرة  نتیجة لتلك الجھود الفكریة     

 والأخر الإعدام على عقوبة الإبقاء  یؤید احدھما ظھور تیاران فكریان إلى أدىمما , الأساسیة وحریاتھ 

وھذا ما انعكس بدوره على ,  عمل كل فریق على تقدیم حججھ ومبرراتھ لتدعیم موقفھ حیث , بإلغائھا یطالب

 إلىوانقسمت  الأخرىریعات الداخلیة ھي  فقد اختلفت التش , الجنائیة التي تنتھجھاةعلى السیاسالدول وخاصة 

  .ي نصوصھا التشریعیة دون تطبیقھا  احتفظت بھا فوأخرى علیھا أبقتدول الإعدام و عقوبة ألغتدول 

                                                
  في أعقاب العصور الوسطى وقد اتجھ أصحاب ھذه المدرسة إلى التخفیف من قسوة النظام الجنائي السائد عن  نشأت– )1( 

.      طریق مبدأ الشرعیة في التجریم والعقاب  
  حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث ھي حركة إنسانیة أخلاقیة  عالمیة ترمي إلى ملائمة القانون الجزائي مع وسائل العلم–) 2 (

وذلك من خلال , الحدیث وتطویر العقوبة وتوجیھھا نحو تنشئة الجانح وتأھیلھ اجتماعیا ولقد أعطت للعقوبة الطابع الإنساني 
الصراع ضد الجریمة بوسائل علمیة وتكییف الجانح أدبیا واجتماعیا مستعینا بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة فھدفھا الأسمى ھو 

 من خلال تحقیق التأقلم الاجتماعي للجانح وبعض التدابیر غیر الجزائیة الموجھة إلى سلوك الجانح ضمان  الدفاع عن  المجتمع 
 بغیة امتصاص فعالیتھ الإجرامیة سواء بالإبعاد أو العزل 



 3 

         

 ظر خاصة مع اشتداد حركة حقوق التطور الحاصل في المجتمعات تغیرت وجھات الن  ومع      

 العقوبة باعتبارھا تمس بكرامة إلغاءلمطالبة بضرورة  والمدافعین عنھ ازدادت الحركات االإنسان

 تتجزأ مسالة لا الإعدام عقوبة أضحتلذلك  , حق وھو الحق في الحیاةلأھم واضحا الإنسان وتعد إھدارا

 ,  ھ لا ینفصل عن مسالة الدفاع عن حقوقالآخر ھو بإلغائھا المناداة أن ھذا ما یعني الإنسانعن حقوق 

عالم  بأسره یشھد عملیات إعدام كثیرة وعلى فئات عدیدة حیث لم یستثنى منھا لا خاصة بعدما أصبح ال

   سنة 18 مالنساء الحوامل ولا حتى الأحداث ھذه الفئة التي  تشمل الأشخاص الذین لم تتجاوزا عمارھ

لذلك تبنت  , 1وعلى حد القول یجب أن تعنى اھتماما خاصا ورعایة تختلف عن تلك المقدمة للبالغین

الدولیة مسالة الدعوة إلى إلغاء المنظمات العدید من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقیة و

  .العقوبة و أو العمل على وقف تطبیقھا 

    

 باعتبارھا من الشؤون الداخلیة  لقد كانت عقوبة الإعدام لفترة طویلة موضوعا یخص الدول وحدھا       

"  الشؤون الداخلیة للدولة مبدأ عدم التدخل في "  في إطار ما یسمى ب التي لا یجوز التدخل فیھا وھذا

ولذلك فھي مسالة تنظمھا التشریعات الداخلیة فھي جزء لا یتجزأ من التشریع الجنائي لكل دولة فھي 

لكن الاھتمام   , لغاءبذلك ترفض التدخل بشان حریتھا في التعامل مع عقوبة الإعدام سواء بالإبقاء أو الإ

و نشاط المنظمات الدولیة وبذلك   القانون الدولي شراح اھتماملاقت أین المستوى الدولي إلىھا تعدى ب

  .اكتسى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام طابعا دولیا 

  

:ھدى ما سبق ذكره نطرح التساؤل التالي وعلى   

قت اھتماما كبیرا  في مجال مستحدثة في القانون الدولي حیث لا عقوبة الإعدام من المواضیع ال یعتبر إلغاء 

 الحق " ارا لأھم الحقوق  وھوحقوق الإنسان وخاصة من قبل المدافعین عنھ لا سیما أنھا تجسد إھدب المھتمین

 التي طالما رفضت أي تدخل بشان رة على التشریعات الداخلیة وحدھا مقتصوبذلك لم تعد مسألة, " في الحیاة

مؤید  مؤید للإلغاء وا ،نظرا للأھمیة الكبرى للموضوع وما نتج عنھ من جدال بینتقریر إلغائھا أو إبقائھ

  : یستدعي منا طرح التساؤل التاليللإبقاء

        

ما ھو موقف , لھذا التطبیق  ومعارض لتطبیقھافي ظل الجدل القائم حول عقوبة الإعدام بین مؤید    

جھت التشریعات أي مدى اتالاھتمام الدولي بھا و إلى  من عقوبة الإعدام وكیف تجسد ریعات الوطنیةالتش

   ؟ في نفس المنحى الذي اتخذه القانون الدولي بشان ھذه العقوبة إلى السیرالوطنیة

   
                                                

شخص صغیر السن تجوز بموجب  لقواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث فھو طفل أوطبقا  –) 1(
                          الحدث فھو طفل او  أما المجرم,  طریقة مساءلة الكبار  عنلنظم القانونیة ذات العلاقة مساءلتھ عن جرم بطریقة تختلفا

.شخص صغیر السن تنسب إلیھ تھمة ارتكاب جرم أو ثبت ارتكابھ لھ   
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ھل یوجد تباین في , على ضوء ما سبق ذكره ما ھو موقف التشریعات الداخلیة من تطبیق عقوبة الإعدام       

 ؟ وعلى أي أساس بنى كل من ربیة فیما یخص تطبیقھا لعقوبة الإعداممواقف التشریعات العربیة و الغ

بإلغاء عقوبة وھل كان ھناك اھتمام  على المستوى الإقلیمي ,  المعارضین والمؤیدین لعقوبة الإعدام مواقفھم

  ؟ ما مدى اھتمام النصوص الدولیة بإلغاء عقوبة الإعدام ؟الإعدام 

 
 

ما تثیره عقوبة الإعدام في الوقت الحاضر من جدالات ونقاشات حادة حول      تعود أھمیة ھذا البحث إلى 

  .مدى جدواھا بین فقھاء القانون وعلماء الإجرام والعقاب من جھة ودعاة حقوق الإنسان من جھة  أخرى 

  

انتھاكا   لاعتبارهنسان نظرا وثیقة الصلة بحقوق الإوضوع عقوبة الإعدام من المواضیع یعد م كما     

 لذلك یستوجب البحث فیھ و في مدى اھتمام المجتمع الدولي ,و إھدار للحقوق للكرامة الإنسانیة رخا صا

بإلغاء ھذه العقوبة من خلال التعرف على المواثیق و الاتفاقیات المختلفة  على الصعیدین الدولي و الجھوي 

  .التي تناھض ھذه  العقوبة و تحث على ذلك

    

و الخمس عشرة الأخیرة ومع تنامي حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي وظھور في السنوات العشر أ     

المنظمات والھیئات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والتي من ضمنھا المنظمات العاملة بحقوق 

حدیث عن الإنسان فقد بدا العالم العربي یشھد تطورا في مفاھیم حقوق الإنسان والدفاع عنھا ولا شك  من أن ال

فقد خرج من خانة ,عقوبة الإعدام ھو من أھم المواضیع المطروحة في الوطن العربي في ھذا السیاق 

  .أصبح من المھم البحث فیھ ف,  التابوھات 

  

 الكبیر الذي یولیھ المجتمع الدولي بالعمل على م     بالإضافة إلى الحركة الالغائیة التي یشھدھا العالم والاھتما

  أیضا إن موضوع عقوبة الإعدام في القانون الدولي یسمح بمعرفة .ة الإعدام أو وقف استخدامھا إلغاء عقوب

 التي تمت سواء على الصعید الدولي أو الجھوي في توفیر الحمایة تمدى مساھمة ھذه المواثیق و الاتفاقیا

 .غاء ھذه العقوبة و في مدى مساھمتھا في حث الدول على إل.لحقوق المحكوم علیھم بعقوبة الإعدام 

  

تطبیق   الإسراف فيھو یكمن في نظرنا في جملة من  لعل أھمھا   وعلیھ سبب اختیارنا لھذا الموضوع     

حیث أصبحت العقوبة  , العادلة دون الأخذ بالمعاییر الدولیة للمحاكمة  و في العدید من الدولعقوبة الإعدام

                                                                                               . طبق على أشخاص أبریاءیانا قد تحتى أحأو  لأسباب عرقیة أو عنصریة أو سیاسیة  تطبق

      

لا سیما أن عقوبة ,ي تكون لھا علاقة بحقوق الإنسان الرغبة في بحث مثل ھذه المواضیع الت وأیضا      

 نقص إضافة إلى ذلك فھناك,  بأول حقوقھ وھو الحق في الحیاة  وبالتالي فھي تمسالإعدام تنھي حیاة الفرد

   . الدراسات التي تناولت موضوع عقوبة الإعدام في القانون الدوليفي 
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تحفظ تناولت موضوع الدراسة بالتحلیل  ولقد واجھتنا مجموعة من الصعوبات من بینھا قلة المراجع التي      

 ما استطاعت المنظمات الدولیة إلا ھا بأي  إحصائیات او أرقام بشأنھوضوع وعدم تصریحالدول على ھذا الم

  .ھذا فضلا عن عدم توفر المواد الكافیة لبعض عناصر البحث , ظمات المجتمع المدني الحصول علیھ ومن

 

إتباع أكثر من  إلى أھمیة الموضوع المطروح من جھة واتساع الفروع التي یتناولھا فقد حاولنا ربالنظ     

 على المنھج التحلیلي الذي نراه مناسبا لإیضاح وتفسیر بعض المواقف أو ا اعتمدنامنھج في ھذه الدراسة فقد

 ویمكننا من تتبع مختلف سب لسرد وقائع تاریخیةالمنھج التاریخي المناإضافة إلى  ,تحلیل بعض الاتجاھات 

الذي یفیدنا كثیرا في بحثنا ھذا   المنھج المقارن دنا علىأیضا اعتم , الإعدامالمراحل التي مرت بھا عقوبة 

, ریعات الوطنیة من عقوبة الإعدام  في أكثر من دولة بشكل أو بآخر على موقف التشفوھذا من خلال التعر

  . الدولي بإلغاء العقوبة نوكیف تجسد اھتمام القانو

  

 الموضوع وما یثیره من تساؤلات فرعیة  ولغرض معالجة الإشكالیة المطروحة  والإحاطة بكل جوانب    

    : ي على النحو التالارتأینا إلى تقسیم ھذه الدراسة

                                                                     

  من عقوبة الإعدامتشریعات الوطنیةموقف ال :الفصل الأول 

.الإعدام العربیة من عقوبة  موقف التشریعات:الأول                المبحث   

.الإعدام موقف التشریعات الغربیة من عقوبة :الثاني                المبحث   

.الدوليإلغاء عقوبة الإعدام في القانون  :الثانيالفصل   

. على المستوى الدولي إلغاء عقوبة الإعدام:الأول    المبحث               

. على المستوى الإقلیميعقوبة الإعدامغاء  إل :الثاني المبحث                  

 

.وفي الأخیر شفعنا دراستنا بخلاصة تناولنا فیھا أھم النتائج والتوصیات المستخلصة من البحث  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 الفصل الأول

 
موقف التشریعات 
الوطنیة من عقوبة 

 الإعدام
. 
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 تي قامت بالبحث المنھجي فیما یخص العقوبة  من خلال استقراء النصوص والدراسات العدیدة ال            

 موقف الفقھاء أو يالتاریخسواء كان من حیث ماھیتھا تطورھا  ،  بصفة خاصةالإعدامبصفة عامة وعقوبة 

  .إلغائھا أو إبقائھا إمكانیةمنھا والجدل القائم حول 

 واختلاف وجھات ،من النظر في موقف التشریعات الداخلیة لمختلف الدول من ھذه العقوبة             و 

 ودور كبیر في  تحقیق الردع العام وفي أھمیة ما لھا من أساس وھذا على بإلغائھاالنظر بین مبق لھا ومطالب 

 أخرى جھة من جھة تنظیم المجتمع وحمایتھ من تفشي الجریمة وتطھیره من العنصر المخل بالنظام ھذا من

  . الإنسان مساس بحقوق اْكبر تمثل وإنھا إنساني ضد كل ما ھو أنھا بدعوى بإلغائھاھناك من یطالب 

وفي ھذا الصدد یحتدم النقاش والجدل وتختلف مواقف الدول وھذا الاختلاف یظھر جلیا من خلال        

دول لا زالت مبقیة علیھا ، الإعدامعمل بعقوبة  الألغت وجود دول إلى أدى بدوره وھزل ،تشریعاتھا الداخلیة 

  .           دول لم تلغھا ولكن لا تنفذھا  , في بعض الجرائمألغتھادول ،في تشریعاتھا وتنفذھا 

مبحث الأول مفردین ال, موقف التشریعات الوطنیة من عقوبة الإعدام وعلیھ نتناول في ھذا الفصل       

 إلى موقف بعض التشریعات الوطنیة من عقوبة ھمبحث الثاني نتطرق فی  واللمدخل إلى عقوبة الإعدام

أما في الفصل الثاني المدرج تحت عنوان إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي سنتطرق في , الإعدام 

المبحث الأول إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي وكمبحث ثاني إلى إلغاء عقوبة الإعدام على 

  .ستوى الإقلیمي الم

  الأول المبحث 

  مدخل إلى عقوبة الإعدام  

      

العقوبة   ومعرفة كیف كان اتجاھھا بشانالإعدامقبل البحث في  موقف التشریعات الوطنیة من عقوبة        

 بالدفاع عنھا ةالمطالب وحركة الإنسان حول المسالة  وفي ظل توسع حركة حقوق مالقائخاصة في ظل الجدل 

  مختلف المراحل التاریخیة التي مرت بھا  معرفةوأیضاالتعریف بالعقوبة ومعرفة خصائصھا ول سنحا

وعلیھ سنتطرق  في البدایة إلى بعض أھم المراحل التاریخیة التي مرت بھا عقوبة الإعدام وھذا من خلال 

إلى فسنتطرق ) انيالمطلب الث(   فيأما , الإعداملمحة تاریخیة عن عقوبة تحت عنوان ) الأولالمطلب (

   .الإعدام عقوبة أو إلغاء  إبقاء حول مسالة الجدل القائم
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  الأول المطلب 

   الإعداموبة لمحة تاریخیة عن عق 

 ماھیة العقوبة بصفة إلى نتطرق أن وتطورھا التاریخي من الإعدام لابد لنا عند البحث في تاریخ عقوبة      

 لأنھائصھا والمبادئ التي تقوم علیھا  وخصابشأنھاعریفات الواردة  ، من خلال بعض الت)الفرع الأول ( عامة

 البحث في إلى للوصول الإعدام  التعریف بعقوبة إلىثم التطرق  , الإعدام على عقوبة الأخرىتنطبق ھي 

مع . یما یخص العقوبة وكیف كانت نظرة التشریعات عبر العصور ف) الفرع الثاني (تطورھا التاریخي

  : في الفروع التالیةبإسھاب إلیھوھذا ما سنتطرق ,  السماویة موقف التشریعات ارة إلى مراعاة الإش

  

 الأولالفرع 

     ماھیة العقوبة  

 وھذا من خلال )الفقرة الأولى(  سنتطرق في ھذا الجزء من الدراسة  إلى التعریف بالعقوبة بصفة عامة    

 في مرحلة ثانیة تعریف عقوبة الإعدام وخصوصیتھا تناول بعض التعریفات وأیضا خصائص العقوبة لتتناول 

  .)الفقرة الثانیة( في

                                           

 الفقرة الأولى

   . تعریف العقوبة                                                 

لم العقاب الذي یدرس العقوبات  للعقوبة تعریف قانوني یخص قانون العقوبات ولا یصلح بالتالي لعإن     

 العقوبة في القانون الجنائي ھي جزاء یقرره المشرع ویقرره القاضي )1(إن كنظام اجتماعي والمعترف علیھ 

  . امتناعا یعتبره  الفانون جریمةأوعلى كل من ارتكب فعلا 

     

                                         

  (1  . 129.  ، ص 1982ي علم الإجرام وعلم العقاب ، ط الموجز ف, ) منصور (إسحاق إبراھیم  :  انظر-)
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لمشرع ویوقعھ القاضي على من  یقرره ا جزاءعلى أنھا )1(" منصورإبراھیم إسحاق "الدكتورفقد عرفھا      

         اني بالانتقاص من بعض حقوقھ  الجإیلامعلى ارتكاب الجریمة والعقوبة تتمثل في مسؤولیتھ تثبت 

 لان القضاء  یصدر بھ حكم قضائيأن جزاء جنائي یجب على أنھا  )2(" فوزیة عبد الستار" الدكتورة عرفتھاو

  من جانبأما، إلیھ عدم مسؤولیة المتھم عن الجریمة المنسوبة أوة  الدلیل على مسؤولیبإقامةوحده المختص 

   . بھا أي نظام قانوني معینیأخذ بالمبادئ التي یأخذعلم العقاب فھو لا 

 مقصود یقرره القانون ویوقعھ القاضي باسم المجتمع إیلام جزاء ینطوي على  "أنھاعلى كما عرفت       

 یلحق إیلام العقوبة تتمثل في أنویوضح ھذا التعریف , ."ویتناسب معھا على من تثبت مسؤولیتھ عن الجریمة

, بالجاني لكن ھذا الإیلام غیر مقصود لذاتھ بل لما یرجى فیھ من تحقیق أغراضھا التقویمیة و الإصلاحیة 

 الجزاء أنولا شك , والوظیفة الأساسیة للعقوبة ھي مكافحة الجریمة عن طریق إصلاح الجاني وردع غیره 

 والنھي الذي تنص علیھ القاعدة الأمر القانوني العام الذي یرتبھ المشرع على مخالفتھ الأثرالجنائي ھو 

 القضائیة على ھیئتھولذلك فالعقوبة ھي الجزاء الجنائي الذي یفرضھ المجتمع بواسطة  .الجنائیةالقانونیة 

  .یمةمرتكبي الجرائم و ذلك لردعھم و غیرھم ممن یفكرون في ارتكاب الجر

یقرر المشرع بین حدین أدنى    حیث  شرعیة العقوبةفھي تتمثل في  )3( خصائص العقوبة  أما فیما یخص     

لا جریمة ولا عقوبة إلا " ن و أقصى و یترك للقاضي حریة التقدیر و النطق بالعقوبة  فیما بین ھذین الحدی

 عن ارتكاب الجریمة أي أنھا لا ثبت مسؤولیتھ فلا توقع العقوبة إلا على من ت شخصیة العقوبةأیضاو, " بنص

و إذا كانت العقوبة مالیة فلا تنفذ إلا في أموال ) فاعلا أو شریكا ( تد إلى سواه مھما كانت صلتھ  بالجاني تم

تناسب العقوبة مع  بالإضافة إلى . الزوج الأخر ن أصولھ أو فروعھ ولا تنفذ في مالالمحكوم علیھ وحده دو

فیجب أن یكون متناسبا مع . نتیجة منطقیة لوظیفة العقوبة كجزاء رادع وزاجر للجاني و غیره وھي  الجریمة

  فھي عادلة كما تتمیز العقوبة بأنھا .و ذلك إعمالا لمبدأ العدالة الجریمة و تودي إلى الردع العام و الخاص 

  مؤلمةكما أنھا بعدالة العقوبة  المخففة ماسة أوتطبق على كل من ارتكب جریمة  ولا تعتبر الظروف المشددة 

 كالحق في یلام في الانتقاص من بعض الحقوق  تنطوي على عنصر الإیلام في تطبیقھا و یتمثل ھذا الإلأنھا

  .التنقل  الحیاة ،الحریة ،

  

                                         

.129  .ص,المرجع السابق , ) منصور( إسحاق إبراھیم  :انظر –) 1(  
112ص.1978,القاھرة ,  دار النھضة العربیة للطباعة والنشر, علم الإجرام وعلم العقاب ,)عبد الستار(فوزیة :انظر –) 2(  

62,61. ص ,2008 , 1ط, مؤسسة الرسالة ,  في الشریعة الإسلامیة معقوبة الإعدا,)اومید عثمان ( الكردي : انظر  -) 3)  
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  الفقرة الثانیة

  التعریف بعقوبة الإعدام

    

 وبة بدنیةلذي تمسھ باعتبارھا عقنوع الحق ا الأصلیة ، نظرا لطبیعتھا و تتصدر عقوبة الإعدام العقوبات     

یجوز لأي فرد من الأفراد   ھذا الحكم لاذبمقتضاھا ینفذ الموت في شخص محكوم علیھ بھ من الدولة، وتنفی

  . الدولة لذلك شخصا كي ینفذ الحكم مباشرتھ، وإنما تعین

 فلانا يواعدم الشیئ, افتقر : ل اعدم فلان یقا, )  اعدم ( ھي مصدر  ) 1(  العربیةة إن لفظة الإعدام في اللغ    

 ومن ھذا الأخیر المحدثون من علماء .ضد الوجود والمعدوم غیر الموجود و ھو  الفقر  ھووالعدم, افقده إیاه , 

  . بإزھاق روحھ أينفذ فیھ حكم الإعدام وقضى القاضي بإعدام المجرم , اعدم الجلاد المجرم : اللغة قولھم 

أما , اء الشریعة الإسلامیة مصطلح عقوبة القتل عند تناولھم للجرائم المعاقب علیھا بالقتل استعمل فقھ     

 في العصر نبل شاع استعمالھ لدى المشرعین وشراح القانون والباحثی, مصطلح الإعدام فلم یستعمل لدیھم 

   .الحدیث

فعل یضاف :" دین الطرابلسي القتل بأنھ  للقتل  فقد عرف علاء ال)2(       ومن المفید أن نأتي بتعریف الفقھاء

 ما لفع:"  بأنھوعرفھ آخرون". إلى العباد بحیث تزول بھ الحیاة وزوال الحیاة بدون فعل العباد یسمى موتا 

  ." تفارق الروح البدن أيھ النفس بتزھق 

دكتور ماھر عبد وعرفھا ال, "  روح المحكوم علیھ إزھاق " بأنھا     كما عرفھا الدكتور محمد نجیب حسني 

 الدكتور محمد شلال حبیب والمدرس آما,  " نالقانو روح المحكوم علیھ بوسیلة یحددھا إزھاق " بأنھاشوش 

إزھاق روح المحكوم علیھ الذي صدر ضده حكم من قبل محكمة  " بأنھاعلي حسین محمد طوالبة فقد عرفھا 

  3 ."نمختصة لارتكابھ جریمة خطیرة ینص علیھا القانو

جزاء على ارتكابھ محظورا شرعیا ,  وعلیھ فیقصد بعقوبة الإعدام إزھاق روح المحكوم علیھ قضاء    

  فالقضاء وحده ھو المختص بتطبیق عقوبة الإعدام ولا بد أن یكون ھناك , معاقبا علیھ بسلب حق الحیاة منھ 

                                         

68. ص ,المرجع السابق , ) اومید عثمان(  الكردي : انظر-) 1  )  
69. ص , المرجع نفسھ :  انظر–)  2 )  

دراسة مقدمة إلى المنظمة    ,  )التشریع العراقي( عقوبة الإعدام في الوطن العربي , ) رضا مزھر ( العزاوي  : انظر–  )3 ( 
  .  2007, تشرین الأول ,                  المصریة  للإصلاح الجنائي 
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بر عنھ بشرعیة الجرائم نص صریح ومباشر على الجرائم والعقوبات المعاقب علیھا بالإعدام وھذا ما یع

     . والعقوبات

ت رقم  العقوبامن قانون)  86( في المادة الإعدام في التشریعات فقد عرف المشرع العراقي عقوبة  أما     

 أما القوانین العربیة الاخرى فإنھا لم تضع  , شنق المحكوم علیھ حتى الموت  بأنھا ل  المعد1969 لسنة 111

 بالإشارة إلى بیان موقعھا بین العقوبات وھذا ما سارت علیھ قوانین تالإعدام اكتفتعریفا محددا لعقوبة 

   . 34والقطري م  , 5التونسي م  , 39العماني م  , 16العقوبات المغربي م 

 یتمثل في إیلام المحكوم علیھ و المساس بحقھ في الحیاة، بإزھاق روحھ كجزاء  فجوھر عقوبة الإعدام      

ثلما تصیب العقوبات الأخرى المحكوم علیھم بھا بالمساس بحق لھم سواء في شخصھم أو مالھم وسلبھا منھ م

  .أو شرفھم

 إلاجریمة ولا عقوبة   ینص علیھا في التشریع، إذ لاأن )1( من الخصائص الأساسیة لعقوبة الإعدام       

 في خصائص و الإعدامیغیر و لا  . القضائیة التي تحددھا  تصدر من السلطةأنبنص من القانون ویجب 

 التي تتضمنھا النظریة العامة الأحكامالضمانات المقررة لھ عن غیره من العقوبات لذا فانھ یخضع لجمیع 

  .للعقوبة

یكون ھو محور  العقوبة كجزاء و ما تنطوي علیھ من ألم إذ خصائص العقوبة تنبعث من جوھرھا ، إن      

 الشعور إرضاء العقوبة ھو أغراضحقیق غرض أساسي و ھام من  ضروري لتالألم أن إذ تلك الخصائص 

فھناك مجموعة من المبادئ , تداء على العدالة كقیمة اجتماعیة  الجریمة تمثل اعأنالعام بالعدالة ، وذلك 

 بھا كافة الأخذالقانونیة تعد بمثابة ضمانات تمثل الحد الأدنى للحفاظ على حریات الأفراد استقرت في 

  : الجنائیة والتي تتمثل فيالتشریعات

القانوني الذي یقرر انھ لا جریمة و لا عقوبة و الدستوري  للمبدأ أعمالاذلك  ، و )2( مبدأ شرعیة العقوبة      

 الدول التي أبقت أن لتشریعات الجنائیة الحدیثة حیث الذي تأخذ بھ جمیع االمبدأھذا  بنص في القانون ، وإلا

دیر القاضي في التجریم و  متعلقا بتقالأمرو لم یعد . حدد الجرائم المعاقب علیھا بھ بتشریعاتھا تالإعدامعلى 

   في مجرد تطبیق العقوبة  انحصر دورهإنما ذلك من اختصاص السلطة التشریعیة وحدھا ،  أصبح إذ العقاب 

  

                                         

 دار الھدى          ,1، عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري  ، ط )عداالله عبد القادر (الكیلاني  : نظر ا-)1(
05 .ص   , 1996 ,               للمطبوعات    

 (2  127. ص ,المرجع السابق  , ) اسحاق ابراھیم( منصور :   انظر-)
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ون لھده العقوبة وفقا یقررھا القان في الجرائم التي الإعدامتطبیق   ومن ثم انحصر,نص القانون التي یقررھا 

   .للسیاسة العقابیة التي ینتھجھا المشرع 

 السلطة القضائیة  بمعنى لا یجوز لأي جھة أن تصدر حكم الإدانة ، ما لم تكن  قضائیة العقوبةمبدأ       

 المضرور یتولى توقیع العقاب أو قدیما كان المجني علیھ ,وحدھا صاحبة الاختصاص في فرض العقوبات 

 إذا لولي الدم تنفیذ القصاص أباحت قد الإسلامیة الشریعة أن كما ,لجاني وذلك في ظل نظام الانتقامعلى ا

 الإنساني نائبھ ، وتتویجا للكفاح أو العقاب من اختصاص الحاكم أصبح عدم الجور ، وبظھور الدولة أمنت

السلطة القضائیة ھي  وأصبحت  الفصل بین السلطاتمبدأ الحاكم ساد في العصر الحدیث استبدادضد 

 عن السلطتین التشریعیة و التنفیذیة و ابتعادھم عن وحدھا بتوقیع العقوبات وذلك لاستقلال القضاةالمختصة 

 بالعلوم القانونیة و الاجتماعیة ، وفق المؤھلات العلمیة التي إلمامھم إلى بالإضافةالأھواء السیاسیة ، 

 تثقیف القضاة من خلال دورات بمعاھد علیا إمكانیةفضلا عن  ل دولة في من یتقلد منصب القضاءتشترطھا ك

و مبدأ قضائیة العقوبة ھو الذي یمیز العقوبات الجنائیة عن غیرھا  )1(متخصصة تعدھا الدولة لھذا الغرض

  .تدخل القضاء إلىمن الجزاءات القانونیة دون حاجة 

 المباشرة على من یسأل جنائیا عن ارهأث الجزاء الجنائي یجب قصر أن یعنيو  مبدأ شخصیة العقوبة  

العقوبة  " أن منھ على 22ینص في المادة ف، و قد اخذ الدستور بھذا المبدأ  سواهإلىالجریمة دون امتدادھا 

ان یلحق بذوي المسؤول  لم یكن معمول بھ في الماضي حیث كالمبدأ ھذا أن، و جدیر بالذكر " شخصیة 

  . المباشر اأذاھعن الجریمة 

 بحكم قضائي أدین على شخص المحكوم علیھ الذي أذاھا كغیرھا من العقوبات یقتصر الإعدامعقوبة و      

 توفي بعد الحكم و إذا أثناء نظر الدعوى الجنائیة تنقضي الدعوى ، و أو ما توفي قبل المحاكمة فإذا بات 

 في الإعدامو لكن تنفیذ  ورثتھ أو أسرتھ أفرادقبل التنفیذ انقضى الحكم و استحال التنفیذ و لا یسأل أحد 

المحكوم علیھ قد یصیب في الغالب بعض ذویھ و سائر من كانوا یعتمدون علیھ ببعض الضرر، و شخص 

  .تلك الأضرار غیر مباشرة و غیر مقصودة

 یطبق المبدأ بمقتضى ھذا إذ القانون متساوون ، بأحكام جمیع المكلفین أنمؤداه  ) 2( مبدأ المساواة     

  ارتكب فرد جریمة ما یستحق العقوبة المقدرة لھا و یحدد فإذا دون تفرقة الأفراد القانوني على كل النص

                                         

كلیة الحقوق ،   , جامعة الجزائر, رسالة ماجستیر , ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ) حمو(بن براھیم  فخار :  انظر-) 1(  
          14  .ص  , 2002سنة                  

 ( 2 64. ص,  السابق  عالمرج ,) ن اومیدعثما( الكردي :   انظر-) 
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القاضي مقدار العقوبة التي یرى ملاءمتھا لھ بقدر جسامة مادیات الجریمة و مسؤولیة الجاني و مدى 

 للقاضي إذ الجریمة،  لا یستلزم توقیع ذات العقوبة على مقترف ذاتالمبدأھذا و .الإجرامیةخطورتھ 

 العقوبة أن تتناسب و ظروف كل مجرم ما دام أنھاسلطة تقدیریة تحدد بموجبھا العقوبة التي یرى 

  . المقررین لھاالأقصى والأدنىالمقضي بھا لم تخرج عن حدیھا 

تي تقرر  المساواة كذلك كباقي العقوبات الجنائیة ، فالنصوص القانونیة اللمبدأ الإعدام وتخضع عقوبة     

  تسري على جمیع المكلفین دون تفرقة بینھم ، و لكن القاضي لدى تطبیقھ ھذه النصوصالإعدامعقوبة 

 الشاقة المؤبدة بالأشغال على مجرم بینما یقض الإعدام قد یقضي بتوقیع يالقضائ التقریر لمبدأ وأعمالا

قدارھا ما صاحبھا من  اقترف ذات الجریمة على حسب جسامة مادیات الجریمة ومأخرعلى مجرم 

   .)1( الإجرامیة وكذا مسؤولیة كل جاني ومدى خطورتھ وإثمخطیئة 

وكرمھ على جمیع خلقھ ،قال تعالى  الإنسان االله خلق إن : للمحكوم علیھالإنسانیة احترام الكرامة مبدأ      

على كثیر ممن خلقنا ولقد كرمنا بني ادم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات  وفضلناھم " 

 بارتكاب جرم یسیر وقد یكون بریئا من أتھن ما إذا انھ في الماضي كانت تمتھن كرامتھ إلا , )2(".تفضیلا

 التي یستخدمھا في تعذیب الآلات فكره واعمل عبقریتھ في اختراع أجھد قد الإنسان إنذلك الاتھام بل 

إن  بل الإنسان احترام كرامة بمبدأالعصر الحدیث  التشریعات الجنائیة في أخذتولقد   .الإنسان أخیھ

  .  المبدأ لضمان ھیئات دولیة متخصصة أنشأت

 من قوانینھا النصوص التي كانت تقرر التعذیب ألغت  جمیع دول العالمأن المبدأومن نتائج       

 إلىة للتوصل  تسعى جاھدأن جمیع التشریعات الجنائیة الحدیثة تحاول أنبل ، المصاحب لتنفیذ العقوبة

منذ عصر ف مصاحب للتنفیذ في القدر الضروري، الالإیلام وبذلك تحصر الإعدام الوسائل لتنفیذ أسھل

 الآلام بعض من المشروبات المخدرة حتى تخفف من شدة بالإعداممصر القدیمة كان یقدم للمحكوم علیھ 

  )3( .الإعدامالمصاحبة لتنفیذ 

 

 

  
                                         

13. ،  المرجع السابق ، ص) حمو  (بن براھیم فخار :   انظر-) 1)  
  (2 70  سورة الأسراء الآیة -)
  (3 10. ، المرجع السابق، ص) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :  انظر–) 
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  الفقرة الثالثة

  الإعدامبة  عقوخصوصیة    

  

 ھناك ما یمیزھا عن غیرھا من  لكن  ,خصائص العقوبة والتي سبق ذكرھا آنفالعقوبة الإعدام نفس   

  . الشكلي بالعقوبات  سواء من الجانب الموضوعي أو من الجان

كما نعلم فإن العقوبات تتعلق بحرمان المحكوم علیھ من بعض حقوقھ ،  ف الجانب الموضوعيمن ناحیة       

لحق في الحیاة ، في العقوبات السالبة للحریة أو المقیدة لھا ، أو الحرمان من الحقوق المالیة مثل الغرامة كا

تذھب إلى أبعد من ذلك فھي تحرم المحكوم علیھ من أھم حق وھو الحق والمصادرة فإن عقوبة الإعدام المالیة 

خرى ، كونھا ترمي إلى استئصال وحرمانھ من في الحیاة ، وبھذا تختلف عقوبة الإعدام عن باقي العقوبات الأ

ونظرا لجسامة ھذه العقوبة، نجد التشریعات الجنائیة المعاصرة حاولت ,العودة إلى المجتمع مرة أخرى 

الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، أو الخارجي :  من تطبیقھا وحصرھا في الجرائم الخطیرة مثلقالتضیی

  . إلخ وھذا خلافا لما كان سائدا في التشریعات القدیمة ....والاعتداء على حیاة الأفراد 

معظم التشریعات الجنائیة أولت عنایة بھذه العقوبة ، حیث تضمنت  من ناحیة الجانب الشكلي فأما        

 ھذه العقوبة ، ابتداء من النطق بالحكم ، ومرورا ذنصوصا خاصة لتنظیم الإجراءات الواجب  إتباعھا لتنفی

  .عن وانتھاء بتنفیذھا وھذا ما سیأتي بیانھ لا حقا بحق الط

  

  الفقرة الرابعة

  وسائل تنفیذ عقوبة الإعدام 

  

كالإحراق بالنار ,  الجسدي ب اقترن تنفیذ عقوبة الإعدام  في المجتمعات القدیمة بأسالیب التعذیلقد      

 بما یتلاءم مع المجرم ودرجة تختار وتقطیع أعضاء الجسم ودفن الإنسان حیا والصلب حتى الموت وكانت

  عرف القانون الروماني العدید من الوسائل  ولكن كل الأسالیب اختلفت بتطور المجتمع  البشري فقد,خطورتھ 
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فقد كان اللص المضبوط في حالة تلبس . وكانت تختلف باختلاف نوع الجریمة والجاني الإعداملتنفیذ عقوبة 

 أحیانا یسمى إذ أخر أسلوب كان یوجد 12 الألواح، وفي عصر أعلىوالذي یتعقبھ المجني علیھ یلقي من 

 شخص كما عرف القانون لأي المحكوم علیھ یصبح قتلھ مباحا أنبعقوبات الحرمان من حمایة القانون مؤداه 

  الأخرى وذلك فضلا عن الوسائل البطيءالموت  الروماني عقوبة الحرمان من الغذاء والماء كوسیلة لتحقیق

 الأسود في حلبة أعدائھ بإلقاءفقیھ الرومان " بترون" الإمبراطور وقد اشتھر رة كالشنق ، الصلبالمشھو

 القانون الیوناني القدیم كما عرف الیونانیون كذلك موجودة فيوكانت نفس الوسائل . الجائعة كي تلتھمھم 

  )1(. سقراط بھاإعدام باستخدام السم وقد تم الإعداموسیلة تنفیذ 

 فحیث تنطق بالحكم محكمة الإعداملف الدول في تشریعاتھا الحدیثة بالنسبة لطریقة تنفیذھا لعقوبة تخت      

 كان الحكم أذا أما القوات المسلحة أفراد كان المحكوم علیھ ضمن إذا رمیا بالرصاص الإعدامعسكریة ینفذ 

لترا ینفذ الشنق عن طریق  إنج: ثل  م في مصر شنقا بالنسبة للمدنیین ،الإعدامصادرا من القضاء العادي ینفذ 

ھند ریقة في بعض جمھوریات روسیا ، ال، كما تنفذ نفس الط long driqى الطریقة فصل الفقرات وتسم

ورة یطبق بھا الإعدام في فرنسا صلة وھذه الصارة عن المقالجیلوتین وھو عبالسودان وأثیوبیا ، كما توجد 

یا وأسبانیا ، كما توجد طریقة  عن طریق السم كما في الصین ولتوانالیونان ، وسویسرا ، وفنلندا أیضا تنفذ

وتحذو حذوھا غالبیة الدول العربیة ففي المملكة عن بالكھرباء عن طریق الكرسي الكھربائي مثل نیویورك الط

رسي الك الأمریكیة، وتستعمل بعض الولایات السیف بحد الرأس فیھا بقطع الإعدامالعربیة السعودیة ینفذ 

  )2( عن طریق التسمیم بالغازأولكھربائي ا

  

  

  

  

  
                                         

12 . ، المرجع السابق ، ص) عبد االله عبد القادر (الكیلاني  : انظر -)  1)  
 ( 67 – 66.  ، ص 2007، الإعدام في میزان الشریعة والقانون وأحكام القضاء ، ط ) احمد محمد(شحاتة :   انظر-)2

(3)   la coalition mondiale contre la peine de mort . journée mondiale contre    -                 
    mort . France .cp/Herissey.Evreux. ciqieme edition , 2008.p12         de          la peine      
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  الثاني الفرع

  .الإعدامعقوبة ل التطور التاریخي

    

 وھذا من ھذا الفرع سوف نتعرض إلى أھم النظم العقابیة الوضعیة التي عرفتھا المجتمعات القدیمة  في      

لإعدام في القوانین الشرقیة القدیمة ثم عقوبة ا) الفقرة الأولى( خلال عقوبة الإعدام في العصور البدائیة 

وكیف كانت نظرتھا لعقوبة ) الفقرة الثالثة (وأیضا عقوبة الإعدام في القوانین الغربیة القدیمة ) الفقرة الثانیة (

  الإعدام ھل أسرفت في تطبیقھا أم حصرتھا في الجرائم الأكثر خطورة ؟

  
 

  الفقرة الأولى 
  

   یة في العصور البدائالإعدامعقوبة  
         

علیھ یحرك لدیھ غریزة حب  اعتداء یقع وأي من بني البشر أفراده یعیش في عزلة عن بقیة الإنسانكان      

و قاضي كان الفرد ھف مقداره ،  أو معاییر لنوع ذلك الثار أودفعھ للثار لنفسھ من المعتدي دون ضوابط البقاء ت

  .یتم التطرق إلیھا في ھذا الجزء من الدراسة لكن بعدھا  عرفت العقوبة تطورات عدیدة س,نفسھ 

 داخل أما ببعضھا ،الأسراستمر الانتقام الفردي سائدا في علاقة الأسرة  فقد عقوبة في مجتمع لل بالنسبة      

 منھا  أخر اعتداء على فرد أو ما وقع من احدھم سلوك إذا أفرادھا تأدیب تولي سلطة الأسرةالعائلة فكان لرب 

  )1( . القتلأو حد الطرد إلى العقوبة وكانت تصل

 الدین أو واحد سواء صلة الدم أصل ینحدرون من بأنھم الاعتقاد أساس على الأسروبظھور التقارب بین      

عدة عشائر داخل  العشیرة بانضمام مجموعة من العائلات ثم في مرحلة تالیة تكونت القبائل بتجمع نشأت

ذه الجماعة من قیادة ورئاسة تنظم شؤونھا وتجمع كلمتھا وكانت تناط في الغالب وكان لزاما لھ القبیلة الواحدة 

  .سلطة التصرف في الشؤون العامة التي تخص الجماعة " شیخ القبیلة "  سنا وتمنح رئیس الجماعة لأكبرھم

    
                                         

،جامعة      ,رسالة ماجیستر,، عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي منھا  ) وائل لطفي ( صالح عبد االله عامر :  انظر-)1 ( 
     161. ص ,2009,                 النجاح  
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داخلیة من تقسیم للعمل  شؤونھا الإدارة تلك المھام ثم أولىمن أي اعتداء خارجي  كان الدفاع عن القبیلة     

 الفرد فیھا سلوكا أتى ما فإذا , )1( فیھا الأفراد  والقواعد التي تنظم حیاةالأسس التي تتضمن الأعرافووضع 

 التأدیب سلطة" مجلس قیادتھا "رجالھا   السائدة فیھا كان لرئیس الجماعة مع الأعرافیعد خروجا على 

  .                لدرجة جسامة ما فعلبتوقیع الجزاء المناسب لسلوك المخطئ وفقا

بالجاني    ینزلأنداخل الجماعة فللمجني علیھ  ) 2( الأولىظھرت فكرة القصاص في صورتھا ومن ھنا      

 التي لحقت بھ ،ومن ھنا  من جراء الجریمةأصابھجسامتھ الشر الذي  الشر الذي یعادل في نوعھ ومقدار

 داخل القبیلة واتخذت العقوبات تبعا لذلك التأدیب ة واتسع نطاق نظامشتركة للجماعظھرت فكرة المصلحة الم

وسیلة لا غنى عنھا لدفع أرسى نظام القصاص في ضمیر الجماعة ك ة الانتقام الجماعي الذي بموجبھصور

  . الفردي الذي كان یھدد كیانھا  مالانتقامخاطر 

 في أو توقیعھ  الدم في حالة عدم مقدرتھ علىلیاءأو أو المجني علیھ إلى تنفیذ القصاص یوكل أمرفكان       

 إرساء رئیس الجماعة، و نظام القصاص الذي تم إشراف بحیاتھ تحت أودى كان فعل الجاني قد إذاحالة ما 

 كان إذا أما إلیھا كان الجاني منتمیا إذاالجماعة في حالة ما ذا النحو اقتصر نطاق تطبیقھ داخل قواعده على  ھ

 م ذلك أن نشأة القصاص لم تمس نظام الانتقا , فلا مفر من  الحرب بین القبیلتینأخرىا لقبیلة الجاني منتمی

 من فردي إلى جماعي إذ تھب كل م وكل ما یترتب علیھ ھو أن یحول  الانتقاالبدائي عند اختلاف القبائل ،

 في ظل الإعدام لعقوبة ىالأولجماعة لحمایة كل فرد من أفرادھا ولو كان جانیا ، ومن ھنا ظھرت الصورة 

ئیة كوسیلة لدفع مخاطر  قاعدة القصاص التي استقرت في ضمیر الجماعات البداإطارنظام القبیلة وفي 

 ظھور إلى في النھایة أدى المدن واتساعھا ، والذي نشأةوبتطور المجتمعات القبلیة التي كانت نواة  .الانتقام 

 مر العصور تغیر المفھوم بالنسبة لعقوبة ى ذلط التطور علكلھا الحالي ومن خلالالدولة الحدیثة في ش

  )3( .الإعدام

       

  

  

                                         

   .نفس الصفحة , المرجع نفسھ :  انظر -)1(  
22. ص , المرجع السابق , )  عبداالله عبد القادر( الكیلاني :  انظر-)  2  )  

, توزیع المكتبة القانونیة, المبادئ العامة في قانون العقوبات ,) سلطان عبد القادر(و الشاوي ) علي حسین( الخلق:  انظر-)3  (
    14. ص , ن طبعة دو,                    دون مكان نشر
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 الشریرة والشیاطین لجسد المجرم ودفعھ  الأرواح بتقمص  كما أعطي تفسیر لمفھوم الجریمة على أنھا    

سترضائھا   للتكفیر  واالآلھة تھدئة إلى ، والعقوبة ھي الوسیلة الوحیدة التي تؤدي الآلھة إغضاب ااقترافھ إلى

  ن الدولة الحدیثة وازدیاد نفوذھا واستمر الحال كذلك بعد ظھور المدن وحتى تكوی ،)1( عن الجریمة

  .وسیطرتھا على جوانب الحیاة

  

  الفقرة الثانیة 

     في القوانین الشرقیة القدیمةالإعدامعقوبة 

  

قیة القدیمة حیث وردت على العدید من الجرائم وھذا   كان لعقوبة الإعدام تواجدا كبیرا في  القوانین الشر     

  .ما ستتم دراستھ في ھذا المحور 

         

  محترم رأينحو " معنى انا ایتو في اللغة السومریة ) 2("انا ایتو " القوانین العائلیة السومریة في مجموعة     

 قوانین العائلة السومریة  ومن بین ما تنظمھمختلفةوتتضمن المجموعة ست لوحات تتعرض لموضوعات 

 الروح التي كانت تطبق على حالة الزوجة التي تتبرا من زوجھا حیث كانت تلقي في إزھاق أو الإعدامعقوبة 

  .النھر لتموت غرقا 

 وھو  من التشریعات التي كانت في بلاد ما بین النھرین والذي سبق )3(  " بلالما " قانونإلى بالإضافة      

وقد نص ھذا القانون على جرائم مختلفة وطبق من التشریعات الأحادیة الزمان    بقرنین منقانون حمو رابي

 حیث عد القانون ھذه الزوجة،اغتصاب الفتیات وفض بكارتھن وزنا   القتل خاصة وعلى  على الإعدامعقوبة 

  .علیھا بالموت العقاب   من الجرائم الكبرى  التي یجب   الأفعال

    

  

                                         

22. ص , المرجع السابق  :  انظر-) 1)  
،        19المجلد , ، عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة ،محلة جامعة دمشق )بارعة(القدسي  :  انظر-)2(

   .6.  ، ص2003-                العدد الثاني
.19. ص   , 2005, 1ط , دام بین الإبقاء والإلغاء ، دار الكتاب الجدید ، عقوبة الإع)سالم الحاج (ساسي  :  انظر-) 3)  
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 على یعاقب التي الأفعالم وقد نص على العدید من .ق1700وھو یعود لعام  )1( "حمو رابي"قانون  أما      

من ,  من قانون حمو رابي 14ھا المادة نصت علی, عقوبة خطف ابن رجل حر : ارتكابھا بعقوبة الموت ومنھا

 شھادتھ فعقوبتھ الموت إثبات من شھد زورا ولم یستطع ,) 01( الدلیل المادةإقامة بالقتل ولم یستطع أخراتھم 

 ) . 03(المادة

 وتطبق على من یسرق من والاغتصاب ، للسرقات الكبرى والقتل والزنا الإعدامكما خصصت عقوبة       

 من قانون حمو رابي على )21 ( كما نصت المادة،الخ ... مسروقة أشیاء یخفي أو الدولة أموالمن أو المعابد 

   . حتى یقضي علیھ ذلك الشق الذي أحدثھلفاعلھ بحشره داخقب  من احدث صدعا بمنزل یعاأن

 ما نلاحظھ على قانون حمو رابي وھو الأشھر بین القوانین القدیمة انھ كان یتصف بالقسوة والصرامة     

لأنھ نص على عقوبة الموت أربعا وثلاثین مرة وكانت طرق تنفیذه لھذه العقوبة تتسم بالوحشیة ،فھي تنفذ إما 

 وفي نطاق الجرائم الموجھة ضد الدولة فقد  ,.ریق الغرق أو الحرق أو وضع المذنب على العامودعن ط

، وكذلك عوقب بالموت كل  )109م (عوقب كل من یخفي متآمرا ضد الدولة ولا یقوم بالقبض علیھ بالموت 

قب الرئیس العسكري كذلك یعا, ) 26م(من یتخلف عن أداء الخدمة العسكریة أو یستأجر بدیلا عنھ لیؤدیھا 

)  153( أما المادة ).34م ( الذي یغتصب أموال الجندي أو یحرمھ منھا كان المالك قد منحھا إیاه بالموت أیضا

        )2( .فقد عاقبت بالموت الزوجة التي تقتل زوجھا من أجل رجل آخر

 لتنظیم حیاتھا اعتبرتھا أداة ن عقوبة الإعدام التيكما ظھرت في المجتمعات القدیمة في وادي الرافدی    

 ، مثل قانونالأفرادم الخطیرة التي یرتكبھا ئ الجراام فیما یخص على عقوبة الإعدفنصت  بعض التشریعات 

اریخ العالم وقد سبق حسب بل في ت الآن ، لیس في العراق فحتى الذي یعتبر أقدم قانون مكتشف "أور نمو"

 من بأكثر شریعة حمو رابي و) "لینس " خامس ملوك أسرة  ( قرون بثلاثة   لیت عشتار شریعةھذا القانون 

   .   )3(   سنة150

    

  

   

                                         

.64ص, المرجع السابق , ) رضا مزھر( العزاوي : انظر أیضا  , 7. ص , ، المرجع السابق) بارعة(القدسي :  انظر  -) 1)  
  (2  72. ص,المرجع السابق , :  انظر- )
24.المرجع السابق ص, ) درعبد االله عبد القا( الكیلاني :  انظر- ) 3)  
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 التي حكمت في الدویلات، وینب ھذا القانون إلى مملكة أشنونا إحدى  )1(  "وناقانون أشن"   كما یوجد     

 26(عاقبت المادةف ,خلاقیة عقوبة الإعدام في نطاق الجرائم الأر البابلي وقد نص علىمنطقة دیالي بعد العص

موت كل من لبا) 10(بالموت كل من یغتصب فتاة مخطوفة دون رضاھا ، وفي نطاق السرقات عاقبت المادة 

 الأطفال حكم سرقة  لتبین14 وجاءت المادة ,التي بحوزتھ  الأمواللم یتمكن من إقامة الدلیل على شرعیتھ 

 كل من یساعد الرقیق على الھروب إلى خارج المدینة أو ات فقد عاقب15و16  المادة أما  ,وعقوبتھا الموت

  .بالإعدام    إخفائھم

 یعد لأنھ مینا باطلا بة الإعدام لدى المصریین القدماء كل من حلف یومن الأفعال التي كانت تستوجب عقو       

 من و.ذلك فعل مقدوره  وكانرفت على الھلاك ولم ینقذھا من رأى نفس أش وكلالآلھة في حق مرتكبا لاثم

قتل : ة عقوبة الإعدام على الأفعال التالیة  مصر الفرعونیكما سلطت , یأكل عیشھ عن طریق غیر شریف

التصریح الكاذب ، عن الموارد المالیة ، وعدم ,ر وعدم إفشاء مؤامرة ضد الفرعون ، السحالحیوانات المقدسة

  )2( . في الطریق قطاع الطرق واللصوص إعانة من تعرض لھجوم

م، ثم أخذ ئ الجرا ، كان عقوبة اغلب  الإعدام في العصور الأولى للفراعنةأن )3("دور الصقلي دی"ویعتقد       

إعدام  :  وقتھا ینفذ بطریقتین ملوكھم حین وضعت القوانین المكتوبة وكان الإعدام أول) منیا( من ابتداءیتقلص 

على التستر ,ان أوامر الملك عقوبة عصی: سیط على  البالإعداموقد طبق ,  وإعدام مصحوب بالتعذیببسیط

 مع الإعدام أما , وبعض أحوال الكذبالاغتصاب, السحر,سات اللعب في المقد,القتل , المؤامرات ضده 

التعذیب فقد كان عقوبة للزنا إذا ما حصل مع سیدات الطبقة الأولى في المجتمع، وكان التعذیب بالنار عقاب 

 اختیارتدخل في و كان القاضي ی, كان عقابا للخونة والمتمردین  الإعدام بالصلب فماأجریمة قتل الوالدین 

       .لأھلھمتد  كان یوإنما قاصرا على شخص الجانبي  لم یكن العقاب بالموت كما أن المجرمین،طریقة إعدام 

 المرأة  مثل مواقعة لالأفعا على العدید من الإعدام على تطبیق عقوبة )4("شوري الآالقانون" نص    كما  

 وتطبق العقوبة  , كانت متزوجةالمرأة أن علم الرجل إذانفسھا  تسلط علیھما العقوبة والزانیان   دون رضاھا 

  . واغتصاب  العذراء وفض بكارتھاالإجھاض إلىجریمة السحر والضرب المفضي  ذاتھا على

    

                                         

162. ص , المرجع السابق  , )وائل لطفي ( صالح عبد االله عامر  :   انظر- ) 1)  
.  162 .ص, المرجع السابق , ) وائل لطفي ( صالح عبد االله عامر : :   انظر- ) 2)  
8. ص ,المرجع السابق , ) بارعة(القدسي : انظر-) 3)  
  (4  73.ص , المرجع السابق , )ن اومید عثما( الكردي :  انظر-)
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وھو من القوانین الھندیة التي كتبھا رجال .)1(" مانوقانون" الإعدام من ابرز القوانین التي طبقت عقوبة و   

م عقوبة الإعدام وطبقھا على أفعال عدیدة . ق1200ولقد تناول ھذا القانون الذي وضع سنة , من البراھما 

  .وإتلاف أموال الملك وكانت العقوبة نفسھا تطبق على من قتل برھمیا , والزنا , كالسرقة 

  

  الفقرة الثالثة 

    في القوانین الغربیة القدیمةمداعقوبة الإع

   

 فیا ترى  كغیرھا من القوانین الأخرى فلقد تضمنت القوانین الغربیة القدیمة عقوبة الإعدام في نصوصھا       

  ھل أدرجت عقوبة الإعدام ضمن مجموعة جرائم لم تتضمنھا القوانین الشرقیة  أم أنھا حذت حذوھا ؟

          

 ثم  ,م. ق524 "قوانین سولون" عند الإغریق المعروفة بصرامتھا في ھذا الموضوع من أشھر القوانین     

 إذا، وفي كل القوانین كانت عقوبة الموت في ارض الوطن وللمجرم )2( م. ق624 عام "نقوانین درا كو"

ة سواء كان  أموال الجاني تصادرھا الدولویختار المنفى إلى الأبد ، أما  یغادر البلاد أناة منھا أراد النج

 في حالة جریمة قتل الأصول فلم یكن لفاعلھا عقوبة سوى الإعدام ،ومن أما   النفي المؤبدأممصیره الإعدام 

  ةمآثر شریعة الإغریق أنھا كشریعة المصریین القدامى لم تكن تفرق بین دم العبد ودم الحر فعقوبة القتل واحد

 عن القتل صفة الجریمة وتمنعریر والإباحة التي تمحو  بعض أسباب التبومع ذلك فقد وجد لھذه العقوبة 

قتل الطغاة الذین یغتصبون حقوق الشعب في أثینا ، وكذلك القتل دفاعا عن النفس : عقوبة الموت ومثال ذلك 

وعن الآخرین أو عن المال أو عن الشرف والقتل في الألعاب العامة ،كما عاقب الإغریق بالإعدام الخونة 

   والغریب في تلك القوانین الإغریقیة أنھا كانت تقضي بمعاقبة أدوات لة والنساء سیئات السلوك ة والقتوالسحر

 فمازالت الإغریقیة في المستعمرات الإعداموقد قامت محاكم التفتیش بتطبیق عقوبة   .)3(القتل من الجماد

  .قرطاج بتونس وساحة المدن الخمس في بنغازي بلیباي شاھدا علیھا مدینة 

                                         

  (1   74. ص , المرجع السابق :  عرف على ھذ القانون انھ كان طبقیا  حیث لم تشمل العقوبة طبقة البراھمة انظر-)
  (2 20. ص, ، نفس المرجع السابق  ) سالم الحاج( ساسي  :  انظر-)
  (3 10   ، 9.المرجع السابق  ، ص , )  بارعة (القدسي :  انظر-)
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 بتنظیم اھتم   قانونوأول عدت القتل من الجرائم الماسة بالنظام الحقوقي العام بأنھاتمیزت شریعة الرومان     

 وبعد ذلك مة القتل المقصود على جریبالإعدام ،حیث كان یعاقب )1(" نوما " جرائم القتل ھو قانون  أحكام

 ارتكب إذاانھ  :  اثنینأمرین ھذا القانون في أھمیة تتجلى إذ، "  كورنیلیا" قانون وأھمھاتطورت تلك القوانین 

 التعذیب أو یشغل منصبا سامیا عوقب على جریمتھ ھذه بالنفي أو طبقة عالیة إلى ینتمي شخصقتل جریمة 

ت الدنیا یعاقب  كان من الطبقاوإذا الطبقات المتوسطة فیعاقب بقطع عنقھ إلى كان الفاعل ینتمي إذا إما

   ." تریبونیان "الإمبراطور حلت محل الصلب في عھد أنت عقوبة الشنق  ثم ما لبث,بالصلب 

 بغطاء من جلد رأسھ ثم یلف أولا فاعلھ یجلد إن فكان یعاقب علیھ بعقوبة شدیدة حیث الأصول قتل أما      

 من خشب ویزج في كیس من جلد البقر ویحشر معھ في الكیس عدد من أحذیةالذئب وتوضع في رجلیھ 

                                                                        . النھرأمواجالقرود والكلاب ثم یطرح في نھر التیبر لیموت ومن معھ في  والأفاعي

قتل عبدا   یكون الفاعل قدأن لجریمة القتل ونفت عن فاعلھا العقاب أوجدتھا التبریرات التي أسباب من إن    

 أسباب إلى أضاف قانونا" وتیودور فانتینان  "الإمبراطوران وقد اصدر  .امرأةتك عرض  قتل من ھأو أبقا

 وھي الحلبات، اخل ما یعرف باسم الرومان یجري د وكان الإعدام عند .. التبریر الدفاع المشروع عن النفس 

الإعدام یتم إما  كان نفإذا كانوا رومانیی, عة لإعدام المجرمین مصار تستخدم للبالرمال،ساحات مفروشة 

  كمسرح لبدة  المسارح شاھدة على ذلك ومازالت مثل ھذه . وم علیھ للوحوش المحكبإلقاء أو  الرأس بقطع

من التطور التاریخي لعقوبة  الإعدام إنھا كانت مبنیة على   ونلاحظ  . في شمال إفریقیامصرومسرح مدینة 

 یجب أن یلحق بكل یة بأسرھا بنظام القصاص الذي ھو ألمالقوانین العقاب  امتازت حیث , الإلھي   الانتقام

  )2(  .ارتكبھانتیجة الجریمة التي   بالآخرینمجرم اضر 

 

  الفقرة الرابعة

    في الشرائع الاروبیة خلال القرون الوسطىالإعدامعقوبة 

      

 م التي توقع علیھا العقوبةئ في ھذه الفترة ؟ من ناحیة وسائل التنفیذ والجرا الإعدامبماذا تمیزت عقوبة      

  ؟إلیھا في ظل انتشار المسیحیة والمبادئ التسامحیة التي كانت تدعو خاصة 

                                         

.نفس الصفحة , نفس المرجع : انظر -) 1)  
  (2    24.المرجع السابق  ، ص , ) عد االله عبد القادر( الكیلاني:   انظر-)
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من ظھور   شكلا قاسیا في العصور الوسطى على الرغم وأخذت الإعدام تطور ت وسائل تنفیذ عقوبة      

بة في ظل الدیانة المسیحیة ان الھدف من العقو التسامح و التراحم ،فقد كإلىالدیانة المسیحیة التي كانت تدعو 

 استعمال أومن أھدافھا الإسراف في تعذیب الجاني   عن جریمتھ لیتطھر من خطیئتھ ، ولم یكن تكفیر الجاني 

  . الكنیسة تفزعھا الدماء المراقةأن تنطوي على القسوة إذ قیل في ذلك وسائل التنفیذ التي 

مبادئ التسامحیة اتسمت العقوبة خلال ھذه العصور بقسوة غیر عادیة ولا ولكن على الرغم  من ھذه ال     

إنسانیة وابتدعت عقوبات قاسیة لم تكن تر مثلھا البشریة منھا على سبیل المثال قطع الرأس بالفأس أو السیف 

  .ي بخیول تسیر في اتجاھات مختلفةوقطع اللسان والكي والشنق وتمزیق الجسد بواسطة ربط الجان

 خلال یوانات فقد سجل تاریخ القضاء في أوربالم تكن ھذه العقوبة قاصرة على الآدمیین بل شملت الح      

 والخیل في مدینة 1442القرون الوسطى عددا من المحاكمات العجیبة مثل محاكمة الذئاب في زیوریخ عام 

  .)1( بالسحر والتقمصأوربالمحاكمات ترجع لاعتقاد الناس في  وكانت مثل ھذه ا1639ریجون الفرنسیة عام 

 طریقة تناسب جرمھ ومثالھ الحكم الذي صدر في أووكان القاضي یرى أن لكل مجرم نوعا من الإعدام       

ھانة الدین حیث حكم علیھ بقطع لسانھ من جذوره وبتر یده  سنة اتھم بإ18على شاب یبلغ   1776فرنسا عام 

نة ثم الحرق حیا على نار ھادئة لكن تم تخفیف الحكم بعد النطق بھ الیمنى على باب الكنیسة الرئیسیة في المدی

 انجلترا حتى أواخر يإلى قطع رأسھ وحرقھ بعد إعدامھ، لقد كانت عقوبة الإعدام مقررة لعقوبات تافھة ف

"  حیث ھناك جریمة یعاقب علیھا بالإعدام وھي سرقة أكثر من شلن من شخص إذ یروى عن 18القرن 

 تولى  منصبھ حكم بالإعدام على عشرین ألف أن انھ خلال أربعین عاما  منذ 17ضاة القرن احد ق" كاترون

   .شخص

 فان العقوبات اتصفت بالقسوة البالغة والسبب في أوربا المسیحیة سادت في أن وھكذا وعلى الرغم من     

 من الخصوم والانتقامطان  توطید السلكأداة حرص الحكام المستبدین على الاستعانة بالعقوبة إلىذلك یعود 

   . والبطشللإرھاب وسیلة أیدیھمفكانت في 

 وحدھم وعلى الآدمیین قاصرة على فأصبحت تطورا ھاما الإعدام وبعد القرون الوسطى تطورت عقوبة      

   . القانون أمام العقوبة و مساواة الجمیع شخصیة مبدأ اقر إذ الجنائیة الأھلیةذوي 

  

  
                                         

12 ، المرجع السابق ، ص) بارعة(القدسي :   انظر-) 1)  
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   الفقرة الخامسة

    في الشرائع السماویةالإعداموبة عق

       

 التي تشكل خرقا لحقوق االله ولحقوق العباد ووضعت الأفعال إلىتعرضت جمیع الشرائع السماویة        

  في نصوص الشرائع السماویة ؟ فھل كان لعقوبة الإعدام محل العقوبات المناسبة لتلك الجرائم ،

         

 بذلك في قولھ توراة وقد اخبرنا القران  بشكل خاص موجودا في اللإعداما لقد كان القصاص لعقوبة      

 والأحبار التوراة فیھا ھدى ونور یحكم بھا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون أنزلنا إنا: " تعالى

 ثمنا قلیلا ومن بآیاتي ولا تشتروا ، وا الناس واخشونیھ شھداء فلا تخشبما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عل

 بالأنف والأنف النفس بالنفس والعین بالعین أن ھم الكافرون وكتبنا علیھم فیھا فأولئكلم یحكم بما انزل االله 

 فأولئك والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بھ فھو كفارة لھ ومن لم یحكم بما انزل االله بالأذن والأذن

  )1(".ھم الظالمون 

 شریعة سیدنا موسى أن  و بذلك نجد )2(...." القاتل یقتل أن: " عدد في التوراة ما نصھو جاء في سفر ال       

 وتعده من اشد الجرائم خطورة ولا تعترف بالإعدام القتل ، فھي تعاقب على القتل المقصود أحكامفصلت في 

 والقتل المرضي الذي لا أالخط القتل غیر المقصود فلم یفرق بین القتل الناجم عن  أما،الملجأللقاتل قصدا بحق 

 ینتقم أن لولي الدم في جمیع جرائم القتل أیضا أجازت من فعل القدر وقد لأنھیمكن تلقى مسؤولیتھ على احد 

ریعة  نصت شوقد , )3( الملاجئ أحد  إلى ینتظر حكم القضاء ما لم یكن ھذا الجاني قد فر أنمن الجاني دون 

  06 التاسع عددالإصحاحالتكوین  ورد في سفر وھذا ماإنساناتل  قإذاعلى معاقبة الحیوان سیدنا موسى 

 في فإنھا الضرب المفضي للموت أو جانب كونھا عقوبة للقتل إلى الیھودیة  ترى أن عقوبة الإعدام  الشریعةف

 خطف أو شتمھما أو الأم أو الأب غدرا وضرب الإنسانالوقت نفسھ عقوبة تفرض على الشروع في قتل 

 والردة وتحقیر الأوثان الحیوان والاغتصاب وبعض الجرائم الدینیة كالسحر وعبادة ومواقعة  وبیعھإنسان

  .  لیست عذراءأنھا الفتاة عن زوجھا وإخفاءالرب والعمل یوم السبت وبعض الجرائم الجنسیة كالزنا واللواط 

      

                                         

45-44 سورة المائدة ، الآیة -) 1)  
  (2 13. ص, المرجع السابق , )بارعة ( القدسي :  انظر-)
21. ، المرجع السابق ، ص ) حمو (بن براھیم فخار : نظر ا-) 3)  
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 فأحفظ تدخل الحیاة أن أردت إن :" كان السید المسیح علیھ السلام یقول أما في الدیانة المسیحیة فقد      

 الرومانیة الدیانة المسیحیة لم یكن لدیھا في بدایة الإمبراطوریة ولما اعتنقت .  )1(".......تقتل لا الوصایا 

 اقتتال الأوائلیحیون سوقد رفض رجال الدین الم ،إلغائھا أو الإعدام أي توجھ نحو التخفیف من عقوبة أمرھا

 الإعدام وحریتھ وعارضوا نظام الرق وھاجموا عقوبة الإنسانالتي لا تقدر كرامة والأنظمة المصارعین 

 في إلا الإعدام والجلد وقللت كثیرا من تطبیق عقوبة كالتعذیببضراوة ،وبذلك خففت العقوبات البدنیة 

ي  خاصة جریمتي الشعوذة والسحر والجرائم التي تمس سلامة المجتمع وقد ظھر ذلك فالخطیرةالجرائم 

      . والسلام الأمنالمجتمعات الجرمانیة التي كان ھدفھا حمایة 

في إحداھما كان السید المسیح مدعوا إلى النطق بالإعدام : ویذكر البعض واقعتین في ھذا الصدد       

ذات  (الفریسیونوتعرض ھو نفسھ في الواقعة الأخرى إلى النطق بالإعدام ضد نفسھ ففي الأولى جاء لھ 

بامرأة زانیة وطلبوا إلیھ الحكم علیھا بالرجم طبقا لشریعة موسى علیھ السلام فقال ) یة في الیھودیةصفة دین

لھم من كان منك بلا خطیئة یرجمھا بحجر فانصرفوا عنھ جمیعا ملقیا كل واحد منھم على الأرض ما كلن 

على السید المسیح وزعموا أمام  في الواقعة الثانیة فكان الكتبة والفریسیون متحاملین أمابیده من أحجار، 

إن السید المسیح قد تجمع ورائھ الشعب الیھودي  وانھ صار خطرا على امن " بیلاطیس" الحاكم الروماني 

الدولة الرومانیة ورأى بیلاطیس أن السید المسیح صامت أما ھذه الادعاءات ،فقال لھ لماذا لا تنطق بكلمة ألا 

لم  كانت لتؤول إلیھ السلطة لو بأنھ ما: " وفي أن اخلي سبیلك فأجابھ قائلاتعلم أن لي سلطة في تقدیمك للموت

       .)2( .أي االله " ح إیاھا من أعلىیكن قد من

 السید المسیح لا  أنواستخلص المستشھدون بھاتین الواقعتین على صدق ما زعموه من دلالتھا على      

 أن ھو الأولىرد على ھؤلاء بان كل من یستفاد من الواقعة  الأخر الفریق أن غیر  ,الإعدامیوافق على عقوبة 

 الواقعة أن للحاكم الحق في العفو ، وقالوا إنینكر احد   العفو والغفران ولاإلىالسید المسیح علیھ السلام یدعو 

  . ینطق بھ ضد برئ أن الحكم علیھ إصدار صاحب السلطة في أنالثانیة تقتصر دلالتھا 

بین  ب الفصل من انھ یج)3("اوغسطینوس"  بھ القدیسناديالنظر في ھذا الخصوص ما  ومما ھو جدیر ب    

  اعتبارات الحیاة الزمنیة واعتبارات الحیاة الروحیة ویؤدي بالفصل بین علاقة الفرد بالفردوبین علاقة 

                                         

15. ، المرجع السابق ، ص) بارعة(القدسي  :   انظر-) 1)   
,  ة إقلیمیة مناھضة عقوبة الإعدام في العالم العربيعدام في لبنان بین الواقع والمرتجى ،ندو، الإ) ملكار(الخوري : انظر -)2(  

.                                                                                                      5 .ص  ,2/3/4/2007,        عمان   
لك الرھیاني                                 الجزائر أحد آباء الكنیسة البارزین وشفیع المس430 أغسطس 28/  م354 نوفمبر 13 أوغسطینوس، -)3  (

                                                                                الاعترافات:  كتابا أھمھا 232بلغت كتاباتھ  ,  طینيالأغس       
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ة بین فرد  یخص العلاقأمر بھ المسیح من ضرورة الصفح والغفران ناديالفرد بالسلطة الحاكمة ، فما     

 على كونھ قد شكل خطرا على النظام الاجتماعي قابلا للتكرار تأسیسا في القاتل الإعداموفرد في حین تنفیذ 

 حیا یوفق بمراحل إبقائھ ذلك لان ما یعود على المجتمع   من ضرر في حالة لھ،حیاتھ بقیت  أنمن جانبھ لو 

 في حقھ فان اخطأ أخر الصفح عن فرد إلىلفرد مدعوا  كان اإذا و  .النفع الذي یرجى منھ لو ترك حیا یرزق

 الاجتماعي وصیانة الأمن ھي المكلفة بالحفاظ على لأنھا حیاة غیره أھدرالدولة لا یحق لھا الصفح عن قاتل 

  .حیاة المواطنین 

  من حق السلطة الزمنیةالإعدام توقیع عقوبة أن:  )1(  القولإلى "توما الاكویني "وذھب القدیس     

 الذي یقتل والإنسان یدافع عن نفسھ أنلاعتبارات اجتماعیة عملیة تمس حق المجتمع ممثلا في الدولة في 

غیره لا یخطئ في حق قتیلھ یقدر خطیئة قبل الدولة ونحو حقھا في صون حیاة مواطنیھا فھو یھدر حقا عاما 

دف العقاب الذي توقعھ الدولة على  مما یھدر حقا خاصا ، ویرد توما س الاكویني على القائلین بان ھأكثر

 معاصي شدیدة مثل القتل إذ أمام ھذا الاعتبار ینھار أن: الجاني ھو تقویمھ لیصیر عضوا نافعا في المجتمع 

أن القاتل یفوق إضراره بالحق الاجتماعي ما یرجى من نفعھ للمجتمع نتیجة تقویمھ ، لا سیما وان ھذا التقویم 

  .نواع خاصة من الجناة مثل القتلة لیس أمرا مؤكدا بالنسبة لأ

الحرابة،  المحصن، زنا:  على الجرائم التالیة الإعدام فقد فرضت عقوبة الإسلامیة في الشریعة أما        

ومنھ لا بد من توافر ركنین  الوطء المحرم عمدا: )2(  فقد اتفق الفقھاء على انھبالنسبة للزناف,  والبغي الردة 

 انزل االله عقوبة الجلد لكل من الزاني  وقد إلیھ انعقاد النیة على الوطء واتجاھھا والأخررم احدھما الوطء المح:

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة ولا : ""والزانیة غیر المحصنین وذلك في قولھ تعالى

 طائفة من المؤمنین ،الزاني اابھم كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ولیشھد عذإن في دین االله رأفة بھما تأخذكم

 أنكما انھ ثبت   )3( ." زان لو مشرك وحرم ذلك على المؤمنینإلا مشركة ، والزانیة أو زانیة إلالا ینكح 

 بھا أمر سنة فعلیة إذا زنیا وھما محصنین ،فالرجم لأنھما الغامدیة  برجم ماعز وأمر - ص–رسول االله 

  .الرسول

     

  
                                         

  یعرف بالعالم المحیط والعالم الأنغیكاني ،یعرف ,  إیطالیا قدیس كاثولیكي إیطالي 1247مارس  / 1227:  توما الإكوني-)1(

" .لاھوتال"       بعملھ  

   89,88ص ,2002, المبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات في الفقھ الإسلامي , ) محمد الشریف العالم(عبد السلام : انظر.-)2(

 (3 16 ، 15 سورة النساء الآیة -)
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 أكثر  أویمة موجھة إلى امن واستقرار المجتمع مباشرة حیث مفادھا أن یقوم شخص ھي جر )1(الحرابة   

وھم ما نقول علیھم الیوم قطاع الطرق .بتخویف الناس ونھب أموالھم وقتلھم في الطرقات وترویعھم 

 واعأن أربعة إلىھذه الجریمة من حیث العقوبة نقسم   الأعمال الإرھابیةىالقراصنة ،كما تصدق الجریمة عل

عقوبة القتل مع الصلب , عقوبة القتل اذا قتل المحارب ولم یأخذ مالا , )الرجل واو الید( القطع , عقوبة النفي

     .   إذا قتل المحارب ونھب الأموال 

 أي ترك العمل بالشریعة الإسلامیة والتصدیق بھا سواء كان الإسلاملرجوع عن  فھي تعني ا)2( الردة أما     

اجمع الفقھاء على أن جزاء المرتد ھو القتل ولقد فعلا أو بالعمل السلبي كالامتناع عن عمد ، أو ذلك قولا 

إذ ذھب جمھور  ، إلا أنھم اختلفوا بشان ردة المرأة." من بدل  دینھ فاقتلوه :" -ص–عملا بحدیث الرسول 

 أما الإمام -ص–لرسول الفقھاء مالك والشافعي واحمد بن حنبل إلى وجوب قتلھا وذلك عملا بعموم حدیث ا

 وحجتھم أن النبي نھى عن قتل المرأة الكافرة  ,أبو حنیفة فذھب إلى أن المرأة تستتاب فان لم تتب حبست

  .وعلتھم أن المرأة لا حول لھا ولا قوة ویمكن دفع ضررھا بحبسھا 

 عن قصد ، واصل ھذه و) باستخدام القوةأي ( بة ھي الخروج على الإمام مغالف  )3(." جریمة البغي أما    

 اقتتلوا فأصلحوا بینھما فان بغت نوان طائفتان من المؤمنی: " الجریمة وعقوبتھا منصوص علیھا في الكتاب 

  )4(." إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله 

تتبع : عنى قطع و شرعا معناه في اللغة ھو المساواة ، والتتبع وقیل انھ مأخوذ من قص بم )5(  القصاص       

  أما إصلاحا فھي عقوبةالجاني فیفعل بھ مثل ما فعل بالمجني علیھ على اعتبار انھ عقوبة مساویة للجریمة 

إلا انھ مقدار للأفراد ولیس ،  في حق مرتكب جریمة القتل عمدا ، وھو یعتبر أحدا من حدود االله ھا االلهفرض

 أركان جریمة القتل العمد ویستوي أن یكون القتل رقصاص عند توافحقا مقدرا الله ، إذ تجب عقوبة ال

  مصحوبا بسبق الإصرار والترصد أو غیر مسبوق بذلك أو صاحب القتل ارتكاب جرائم أخرى  

  .أو اقترن بجنایة أو جنحة وسواء كانت ھناك ظروف مخففة أم لا 

          

                                         

  درا الكتاب      , بیروت , الجزء الثاني , التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ,) عبد القادر(عودة :انظر -)1(
                     14,15. ص , العربي                

  (2   104.ص , المرجع السابق , ) اومیدعثمان( الكردي :  انظر-)
 ,                 1982,درا الشروق, 1الطبعة , حقوق الانسان بین الشریعة والفكر القانوني الغربي ,) محمد فتحي(عثمان :  انظر-)3(

    67.ص               
) . 1(  سورة الحجرات ، الآیة-) 4)  
  (5 .153.ص,2005, دون مكان نشر , موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام , ) مران إبراھیم(القیسي : انظر-)
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 على )1(د من الموانع التي تحول دون تطبیق عقوبة القصاص  إلا أن الشریعة الإسلامیة قررت العدی      

 فیمتنع القصاص والعكس صحیح، الد إذا قتل ابنھالقاتل واھم ھذه الموانع أن یكون القتیل جزءا من القاتل كالو

  .أما بالنسبة للزوجین فجمھور الفقھاء یعتبرون أن الزوجین شخصان متكافئان فیقتل كل منھما الآخر

الشریعة الإسلامیة وضعت ضمانات خاصة بعقوبة الإعدام في مرحلة المحاكمة من حیث  أن   كما     

  محددة على الإثبات شروط بالنسبة لجریمة الزناف , تختلف بحسب نوع وطبیعة الجرائم وسائل الإثبات والتي

ئل  حصرت وسا ةبالنسبة لجریمة الحرابما  أ ,الذكورة –شھادة الشھود  -الإقرار  )2(:سبیل الحصر وھي

  لا  : لجریمة القتل العمدوفیما یخص  ,الإقرار بارتكاب الجریمة  و الإثبات فیھا في طریقتین ھما البینة 

 لجریمة القتل العمد أما فیما بالنسبةد البینة والإقرار وسیلتي إثبات یختلف حكمھا عنھ في جرائم الحدود فتع

 . عدد الشھود فانھ یكتفي بشاھدین فقط یخص

في جریمة , فیكون في جریمة زنا المحصن عن طریق الرجم الإعدامعقوبة )3(  أما بالنسبة لأشكال التنفیذ      

 أكثر أو قتل الجاني شخصا إذا في  جریمة الحرابة أما بقطع رقبة الجاني بالسیف مالقتل العمد ینفذ حكم الإعدا

 والقتل الأموال ارتبط ترویع الناس وإرھابھم بسلب دون سلب المال یكون القتل بقطع الرقبة بالسیف ،أما إذا

  . حدث بطریق الخطأ یكون القتل مع الصلبأم القتل عمدا أكانسواء في ذلك 

 الشریف حیث قالت انھ لا مانع شرھا من استیفاء القصاص بالمقصلة بالأزھر لجنة الفتوى أفتت   وقد 

 ولا یتخلف عن الموت عادة ولا یترتب وإسراعلة  الموت بسھوإلى الكرسي الكھربائي وغیرھا مما یفضىو

  )4( .علیھ تمثیل بالقاتل ولا مضاعفة تعذیبھ

 وفي تنفیذ القصاص فان العلانیة ، العلانیة أیضا بالنسبة لباقي الحدود  والتي تقام بغیر الرجم فیھا أما        

 وذلك على وجھ الاستحباب لئلا  جماعة وشاھدانأم واحد أكان حضور ولي الدم سواء ھاستیفائتقتضي في 

   )5(. العلانیةالأخر تعزیرا یتطلب ھو الإعدام أن نائبھ  كما أو وكذا الحاكم والأعوانیجحد الولي الاستیفاء 

                                         

   مكتبة الشروق   , اطبعة الثانیة ,القاھرة,التطبیق حقوق الانسان دراسة مقارنة في النظریة و , ) احمد(  الرشیدي : انظر-)1(
                   , 64ص , 2005, لدولیة                 

20. ، المرجع السابق ، ص ) بارعة (القدسي  :  انظر-) 2)  
              2004,عات الجامعیة دار المطبو, الإسكندریة , حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة ,) إمام حسانین( عطا االله : انظر-)3(

    75.  ص              
   2008, منشورات الحلبي, 1ط, ،الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة ) غسان( رباح :  انظر-)4(

    50.ص               

.ھو یختلف عن الحدود فھي مقدرة شرعا و, التعزیر یطلق على التقییم واصلھ من العزر بمعنى الردع والزجر : انظر-) 5)  
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  المطلب الثاني

  والإلغاء الإبقاء بین الإعدام عقوبة 

     

ول مدى جدوى عقوبة الإعدام  ثار الجدل ح18  في العصر الحدیث وعلى وجھ التحدید منذ أواخر القرن     

احدھما یؤید : فقد لاح في الأفق تیاران  ,وشرعیتھا كصورة من صور رد الفعل الاجتماعي إزاء الجریمة 

الإبقاء على عقوبة الإعدام والآخر یطالب بإلغائھا ولكل فریق حججھ وأسانیده التي یعتمد علیھا لتبریر موقفھ 

ثم مذھب )  الأولالفرع ( مذھب المؤیدین إلىلمطلب من  خلال التطرق  في ھذا اةسنتناولھ بالدراسھذا ما .

  ) .الفرع الثاني( المناھضین في 

 

  الفرع الأول

   .عداممذھب المؤیدین لعقوبة الإ

  

  انقسم الفقھ الجنائي الدولي  منذ بدایة القرن الثامن عشر إلى تیارین رئیسین منقسمین بین مؤید      

   فیا ترى ما ھي الحجج التي اعتمد علیھا  مؤیدي الإبقاء على عقوبة الإعدام ؟مومعارض لعقوبة الإعدا

   

  لقد دعم الفریق القائل بضرورة الابقاءعلى عقوبة الإعدام بمجموعة من الحجج والأسانید ؟ فیما تتمثل       

  .ر   أساس استندوا علیھا ؟ ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ في ھذا المحوأيھذه الحجج وعلى 

   یذھب التیار المؤید للإبقاء على عقوبة الإعدام من أنصار المدرسة التقلیدیة إلى القول إن شرعیة    

جان جاك روسو " التي یشدھا المفكر الفرنسي "العقد الاجتماعي " العقوبات عموما تجد أساسھا في نظریة 

حتى لا یكون الإنسان ضحیة لأحد القتلة انھ " إذ قال 1762في مؤلفھ الذي یحمل الاسم نفسھ الصادر عام "

  إلى الاحتفاظ بعقوبة الإعدام "جان جاك روسو " دعا  فقد   ." یعدم إذا أصبح ھو نفسھ القاتل قبل مقدما أن
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 السلطة اج في الجماعة وقیامبحسبان أن الفرد بموجب انضمامھ إلى العقد الاجتماعي قد أعلن قبولھ بالاندم

 القتل فقد قبل صیانة حقھ في الحیاة ، فإذا ما اعتدى الفرد بنفسھ على المجتمع في شكلالعلیا في المجتمع ب

من نطاق عقوبة الإعدام بقصر تطبیقھا في ظروف الفتنة " بیكاریا " بینما یضیق ,  )1(مقدما  إعدامھ 

  )2( :النظام  العقوبات من اجل إقرار أقسىلب توقیع السیاسیة والاضطرابات التي تتط

فما یبرر العقوبة " المنفعة" حق الدولة  في العقاب على فكرة" فیورباخ"و" بنتام"  في حین  أقام كل من       

 لتلك الاجتماعیة الإعدام أنھ بالنظر إلى المنفعة مؤیدو أشارفقد ھو فائدتھا للمجتمع أي ضرورتھا لحفظ كیانھ 

 الاجتماعي الجزء السلیم من الجسم إنقاذ إلى لتي تھم  التي ترتبط بالشریعة العامة  في توقیع العقاب واالعقوبة

 ومنھ فان العقد الاجتماعي یمثل الأساس بإسنصال الجزء المریض ، فھنا تعتبر عقوبة الإعدام أداة لابد منھا

   .ارھا حول حق الدولة في العقاب الفلسفي للمدرسة التقلیدیة وأفك

عن مجموع مواطنیھا ھي السلطة المختصة بتحدید العقوبات وبظھور المجتمعات أصبحت الدولة ممثلة       

 كما تتولى تطبیقھا كذلك على  ضوء أھمیة الحقوق التي أھدرتھا ومقدارھا وفقا لنوع الجریمة وجسامتھا على

والدولة حین تقوم بھذه المھمة إنما بصفتھا نائبة عن مواطنیھا وذلك بمقتضى العقد .  المحكوم علیھم بھا

 الذي كان أساس أو نواة نشأة  المجتمعات الإنسانیة والتي بموجبھا خرج الإنسان عن عزلتھ الاجتماعي

 والعقد الاجتماعي لا یتعارض مع الطبیعة یش معھم لاحتیاج كل منھم للآخرین ،وانضم إلى أقرانھ للع

 المتعلقة بحیاة الأفراد البشریة أو الفطریة التي خلق االله تعالى الإنسان علیھا ولكن نظام الدولة یضع الأمور

  .في شكل قواعد قانونیة  مقننة سلفا بموجبھا 

  والتھدید بالعقاب والخوف منھ ھو الدلیل على التعقل والإدراك ومن ثم كان توقیع الإعدام أمرا طبیعیا     

ضاد إلى وحقا للجمیع إذ أن أساس فكرة العقوبة في نظام  الدولة ھو تحویل الغریزة الفطریة للعدوان الم

ومن ثم كان   )3(.تشریع  یجمع القواعد القانونیة التي تحكم نشاط وحیاة الأفراد وتحدد العقوبات جزاء مخالفتھا

 كما انھ لا یمثل تناقضا  لتوقیعھا ریمة كما یصورھا مناھضو الإعدام توقیع عقوبة الإعدام من الدولة لا یعد ج

  . إتیانھ إیاه رغم نھیھا للأفراد عن

      

                                         

  (1  233. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله عبد القادر( الكیلاني :   انظر-)
                              Marqyuis Cesare Bonesana Beccaria, traité des delits et des peines -  (2)    
                            d’apres la traduction de l'italien par M .Chaillou de lisy , Paris .1733   

  (3  237. ، ص ) عبد االله عبد القادر(الكیلاني :   انظر-)
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 الإبقاء على  عقوبة الإعدام  یتساءلون عن كیفیة عدم إعطاء الحق للدولة في ر  بالإضافة إلى ھذا فأنصا    

استئصال حیاة مجرم اخل بأمن المجتمع ،في الوقت الذي تعرض فیھ الدولة حیاة الآلاف من جنودھا 

ي إقرار العقوبات المناسبة والرادعة  الشرعیة فاالمدافعین عن البلاد فالدولة بصفتھا الشخصیة الاعتباریة لھ

للإجرام ، ولا یدعي احد بعدم  مشروعیة عقوبة الإعدام مادامت تؤدي نفس الغرض ولا سیما أن امن الدولة 

و بالتالي قیام دولة ما بإلغاء العقوبة بصورة منفردة في .  الداخلي یستوي في نظر الدولة مع أمنھا الخارجي

طني الدول الأخرى المجاورة لھا ، ولا سیما المجرمین منھم إلى النزوح إلیھا أراضیھا یؤدي إلى جذب موا

  .لارتكاب ما یشاءون من جرائم دون تعرضھم للإعدام

 رد مؤیدو عقوبة الإعدام على مانعاه  المناھضون لھا كونھا تؤدي إلى  من ناحیة الوقوع في الخطأ       

 أن ھذه الحجة تصدق على كل العقوبات ,قوع خطا طبي حدوث ضرر غیر قابل للإصلاح وذلك في حالة و

السالبة للحریة والتي تحدث ھي الأخرى ضرار غیر قابل للإصلاح ن فإذا زج المحكوم علیھ في السجن ثم 

 یكون قد حل بھ ضرر غیر قابل للإصلاح والمتمثل في إقامتھ بالمؤسسة أفرج عنھ لورود خطا في الحكم

كما أن فكرة الخطأ القضائي نادرا حدوثھا إلى  , من ضرر على صحتھ  أو حیاتھ ن ذلكالعقابیة وما ینتج ع

یقل احد بإلغاء مھنة الجراحة بمقولة أن الجراح  حد لا یمكن إزاءه وضع قاعدة تلغي عقوبة الإعدام، كما لم 

ر إلى حد یقال  العملیة الجراحیة خطا قد یؤدي بحیاة المریض وان الحكم بالإعدام على بريء ناديقد یخطئ ف

 . لمریض من خطا في العملیة الجراحیةعنھ انھ اقرب إلى المستحیل واقل حدوثا من قتل الجراح ل

 التي ) 1(  وھي نظریة العدالة المطلقةممن أھم الأفكار التي استند علیھا أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدا      

ن الدولة وھي تمارس حق العقاب لا تھدف إلى تحقیق والتي تتمثل في أ"  كانط" أسسھا الفیلسوف الألماني 

الصالح أي المصلحة الاجتماعیة تأثرا بنظریة المنفعة الاجتماعیة ،كما ذھب إلیھ الفلاسفة السابقون بل یرتكز 

 اطنین حق العقاب على إثبات خطا المجرم أولا قبل التفكیر في أي فائدة سیحصل علیھا ھو أو غیره من المو

لخطأ فان حق العقاب یرتكز على مقتضیات العدالة بحیث لا یجاوز ھذا العقاب ما تقتضیھ المصلحة فإذا ثبت ا

  .ولا یجاوز ما تقتضیھ العدالة 

والذي یقول فیھ لو فرض ووجدت جماعة " الجزیرة المھجورة" : مثال " كانط"ھذا الشأن ضربفي        

فض وتترك الجزیرة فان واجب العدالة یقتضي أن  تقوم إنسانیة تعیش في جزیرة ثم قررت ھذه الجماعة أن تن

ھذا التنفیذ عدیم الجدوى بالنسبة ر عن السلطة العلیا فیھا رغم أن ھذه الجماعة بتنفیذ آخر حكم بالإعدام صد

  للجماعة لأنھا على وشك الانفضاض ولا یعود علیھا بأي نوع وما التنفیذ في تلك الحالة إلى لإرضاء الشعور 

                                         

  (1 . 88ص ,، المرجع السابق  ) سالم الحاج ( ساسي  :  انظر-)
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لة  مجردا  عن أي شعور آخر باعتباره فكرة ترتبط بالنوامیس الخلقیة التي تشعر بھا الجماعات ،فعقوبة بالعدا

الإعدام یطالب بھا الرأي العام لتحقیق العدالة ولا فانھ سیتأثر إذا لم تتحقق العدالة بین الجریمة والعقاب إذ 

 خطیرا یؤدي إلى إزھاق أرواح الآخرین فان یعامل المرء طبقا لما اقترفت یداه فالجاني الذي یرتكب جرما

ولان " الغنم بالغرم" شيء یمكن فعلھ تجاھھ ھو إزھاق روحھ ھو الأخر لتحقیق مقتضیات العدالة لان  اقل

الحیاة أغلى شيء منحھ االله  لمخلوقاتھ فیكون لأي مجتمع الحق في إزھاق روح من تسبب في إزھاق أرواح 

فالعدالة تقتضي بان یعیش الناس في أمان ویتمتعون بحق الحیاة الطبیعیة كما   )1(."دیدیرو"الآخرین كما قال 

تقتضي أن یدافع المجتمع عن أفراده ضد الخارجین عن قوانینھ الذین یستحقون إزھاق أرواحھم لأنھم تسببوا 

  . في إزھاق أرواح بریئة تستحق الحیاة

 الذي تحدثھ )2( إلى أثر الردع العامء على عقوبة الإعدام  استندت معظم الآراء التي تطالب بالإبقاولقد       

، فعامل الردع ھو المبرر الرئیسي لاستخدام عقوبة الإعدام حیث تحقق أقصى قدر من الزجر ھذه العقوبة 

والإرھاب في النفس خشیة سلب الحق في الحیاة وبالتالي فھي أكثر الوسائل فاعلیة لتحقیق أھداف الدولة 

 ى نظامھا الاجتماعي والمحافظة عل

الأثر الرادع للإعدام لا محل للشك فیھ بالنسبة للمجرم المبتدئ وانھ إذا  أن الإعدام یرون مؤیدو عقوبة      

  تصورنا أن المجرم المحكوم علیھ بالإعدام من النوع الذي تحجر قلبھ لا یعني أن غیره ممن تحدثھم أنفسھم 

ثرا علیھم ومانعا لھم من ھذا التقلید ، وإذا صح أن  الإعدام ینتقص من  مؤمبتقلیده لا یكون الإنذار بالإعدا

الجرائم الجسیمة یكون من الحق الإبقاء علیھ إذ لا شك في قوتھ الزاجرة ،وخیر برھان على دلالة ذلك انتشار 

عود إلى كما أن البعض یرون من ھذا المنطلق شرعیة ال  , ارویا التي ألغت عقوبة الإعدام الإرھاب في دول

تقریر عقوبة الإعدام في تلك البلاد التي ألغتھا لا سیما وان اغلبھا تقرر زمن الحرب ،كما وان أداة الإعدام 

  .ذا الفزع من جانبھ یمنع وقوع ضررا اْكبر ھ،توحي للمحكوم علیھ بالعذاب النفسي ولا سیما حین یقتاد إلیھا 

 مفكرو الفلسفیة التي نادى بھا للآراء طبقا الإعدام على عقوبة الإبقاءبجانب مقتضیات العدالة التي تحتم       

 تناسب بین إیجادضرورة  : أھمھا الإعدام على عقوبة للإبقاء كأساس تصلح أخرى أسباب ھناك 18القرن 

ین باْن   فھناك اعتقاد كبیر لدى العامة وبعض المتخصصأخرىالعقوبة من جھة وخطورة الجریمة من جھة 

  كبر الجرائم التي تؤدي إلى إزھاق أرواح بریئة فان العقاب الذي یناسبھ ھو إعدام الجاني ره من اْالقتل باعتبا

                                         

  (1 89. المرجع السابق ، ص :   انظر-)
الھیئة الفلسطینیة دولة                      ,  فلسطین ، بین التشریعات الساریة والمعاییر الدولیة عدام في عقوبة الإ,)عمار( الدویك :   انظر -)2(

   9.،   ص  1999حقوق المواطن ،                 
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من المناداة بعدم الأخذ  مفالبر غ, الجریمة والعقوبة وإزھاق روحھ ھو الآخر ، آخذا بنظریة التناسب بین 

 بطء العدالة لكنھا تبقى أفضل من الانتقام ر من قبل النظریات الفلسفیة  والعلمیة إلا أن المشكلة تكمن فيبالثاْ

إن مجتمعنا  لا یتكون من الملائكة ، ویجب : " احد المتخصصین في ھذا الصدد ما یلي  فیقلْ 1 الشخصي

تفادي أن یكون تطبیق  العدالة وتنفیذ عقوبة الإعدام أمرا بید الأشخاص المتضررین من الجریمة الذین 

ن ذلك مدعاة انحدار المدنیة والحضارة ، والوسیلة العدالة من تلقاء أنفسھم ، لاْبیق یعتقدون أنھم یستطیعون تط

 إلى یدعو الرأيفھذا  "الوحیدة لتفادي الانتقام الشخصي ھو قیام المجتمع بمعاقبة الجناة والانتقام للأبریاء 

 ولا یتأتي ذلك  ,من القتلة بأنفسھم الفرصة لأولیاء المقتول من الاقتصاص   على عقوبة الإعدام  لاتاحالإبقاء

إلا إذا قام المجتمع بتحقیق العدالة من خلال أجھزتھ القضائیة المختلفة نیابة عن المجني علیھم حتى لا یعود 

  .المجتمع من جدید إلى  الانتقام الفردي الذي كان طاغیا في المجتمعات القدیمة 

 نعیش في  مجتمعات ملیئة بالتعصب والكراھیة بأننا الإعدام على عقوبة الإبقاء أنصاریرى  كما        

 في خضم ھذه المتناقضات التي ترتكب أمنا  یعیش أن والعنصریة والوحشیة ولا یمكن لمجتمع ما والأنانیة

 على بالإبقاء إن الضمیر الجماعي ینادي   , وتعذیبھم قبل ذلكالأطفالكقتل  ھا جرائم متوحشة لا مبرر لھافی

 ل كل فرد طبقا لما اقترفت یداه قھا لتحقیق مصلحة العدالة بناء على ضرورة أن یعامعقوبة الإعدام وتطبی

 لذلك نجد أن الشعور الشعبي العام یتمثل  , ضد المجتمعضي  الاقتصاص منھ جزاء لما قام بھفالعدالة تقت

ن طریق  على السلطات المختصة أو طریق تقدیم العرائض إي المطالبة بالقصاص من  الجاني عندوما ف

 طریق قیام الجماھیر بالھجوم على المجرمین والاقتصاص ووسائل الإعلام الأخرى وأحیانا عنالصحف 

أن الھجوم على عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائھا واتخاذ المعاییر والمبادئ القانونیة لعدم كما  ,منھم مادیا 

 وكل الحجج التي تقدم لإبطال العقوبة خرى  بقیة العقوبات الأمشروعیتھا ستؤدي حتما إلى إعادة النظر في

الرئیسیة یمكن تقدیمھا لإبطال بقیة العقوبات الأخرى وخصوصا  السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة والسجن 

الطویل الأمد وما ینجم عنھ من آلام للمجرم وما یمكن أن یعتریھ من أخطاء قضائیة وما یمكن أن یسفر عنھ 

بقاء على عقوبة الإعدام یمنع من مھاجمة بقیة العقوبات الأخرى، ولا تتعرض ھي فالإ.من عدم المشروعیة 

الأخرى للمساوئ التي تتصف بھا عقوبة الإعدام فیجد المجتمع ضالتھ القانونیة في ردع المجرمین وإنقاص 

  .             )2( .الجریمة

    

  
                                         

 (1)  -  91،  90. ، المرجع السابق ، ص ) سالم الحاج  ( ساسي:  نظرا
  (2 233. ص , ، المرجع السابق ) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :   انظر-)
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 ، فما ھي فائدة السجن ى الحیاة الاجتماعیة إلرم وتأھیلھ كما أن من أھداف عقوبة السجن  إصلاح المج   

 داخل السجن ؟ وفي ھذا المؤبد الذي یستبدل عادة الإعدام ، إذا كان المحكوم علیھ سیقضي  حیاتھ بكاملھا

عقوبة أن  ,  )ماضيأحد رجال القانون البارزین في القرن ال(" فایر "  )1( البروفسور الفرنسي الصدد یرى

 عن المجتمع  وھذا طبقا لما یراه عألا وھو الدفاوم الذي تف عقوبة أخرى بالغرض ی في ال ستزول الإعدام

    " .الرأي العام

ض الجرائم مثل تلك یرى البعض أن الدلیل على نجاعة عقوبة الإعدام ومثالیتھا ھو قلة بع  وعلیھ      

م وبعد تطبیق عقوبة الإعدام الدولة الداخلي والخارجي كالخیانة العظمى والتجسس زمن السلالمتعلقة بأمن 

الجرائم  ، إذ  أخرى سالبة للحریة أدى إلى ازدیاد عدد تعلى مرتكبیھا إذ أن محاولة استبدال العقوبة بعقوبا

العقوبة في الردع والزجر لا یحدث إلا بتطبیقھا فعلا لا إھمالھا في ثنایا القانون ، فعالیة  أن یعتبرون 

  لھذه العقوبة فلا یتمكن المجرم من الإفلات ولا الھروب من العدالة ولا  الدور ألاستئصاليبالإضافة إلى

یمكن استبدالھا بعقوبة السجن مدى الحیاة إن ھذه  الأخیرة لا تتعدى كونھا سنینا معینة تسلب حریة الجاني 

  .فیھا  ثم یفرج عنھ بشروط معینة فتتاح لھ الفرصة لمعاودة الجرم

  :عملیة للتدلیل على ھذه الحجة من بینھا ال )2( ھناك بعض الأمثلة    

بالإعدام لاغتیالھ فتاة مراھقة " نوبر جرسو" على المدعو حكم  م 1958 إحدى المحاكم الفرنسیة عام في      

یس الجمھوریة  نظرا لحسن سلوكھ  وقبل التنفیذ حصل على عفو رئضت الانصیاع إلى رغباتھ الجنسیة رف

 جالطریق السوي واندم  ج امرأة مناسبة وظھر على تصرفاتھ انھ عاد إلى  ، تزو1972فأطلق سراحھ عام 

م وشنق امرأة أخرى حتى الموت لأنھا لم تستجب 1978إلا انھ عاد عام  كأحد أفراده الصالحین عفي المجتم

 .لرغباتھ

رفضت  سنة 15لشروعھ في قتل مراھقة تبلغ من العمر " ألبرت ماییھ" على  حكمم1955  وفي عام       

 القضیة على محكمة النقض التي رفضت حكم الإعدام واستبدلت بھ حكم مدى تعرضت تكون عشیقتھ أن

 م قتلھا 1979 ،تزوج من فتاة أحبھا ولكن عام 1963الحیاة لكن أطلق سراحھ ھو الأخر لحسن  السلوك عام 

 1965 ولكن عام 1954 لكن  أطلق سراحھ عام, " بارو "  حكم بالإعدام على 1945وھي نائمة ، وعام  

في ر طعنات ھ في اغتیالھ مع والدتھ بطعنھا عشحاول اغتیال ابن عشیقتھ  أین انتھى بھ الأمر لتنفیذ رغبت

  .  أماكن مختلفة من جسدھا 

                                         

  (1  9. ، المرجع السابق ، ص ) غسان( رباح :  انظر-)
  (2  95. ص , المرجع السابق ,   )  سالم الحاج( ساسي :  انظر -)
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المجرمین من ھذا النوع لا یمكن إصلاحھم إذ یتساءلون كیف للمجتمع إصلاح حال ھذه الفئة ف ومنھ     

باھضة لما یستلزم من مربین ن ما یمكن اتخاذه تجاھھم من إجراءات یكلف  المجتمع نفقات الضالة خاصة أ

 إیواء ونفقات الأكل والإقامة ، بالإضافة إلى أن التفكیر في حالة ضحایاھم لا اكنأخصائیین ، أطباء ، أم

دون إلى سلوك سبیل یحظى بمثل ھذه العنایة وان المجرمین یبقون دوما على ما جبلوا علیھ فسرعان ما یعو

 .)1(السابقة إلا برھانا على ذلك  الجریمة وما الأمثلة 

یذھب أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام إلى القول إن الجرائم تزداد في المجتمعات التي تلغي العمل         

الدفاع عن حیاة  وطبقا للإحصائیات المقدمة من قبل رابطة ،أو تتھاون في تطبیقھا من الناحیة العملیة  بھا

في فرنسا , الأطفال الفرنسیة فان عدد الجرائم في ازدیاد ملحوظ لدى بعض البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام 

 ازدیاد عد الجرائم الخطیرة بمناسبة الإقلال من إصدار الإحكام القاضیة بالإعدام ) 2( أثبتت الإحصائیات

 وبلغت 1970 عام 1616 وازدادت إلى 1966مة عام  جری1254وخصوصا من عدم تنفیذھا ن فقد ارتكبت 

   .1974 جریمة عام 2321

  في خضم ھذا الجدل وكل ھذه التبریرات ھل استطاع مذھب المناھضین الرد ؟ اذاكان الجواب نعم ما     

  ھي الأسانید التي اعتمدوا علیھا في ذلك؟

  

  الفرع الثاني

   . مذھب المناھضین لعقوبة الإعدام

      

 في تبریره لموقفھ  على مجموعة من الحجج التي تقوم على  یستند الإعدام الاتجاه المعارض لعقوبة إن     

 الإعداموعلیھ سنحاول التطرق لھذه الحجج وكیف حاول مناھضو , وأحیانا فلسفیة, أخلاقیة,أسس قانونیة 

  .تبریر موقفھم والدفاع عنھ

  

      

                                         

31. ، المرجع السابق ، ص ) بارعة( القدسي :  انظر-) 1)  
100. ، المرجع السابق ، ص ) سالم الحاج( ساسي :   انظر-) 2)  



مدخل إلى عقوبة الإعدام: المبحث الأول ................من عقوبة الإعدام.موقف التشریعات الوطنیة: الفصل الأول   

 36 

  

ما جاء بھ الفریق المؤید للعقوبة من خلال مجموعة من الحجج لقد رد مناھضو عقوبة الإعدام على     

  .استندوا إلیھا  في طرح آرائھم  والتي سیتم التطرق إلیھا  

لده وسیكون وحیدا لحظة مو  یعیش في مجتمع لكنھ كانالإنسان أن )1( الإعدام عقوبة إلغاء أنصار یرى    

 یرتكب في حیاتھ العدید من إنسانصفات عدوانیھ وكل  تعویضھ مھما كانت لھ  یمكن لاإذكذلك لحظة وفاتھ 

 بینا یوجد لا" في ھدا الخصوص  )2(" كاموالبیر"یقول ..  ارتكاب الجرائمإلى حتى وان لم تصل الأخطاء

نطالب بحق العیش والحیاة فان ذلك یسمح لنا على  العدالة وعندما إلىجات متفاوتة عادل لكن قلوبنا تفتقر بدر

 شیئا من الخیر یعوضنا ولو جزئیا عن الشر الذي زرعناه في العالم ، وان حق أفعالنا إلى  نضیفأن الأقل

نسان حتى وان كان شریرا وبغیر ھذا  الشر ھو حق طبیعي لكل إإصلاح إمكانیةالحیاة ھذا الذي یتناسب مع 

 یصدر أنوبالتالي  شخص واحد  إصلاح من ییأس أن منا لأحدالحق تصبح الحیاة المعنویة مستحیلة ولا یحق 

وان استصدار ھذا الحكم  النھائي قبل الموت واستصدار مرسوم . في حقھ حكما نھائیا یقضي على حیاتھ

لتسویة الحساب حین لا یزال المدین على قید الحیاة لیس من حق أي شخص مھما كانت صفتھ ویتابع كامو 

  بموجبھ المذنبین كافة یستأصلصدار حكم لا یستطیع أي فرد منا تنصیب نفسھ قاضیا مطلقا لاست: قائلا 

 والتضامن الإنسانیة یقطع الصلة بالإعدامالبراءة المطلقة وان الحكم  دام أي واحد منا لا یستطیع ادعاءما

 فوق  مستوى مبدأ عن أو صدر عن حقیقة إذا إلا ضد الموت ولا یصبح لھذا الحكم أي شرعیة الإنساني

   )3(."البشر

 الجناة الخطیرین إصلاح من عدم قدرة المجتمع على الإعداملعقوبة   ما جاء بھ المؤیدون وللرد على       

 أنھم الإلغاء أنصار غیرھم ،یقول أرواح أزھقوا ارتكبوا جرائم  و أنھموعدم الدفاع عن حقھم في الحیاة بما 

یاة الإنسان مھما كانت  فھم بذلك یدافعون عن ح  ,لات الخاصةایدافعون عن الحیاة نفسھا ولیس عن بعض الح

 أفراده مھما كانت الأفعال التي یرتكبونھا لأنھم تجاهطبیعتھ ویؤكدون على المسؤولیة الجماعیة للمجتمع 

  .قدون في مبدأ التضامن الإنساني یعت

  

  

  

                                         

.  فیكتور ھجو من أنصار إلغاء عقوبة الإعدام  وقد ظھر ذلك من خلال أعمالھ  مثل روایة الیوم الأخیر للمحكوم علیھ -) 1)  
. الإنسان وعارض عقوبة الإعدام قكرس جھوده لحمایة حقو,   مؤلف وفیلسوف فرنسي 1960-1913:    البیر كامو-) 2)  
110. جع السابق ، ص ، المر) ساسي ( سالم الحاج  :    انظر-) 3)  
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   كما یرون أن  المجتمع لیس في حاجة إلى عقوبة الإعدام للدفاع عن نفسھ فلا یمكن اعتبار القتل ھدفا    

 المبادئ التي كانت سائدة في غابر أخد من لأنھیلیق  بمجتمع متحضر فالقصاص لا  )1(لتحقیق العدالة 

 في فرنسا 18 حیوانات ، فحتى بدایة القرن أم والتي كانت تطبق دون تمییز سواء كانوا معتوھین  الأزمان

 تسبب لأنھ م 1386لفرنسیة عام صان بمدینة دیجون اومثالھا شنق ح  بالحیوانات كانت تقام محاكمات خاصة

 م ، وفي سویسرا ت م1457" ستاقیني" وخنزیرة حكم علیھا بالموت لقتلھا طفل في مدینة ، إنسانفي قتل 

 كان قانون القصاص قد انتھى بلا رجعة في حق فإذا لاشتراكھ في ارتكاب جریمة ،1906 كلب سنة إعدام

 أساسھ نجد أن الشعور بروح العدالة لا یمكن أنم یرون  ، ھالإنسانالحیوانات فلا زال  موجودا في حق 

  . بالثار والأخذالعاطفي والقانوني في الانتقام 

 فلماذا التي تصیب المجتمع الأمراض احد اباعتبارھ تحمي من عدوى الجریمة الإعدام كانت عقوبة فإذا      

 لذلك  لھذا المجتمع الطاھر السلیم دوى على مرضى السل والكولیرا وغیرھم بحجة نقلھم العأیضالا تطبق 

 سیئ ومجرم فھو یفعل ذلك لأنھ أفراده استئصال احد إلى المجتمع الذي یسعى أن"  كاموالبیر" یرى 

 السیئ مجتمعھ  إلا نتاج لكن ھذا غیر صحیح لان المجرم ما ھو ، خال من العیوب الأخرلاعتقاده انھ ھو 

  . عكس ذلك أواء كان سویا  على شاكلة مجتمعھم سو  یكونونفالأفراد

 ما قد یحدث وإصلاح  لا یمكن الرجوع فیھااستئصالیھ ھذه العقوبة لكونھا ذات طبیعة ینتقد المعارضون     

 إلیھم قد ارتكبوا الفعل المسند یكونوا أن حبل المشنقة دون إلىمن خطا في الحكم القضائي وجر المتھمین 

 ھذه العقوبة والسوابق القضائیة في جمیع بلدان العالم تعج إلىجھت  الانتقادات التي وأھموھذا النقد من ،

  .)2( أبریاء أشخاص ضد بالإعدام أحكام صدور إلى أدت قضائیة أخطاء كثیرة على حدوث بأمثلة

فقد یحدث حصول خطا   ومع ذلك الخطأ إلیھاتحاط العدالة بسیاج من الضمانات  حتى لا یتسرب   حیث    

 فعلى سبیل المثال عرضت دراسة نشرت في الولایات ، براءتھ حبل المشنقة رغم إلىھم قضائي یؤدي بالمت

 ما بین بالإعدام بجرائم یعاقب علیھا أدینوا شخصا 350 أن تثبت أدلة عدة 1987 عام الأمریكیةالمتحدة 

  . جمیعا أبریاء وكانوا 1985 و 1900عامي 

  

  

                                         

  (1 112. المرجع السابق ، ص : ، انظر-)
  (2 .117 –   116. ، المرجع السابق ، ص ) سالم الحاج( ساسي  :    انظر-)
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وم علیھم من الموت قبل كونجا بعض المح العفو عنھم أوھم  سبیل بعضإخلاء إلى جدیدة أدلة اكتشاف  وأدى

 في مارس ففي الیابان حكم بإعدام )1( أبریاء أنھم شخصا ثم ثبت 23 ، ولكن اعدم الإعدامدقائق من تنفیذ 

 عاما من صدور الحكم اكتشف انھ 33 ، وبعد 1948بسبب جریمة ارتكبت عام " ساكاي مندا"  على 1950

 ةالمحكم عاما وفي تایوان قضت 30 حكم الموت لمدة انظر أن بعد 1983احھ عام  سروأطلقغیر مذنب 

 بجریمة قتل عمد أدین عاما ،والذي 74البالغ من العمر " تشانغ كون "  ببراءة 1982العلیا في فبرایر 

  . سراحھ بعد ثبوت براءتھ وأطلق 1973عام

 ،خطا بريءتمثل في شھادة الزور المقدمة ضد متھم  تالإلغاء مؤیدو القضائیة التي یعنیھا الأخطاء إن      

 المحاكم الفرنسیة إحدى  في شخصیة المتھم نفسھ فقد حكمت الخطأ یقع وأحیاناالتقاریر الفنیة والطبیة بل 

 العائلة وصممت  فیھ على بدلا من ابنھ بناءا على قرار اتخذتھ" جوستاف دومینیك" على المدعو بالإعدام

   . من الابن بدلابالأبالتضحیة 

 نادرة لكنھا في أي حال موجودة مھما الإعدام القضائیة الواردة على عقوبة الأخطاء من كون مفالبر غ      

 القضائیة الأخطاء أن الإلغاء مناصرو لذلك یرى الإثبات أدلةاتخذ القضاة من احتیاطات ومھما محصوا من 

أنھا تبقى  إلا بصورة مطلقة ، ومھما تقدم البحث العلمي یمكن تفادیھا  العقوبة مادام لالإلغاءوحدھا كافیة 

   .   عة متوق

 عقد العزم على إذا المجرم لا یفكر في العقاب الذي یوقع علیھ أن إلى الإعدام عقوبة إلغاء أنصاریذھب        

 بعد خفائھاإ ھمھ الوحید یقتصر على كیفیة ارتكابھا والطریقة التي یستطیع بموجبھا أن بحیث جریمةارتكاب 

   الدور السلبي الذي تؤدیھ العقوبة الرئیسة في مجال الردع العام ، ھم لا الخصوصذلك ، وھم یثیرون في ھذا 

 الردع الذي تحدثھ في التقلیل من الجرائم  وزرع الخوف في قلوب المجرمین بحیث یجب  أھمیةینكرون 

 الردع أن إلا ما عزموا على ارتكاب جرائمھم ، ذاإالتفكیر ملیا في ھذه العقوبة الاستئصالیة التي تنتظرھم 

 في البلدان التي الإجرامكما تقتضي قیمة  ھذا الردع  دراسة حركة  )2(الأخر البعض دون یتأثر إذلیس مطلقا 

 معظم المجرمین لم تردعھم عقوبة أنعلى  أكدوا أنھم كما ألغتھا ، وفي تلك التي الإعداممازالت تطبق عقوبة 

 . ارتكابھا دون حساب للعقوبة المنتظرة إلىرتكاب جرائمھم ، لان ھناك دوافع عدیدة قادتھم الموت عن ا

     

                                         

        . المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي ،, دراسة نظریة وتطبیقیة , عقوبة الإعدام في مصر,  )محمد( الغمري :  انظر-)1(
  70.      ص          

  (2 125 , 124. ، المرجع السابق ، ص ) سالم الحاج( ساسي :  انظر-)
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 أو ھذه العقوبة لم یكن لھا اثر في ازدیاد الجرائم أن،  في ھذا الخصوصأجریت التي )1(الدراسات  وأثبتت    

رائم  كلیا تناقصت فیھا  الجأویا  جزئالإعدامعقوبة ألغت  العكس صحیح ففي البلدان التي أننقصانھا ،بل 

 الذین لا علاقة لھم الأسویاء یخشاھا الناس المحترمون الإعدام عقوبة أن، كما ثبت لدى  الباحثین الخطیرة 

 الإحصائیاتفقد بینت عن ارتكاب جرائم قتل،  الكثیرین الذین حضروھا  لم تردعأنھا إلا العنف أوبالجریمة 

 مائة وسبعین شخصا ممن نفذت علیھم عقوبة الموت شنقا من أن ،دایة ھذا القرن  في بأجریتالبریطانیة التي 

 من عدم وبالرغموفي وقتنا الحاضر بین مائتین وخمسین شخصا قد حضروا فعلا تنفیذ ھذه العقوبة من قبل 

 في  جریمة عقب ارتكاب كل جریمة یكون لھا دوي واسعأفعالتنفیذ عقوبة الموت علنا فانھ یلاحظ اقتراف 

  . الجمھور أوساط

           

 یعد الھدف من إذ بنتائج عكسیة ، لأنھا تأتي  على عدم مشروعیتھا  التأكید إلى الإلغاء أنصاریذھب        

 الجاني سرعان ما ینتابھ الندم بعد ارتكابھ أن الدراسات أثبتت كما  .ستئصالھ الا الجاني إصلاحالعقاب 

 لا یقتضي القضاء علیھ بل تصحیح ما فالأمر وقبل التنفیذ علیھ بالإعدامعلیھ  مباشرة لیس بعد الحكم ةالجریم

  . أمامھاعوج وفتح باب التوبة 

 تكون أنیتوجب   على فكرة العدالة كماالأولىرجة  ترتكز بالدأن لكي تكون عقوبة ما مشروعة یجب و       

 قاموا بتقدیم خدمات إذلطریق المستقیم  اإلى التجارب توبة كبار المجرمین ورجوعھم أثبتت لقد ،ضروریة

 تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام بحیث أنھا لیست ضروریة الأمثلة ھذه ،الإنسانيجلیلة للمجتمع وللعمل 

  . )2( للمجتمع مادام ھناك أمل في إصلاح المجرمین

بان تستبدل بعقوبات  وذلك   ھناك اعتبار آخر یستخلص منھ أنصار الإلغاء عدم ضرورة عقوبة الإعدام      

 العقوبة م یراھا مؤیدو إلغاء العقوبة ، إنوالعلة في ذلك ك, ھذا ما یتفق والمصلحة الاجتماعیة سالبة للحریة

المؤكدة اشد أثرا من تلك التي یشك في تنفیذھا فالخوف من تطبیق العقوبة یردع الجاني عن ارتكاب الفعل 

 عادة ما تكون مؤكدة التنفیذ في حالة الحكم بھا مع الأخذ في ة قوبات الأخرى السالبة للحریالعف, المجرم 

 ولأنھا عقوبة قاسیة یقاسي ،الحسبان عقوبة السجن المؤبد  وما لھا من ردع فعال لأنھا مؤكدة التنفیذ من جھة 

حظات الجاني من تنفیذھا الآلام والحرمان أضعاف ما یقاسیھ من عقوبة الإعدام التي تنھي حیاتھ وعذابھ في ل

  م عنھا أثارا لا یمكن وبھذا لا یكون لأي عقوبة أي مشروعیة إلا إذا كانت تنتج آثارا یمكن إصلاحھا فإذا نج.

                                         

  (1  125.  المرجع السابق ، ص:   انظر-)
  (2 231 ، 230، المرجع السابق ، ص ، ) عبد االله  عبد القادر( الكیلاني :  انظر-)
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 إن  قضائیة وعدم التمكن من إصلاحھا تفقد شرعیتھا وھذا ما یحصل في حالة ورود أخطاءإصلاحھا فإنھا

 مدرسة أنصار ؟ وفقا لمنطق الإعداممن عقوبة مشروعیة أي عقوبة تكمن في فائدتھا فما ھي الفائدة المرجوة 

تحقق   فھي لا المجتمع أو للفرد بالنسبة غیر مجدیة ولا فائدة منھا سواء الإعدامتعتبر عقوبة  الدفاع الاجتماعي

  , الھدف الاسمي للعقوبة الجنائیة  إنما یكون الانتقام ھو الھدف الأسمى لھاالإصلاح والتأھیل اللذین یعتبرا

     . التي مازالت تطبقھا تن أن الإحصاءات قد أثبتت أن معدلات الجریمة لم تنقص في المجتمعافضلا ع

 1953- 1949 خلال عامي  )1(    لقد قامت اللجنة الملكیة المعنیة بعقوبة الإعدام في المملكة المتحدة   

قفت عن فرضھا في جریمة بدراسة الإحصائیات المتوافرة حول السلطات القضائیة التي ألغت الإعدام أو تو

دراستھا لسبعة بلدان أروبیة بالإضافة إلى نیوزیلندا وولایات مفردة داخل استرالیا  ومن خلالالقتل العمد 

لیس ھناك أدلة واضحة في أي من الأرقام التي فحصناھا تثبت : والولایات المتحدة الأمریكیة ، استنتجت انھ 

تفاع معدل جرائم القتل أو إن إعادة فرضھا قد أدى إلى انخفاض ھذا أن إلغاء عقوبة الإعدام قد أدى إلى ار

 ، 2002  وجرى تحدیثھا عام 1988كما أشارت دراسة أجریت لمصلحة الأمم المتحدة قي عام     ."المعدل 

 في معرض 2002وفي معرض استعراض الأدلة حول العلاقة بین التغیرات في استخدام عقوبة الإعدام عام 

حقیقة إن :" دلة حول العلاقة بین التغیرات في استخدام عقوبة الإعدام ومعدلات القتل باناستعراض الأ

الإحصائیات تظل تشیر إلى الاتجاه نفسھ وھي تشكل دلیلا مقنعا على انھ لا حاجة للدول أن تخشى من 

 وعلى نحو   ) 2(." التغیرات المفاجئة والخطیرة في منحى الجریمة إذا قللت من اعتمادھا على عقوبة الإعدام

مماثل فان الإحصائیات  المتوافرة عن الجرائم التي وقعت في بلدان ألغت عقوبة الإعدام لم تقدم دلیلا واضحا 

بوجود أي آثار ضارة ناجمة عن الإلغاء فعلى سبیل المثال ، لم یحدث أي تغییر ملحوظ في معدل جرائم القتل 

 رغم حدوث موجة من إعمال القتل 1980-1976مابین عام " كاجامی" الإعدامات في فالعمد خلال فترة وق

 وتبین الأرقام إن إلغاء عقوبة الإعدام لم یؤثر سلبا في معدلات 1980السیاسي خلال الانتخابات العامة عام

  .الجریمة 

لى الفقراء  تطبق بالدرجة العملیة عأنھا الإعدام عقوبة بإلغاء ما سبق ذكره فیرى المطالبون إلى بالإضافة      

 سیادة القانون  والى جھاز قضائي مستقل حیث إلى خاصة في البلدان التي تفتقر المضطھدةوالمجموعات 

   والضعیفة اجتماعیا وسیاسیاالمھمشة وینحصر على الفئات الإعدامتطبیق عقوبة   النفوذ منأصحابیستثنى 

                                         

232 المرجع السابق ، ص ،  :  انظر-) 1)  
   الملتقى الإقلیمي حول,)خالة عقوبة الإعدام( إشكالیات العقاب الجنائي ما بین الأھداف والنتائج ) ىعیس( قراقع : انظر  ا-)2(

  12/13,الجزائر , ة الإعدامإصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوب               
55 ,54.ص  , 2009                جانفي   
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 تصبح إذ الدیمقراطیة إلى تفتقرالتي  سیاسیة بید الحكام خصوصا في الدول كأداةناھیك عن استخدامھا 

  . المعارضین والقضاء علیھملإرھاب أداةالعقوبة 

 التي تعتمدھا المواقف المتباینة الأسانید یوضح مدى الاختلاف في الإعدام الجدال القائم حول عقوبة إن      

تنامي حركة حقوق في ظل ,  والتي تتداخل في بلورتھا العدید من المرجعیات و المواقف حول العقوبة

إلى أین ,  الإنسان وازدیاد  المدافعین عنھا و في ظل التغیرات التي یشھدھا العالم الآن على جمیع الأصعدة

  بین مناھض للعقوبة ومدافع عنھا  ما ھو موقف مختلف التشریعات من عقوبة الإعدام ؟وصل ھذا الجدل ؟
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  المبحث الثاني

   من عقوبة الإعدام  موقف التشریعات الوطنیة

ات الجنائیة لمختلف ھا التشریعي بشأن عقوبة الإعدام تنازعت حیال تنازع الفقھ الجنائي الدولافكم          

  ومدي الحاجة إلى بحسب الظروف التي كانت تمر بھا كل دولة على حدة  وھذا غربیة العربیة منھا والالدول 

  الدول ھل هفكیف كان موقف ھذ,لتوقف عن العمل بھ لسبب أو لأخر  أو اذه العقوبة الاستمرار في تطبیق ھ

ألغت عقوبة الإعدام من قوانینھا الوطنیة أم أبقت علیھا ؟ ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ في ھذا المحور من 

العربیة من عقوبة الإعدام في وھذا من خلال مطلبین حیث یتم دراسة موقف تشریعات الدول  الدراسة

  )المطلب الثاني( ت الدول الغربیة من ھذه العقوبة في ثم نأتي لتبیان موقف تشریعا)المطلب الأول(

  

  المطلب الأول 

   تشریعات الدول العربیة من عقوبة الإعدام بعض موقف
    

ما یظھر جلیا من خلال قف الدول العربیة بین مؤید ومعارض لعقوبة الإعدام ، وھذا واتتأرجح م    

تشریعاتھا وما تنص علیھ ، وخاصة بعد تنامي حركة حقوق الإنسان والمدافعین عنھ وازدیاد ظھور 

 بالدراسة بعض الدول العربیة سنتناول . الدول وجھتھا بشأن ھذه العقوبة المنظمات الحقوقیة غیرت العدید من

 الفرع نثم عقوبة الإعدام في الیم)  الفرع الأول ( الإعدام في مصر فيةإلى عقوبوذلك من خلال التطرق 

  )كفرع ثالث (الثاني وأخیرا عقوبة الإعدام في الجزائر

  

  الفرع الأول 

   المصري التشریع عقوبة الإعدام في   
 

عرفة كیف ولمتھا في قوانینھا ودساتیرھا  وضمنالإعدام ةعقوب مصر كغیرھا من الدول العالم فقد عرفت     

 الجرائم التي تستوجب تطبیقھا  سنتناول بالدراسة ما  من العقوبة وما ھيھذه التشریع المصريتجسد موقف 

ثم الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في التشریع ,  ) الفقرة الأولى( تاریخ عقوبة الإعدام في مصر في:یلي

ئیة المرتبطة بعقوبة الإعدام وفي لنتطرق في الفقرة الثالثة إلى الضمانات الإجرا, ) الفقرة الثانیة ( المصري 

  ) .الفقرة الرابعة( الأخیر أسلوب تنفیذ عقوبة الإعدام 
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   الأولىالفقرة 

   عقوبة الإعدام في مصر تاریخ

  
ھا العدید من الجرائم التي كان معاقبا علیھا  الجنائي المصري بعدة مراحل عرف فیمالنظالقد مر       

لجرائم ؟ و بماذا تمیزت عقوبة الإعدام منذ العصر الفرعوني إلى غایة العصر  فیا ترى ما ھي ھذه ا بالإعدام

  الحدیث ؟
  

  :  خمس أنواع من الجرائم معاقبا علیھا بالإعدام وھي  )1( عرف النظام الجنائي الفرعوني       

جرائم  ,  العام على المال الاعتداءجرائم  ,  جرائم العدوان على العدالة , الملك الإلھجرائم العدوان على

جریمة قتل  , جریمة قتل الابن لأحد أبویھ( جریمة القتل العمد  وتشملالاعتداء على الحقوق الخاصة للأفراد

قتل   ,وأبو منجل  مثل القط جریمة قتل حیوان مقدس , عدم الإبلاغ عن جریمة وقعت بالفعل , لابنھالأب 

 أما طرق تنفیذ عقوبة الإعدام  الموت ، جزاءھاجریمة كبرى  الزناجریمة  ,)  المریض بسبب خطأ طبي

   )2(.   واستعمال الخازوققطع الرأس ب فكانت 

وفي أثناء العصر البطلمي ظل العمل بعقوبة الإعدام إذ كان ھناك تشابھ كبیر بین كل من العصر       

ئم في ھذا العصر إلى فلقد قسمت الجرا. الفرعوني والبطلمي من حیث الجرائم المقررة لھا عقوبة الإعدام 

 للجرائم العامة كانت تضم أفعال تمثل الإضرار بالصالح العام سواء   فالنسبة )3(جرائم عامة وأخرى خاصة 

م الخروج على الملك والتآمر علیھ، أو الثورة ضده، ، وأھم تلك الجرائأو المجتمعأكانت تمس مصالح الملك 

أما   ,امتھان المقدسات أو الاعتداء على حق المعبد لیمین الملكیة ولعیب أو الحنث باھانة الذات الملكیة باأو إ

بالنسبة للجرائم الخاصة والتي كان یرصد لھا عقوبة الإعدام ھي تلك التي تنطوي على اعتداءات على 

 كل مشددة تقترن بظروف  حقوقھم ، منھا جرائم القتل الاعتداءات البدنیة والتي أوالأشخاص أو ممتلكاتھم 

  . المجني علیھأو قتل ولم ینقذاھد جریمة تعذیب من ش

 م .  ق 30لاء الرومان على مصر في الأول من أغسطس سنة ی ولدى است )4(  العصر الرومانيوفي        

  ر قانون الألواحقتقررت عقوبة الإعدام بعد تأسیس مدینة روما كجزاء لجریمة بیع الوطن وقتل الأب وقد أ

  باح قتل اللص في حالة تلبس ، كما تقررت ھذه العقوبة على  العدوان على جلالةا أ عشر ذلك بمثنتيإلا

 

                                                
وفي تأجیل تنفیذ الحكم على المرأة     ,كان سباقا في إعطاء المحكوم علیھ مخدرا لتخفیف الآلام المصاحبة لتنفیذ العقوبة  -)1 (

  .اكتیزانیھ" وھو أول من أوقف تنفیذ الإعدام واستبدلھا بعقوبة النفي ي عھد الملك           الحامل 
27. ، المرجع السابق ، ص ) حمد م( الغمري :   انظر -) 2)  
  (3 29. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله عبدالقادر ( الكیلاني :   انظر -)
  (4 .  31.  انظر المرجع نفسھ ، ص  -)
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 أم بالنسبة لأفراد –الإمبراطور ، فقد كان الإعدام ینفذ بقطع الرأس بالنسبة للأفراد المنتمین للطبقة الوسطى 

 . الطبقة الدنیا فكان یتم عن طریق الحرق و لإلقاء أمام الوحوش المفترسة 

 جریمة حصول القاضي أو الموظف على أموال أو مغانم ما )1(ھا الإعدام لین الجرائم التي تقررومن ب 

 عقوبة " قسطنطین"بطریق التھدید واستخدام الموظف للأموال العامة في مشروعات خاصة ، وقد قرر

ولو كان عبدا الإعدام لجریمة اصطناع النقود المزیفة وجریمة استئصال عضو التناسل عند الرجل رغما عنھ 

كما . ومرتكب جریمة الإجھاض إذا أدى ذلك إلى وفاة وأیضا جریمة الخطف المصحوب بالاغتصاب 

حبس الغیر دون حق في سجن خاص إذا اعتبرت ھذه الجریمة عدوانا على تقررت عقوبة الإعدام لجریمة 

  .الإمبراطور في نھایة القرن الخامس المیلادي 

 بدأ تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة واستمر ذلك حتى  )2( 641ي مصر عام  بدأ العصر الإسلامي ف     

أواخر القرن التاسع عشر المیلادي الذي تمیز بصدور التقنیات الأھلیة التي استمدت مصدرھا من القانون 

الفرنسي ما عد الأحوال الشخصیة التي ظلت خاضعة لأحكام الشریعة ولكن عادت مصر إلى الشریعة 

  .یة واعتبرتھا المصدر الرئیسي للتشریع الإسلام

 بصدور قانون الفلاحة وتمتد حتى 1830یبدأ التشریع الجنائي المصري في عھد محمد علي باشا سنة       

 الذي كان مختلفا عن بقیة القوانین 1883ثم صدر قانون . 1937 لسنة 58صدور قانون العقوبات الحالي رقم 

على مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، ومبدأ التي كانت سائدة في مصر فأكد 

 منھ أنواع 09 إذ تحدد المادة ، مادة 336 الذي یتضمن 1904 ، بعدھا جاء قانون سنة )3 (المسؤولیة الجنائیة

یات ھي ا الجن: على أن 10كما نصت المادة "  المخالفات – الجنح –الجنایات : " الجرائم وتقیمھا إلى أنواع 

الشاقة المـؤقتة ، السجن  دام ، الأشغال الشاقة المؤبدة ، الأشغالـالإع: الجرائم المعاقب علیھا بالعقوبات التالیة 

شرع بعقوبة الإعدام م لقد أخذ ال. "كل محكوم علیھ بالإعدام شنق : "  منھ فتنص على أن 13أما المادة . " 

الجنایات والجنح المضر : "  الكتاب الثاني المعنون بـ ردھا في موادبالنسبة لطائفة واسعة من الجرائم أو

إذ تمكن تطبیق الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في ظل ھذا القانون إلى ".بالمصلحة العمومیة وبیان عقوبتھا 

  : خمسة طوائف 

، الجنایات التي  جنایات مضرة بالحكومة من جھة الداخل , جنایات مضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج 

 یولیو 31تحصل لآحاد الناس ، جرائم شھادة الزور والیمن الكاذبة بعدھا صدر قانون العقوبات الحالي في 

 أو أجانب ، ولقد   لیطبق على جمیع الأشخاص المقیمین على الإقلیم المصري سواء كانوا مصرین 1937

 

 
                                                

  (1  58 ، 57  .، المرجع السابق ، ص) عبد االله( عبد القادر الكیلاني:  انظر-)
32. المرجع نفسھ ، ص :  انظر -) 2)  
  (3 58 - 56. ، المرجع السابق ، ص ) محمد  (ا لغمري  :  انظر  -)
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 إذ اقتصرت الإضافة والتعدیل على ما دعت  ،1904حافظ على أغلب الأحكام التي تضمنھا قانون سنة 

  .الحاجة إلیھ 

  

  الفقرة الثانیة 

  الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في التشریع المصري

    

لعقوبة في بعقوبة الإعدام لطائفة واسعة من الجرائم ولقد ورد النص على ھذه ا أخذ المشرع المصري      

  ستھ من خلال التطرق إلى  قانون العقوبات قانون مكافحة المخدرات ھذا ما سیتم درا, أربعة قوانین جنائیة 

  .قانون الأسلحة والذخائر,  العسكریة الأحكامقانون 

 

 لسنة 58 في قانون العقوبات المصري رقم  الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارجورد النص على      

الجنایات المضرة بأمن الحكومة من الخارج وذلك في " بالباب الأول منھ المعنون .  في الكتاب الثاني 1937

 جریمة العمل على :وھيِ جریمة 12 من قانون العقوبات ، ویبلغ عدد ھذه الجرائم 85 – 77المواد من 

جریمة الالتحاق بقوات دولة في حالة , ) 77المادة (أو سلامة أرضھا  أو وحدتھا البلاد،المساس باستقلال 

)  ب / 77مادة (على مصر جریمة السعي أو التخابر لاستعداد دولة أجنبیة , )أ /   77مادة (  مع مصر حرب

 جریمة التدخل لمصالح العدو لزعزعة إخلاص القوات , ) ج  / 77مادة ( ا الحربیة عملیاتھ لمعاونتھا في أو

 جریمة تحرض و ) أ / 78مادة ( وة المقاومة عنده المسلحة أو إضعاف روحھا أو روح الشعب المعنویة أو ق

 78 مادة(یمة تسھیل دخول العدد في البلاد   جر ,)ب  / 78مادة (  دولة معادیة الجند على الانخراط في خدمة

 جریمة تسلیم أسرار ,) ھـ   / 78مادة ( ل الدفاع  جریمة الإتلاف أو التعبیب أو التعطیل المتعمد لوسائ, ) ج /

 جریمة الإخلال المتعمد  , )80مادة (  إنشائھا أو إتلافھا لمصلحتھا الدفاع لدولة أجنبیة أو التوصل إلیھا بقصد

 جریمة الاتفاق الجنائي , ) أ / 81مادة ( بعقد تورید أو أشغال ارتبط بھ مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة 

 )82مادة (  أمن الدولة الخارجي أو التحریض على الاتفاق على جرائم محددة من جرائم الاعتداء على

باب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات إذا لالإعدام كجزاء لارتكاب أیة جریمة مما نص علیھ في ا

ت في زمن الحرب بقصد إعانة وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا أو إذا وقع

 وكذلك الجنایات والجنح . ض المذكور، أو الإضرار بالعلیات الحربیة ، وكان من شأنھا تحقیق الغرالعدو
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ي منھا إعانة العدد أو الإضرار بالعملیات الحربیة المنصوص علیھا في الباب الأول من كان قصد الجان

   )1(  .للقوات المسلحة ، وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور

المساس باستقلال البلاد أو : "  مثل وغامضة،ما تمكن ملاحظتھ أن المشرع استخدم عبارات عامة      

 ، فھو لم یوضح وبدون لبس ماھیة الأفعال التي یقع بھا 77الواردة في المادة " وحدتھا أو سلامة أراضیھا 

غیر فلم یكتف المشرع بصیاغة ھذه الأفعال بعبارات عامة وغامضة والركن المادي لمعظم ھذه الجرائم ، 

  .كون منھا جریمة السعي والتخابر التي تتھیة الأفعال دقیقة ولكنھ أیضا لم یحدد ما

الدولي من  المجتمع ھاستقر علیذلك الالتفاف على ما  یرى البعض أن المشرع المصري أراد من وراء      

 وھو الأمر الذي یدعو إلیھ العدید من الفقھاء المصریین ،خطر استعمال عقوبة الإعدام في الجرائم السیاسیة 

   .)2( جرائم الاعتداء على الحیاة فحسب دون الجرائم السیاسیة بقصر عقوبة الإعدام على

 ) 3( لتسع جرائم من جرائم الاعتداء على أمن الحكومة من الداخل بالنسبةأخذ المشرع بعقوبة الإعدام       

   )87المادة (لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة جریمة تألیف عصابة مسلحة أو تولي زعامة أو قیادة فیھا وھي 

 القوانینومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفیذ اجریمة تألیف عصابة ھاجمت طائفة من السكان أو ق

 جریمة التخریب المتعمد للمباني والأملاك العامة إذا نجم عنھا موت شخص كان موجودا في , )89المادة (

 مسلحةلعامة بالقوة إذا وقعت من عصابة جریمة محاولة احتلال المباني والأملاك ا,) 90 المادة (الأماكن تلك 

جریمة قیادة فرقة أو قسم من الجیش أو قسم من الأسطول أو سفینة حربیة أو طائرة ,)   مكرر90المادة (

) 91 المادة (مشروع  مدینة بغیر تكلیف من الحكومة أو بغیر سبب أوحربیة أو نقطة عسكریة أو میناء 

 عطیل أوامر الحكومة لغرض إجرامي  القوات المسلحة أو البولیس تجریمة طلب من لھ حق الأمر من أفراد

جریمة استعمال  , )93المادة (تصاب الأراضي والأموال جریمة رئاسة عصابة مسلحة بقصد اغ ) 92المادة (

جریمة استعمال مفرقعات ینتج عنھا موت شخص , )ب / 102(  معنیة ، المادةمفرقعات بنیة ارتكاب جرائم

  ) .ج/ 102المادة ( و أكثر أ

على عقوبة الإعدام بالنسبة لتسع جرائم )4( 1937  لسنة58نص قانون العقوبات المصري رقم كما       

كل   ,والترصدار جریمة القتل العمد مع سبق الإصر: جنائیة عادیة من جرائم الاعتداء على أحاد الناس وھي 

 جریمة القتل العمد ,) ع 230المادة (الإعدام اقب بأو الترصد یع من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار

 

                                                
        (1 .177 - 175. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :  أنظر-)

  104 -101  .، المرجع السابق ، ص ) شحاتة( احمد محمد  : وأیضا                   
95. المرجع السابق  ،ص :  انظر -) 2)   

   179 ، 178. ص ,، المرجع السابق  ) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :  انظر-)3(  
  105 ,  104 .ص,المرجع السابق  ,) شحاتة(احمد محمد  :  وأیضا               

ة للإصلاح                                  صادر عن المنظمة العربی ،عقوبة الإعدام في التشریع المصري تأصیلا وتحلیلا, ) عماد (الفقي : انظر  -)4( 
   188,187. ص  ,  2007,الجنائي                  
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من قتل أحد عمد الجواھر یتسبب عنھا الموت عاجلا أو أجلا یعد قاتلا بالسم ، أیا كانت : " باستعمال السم 

جریمة القتل العمد المقترن بجنایة أو  ,)  ع233المادة ( م طریقة استعمال تلك الجواھر ویعاقب بالإعدا

من قتل نفسا عمدا من غیر سبق إصرار أو ترصد یعاقب بالأشغال الشاقة : " و جنحة المرتبط بجنایة أ

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیھا في : " جریمة قتل جریح الحرب ,) ع234المادة ( بدة أو المؤقتةالمؤ

لما یرتكب ھذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فیعاقب مرتكبیھا بنفس العقوبات المقررة 

  ) . مكرر251المادة (  رار والترصده الجرائم بسبق الإصمن ھذ

 الحریق العمد إذا نشأ عنھ ,)  168المادة (جریمة تعریض وسائل النقل للخطر إذا نشأ عنھا موت إنسان و

وفي جمیع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحریق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان : " موت إنسان 

  )   ع257المادة ( ام ،ا بالإعددا في الأماكن المحروقة وقت إشعال النار یعاقب فاعل ھذا الحریق عمدموجو

كل من خطف بالتحایل أو الإكراه أنثى بنفسھ  أو : " جریمة خطف الأنثى المقترن بمواقعتھا بغیر رضاھا  

اقترنت بھا   ه الجنایة بالإعدام إذاى فاعل ھذبواسطة غیره یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك تحكم عل

جریمة شھادة الزور إذا ترتب علیھا إعدام إنسان , ) ع290المادة (، " غیر رضائھا جنایة مواقعة المخطوفة ب

المتھم یعاقب من شھد علیھ زورا بالأشغال الشاقة  ومع ذلك إذا ترتب على ھذه الشھادة الحكم على : " 

م بالإعدام أیضا ونقدت علیھ تحكلإعدام على المتھم ھي ا نت العقوبة المحكوم بھاما إذا كا أ.السجنالمؤقتة أو 

   .) مكررأ375 المادة  (،  جریمة البلطجة المقترنة بالقتل العمدو) 295 المادة (،على من شھد زورا

فعال الإجرامیة ورصد لھا عقوبة الإعدام  في إطار التصدي الأ بعض نص المشرع المصري على       

 1992 لسنة 97 وذلك بالقانون رقم التسعینات الإرھاب التي تصاعدت في البلاد مع مطلع عقد ةلظاھر

   )1(  .1937 لسنة 58انون العقوبات رقم بإدخال بعض التعدیلات على ق

الجرائم التي یتألف ركنھا المادي من استعمال الإرھاب أو القیام بعمل من أعمال الإرھاب وتشمل         

   )2(: جرائم معاقبا علیھا بالإعدام ، وھي ثلاث 

 أو منعھ من مشروعة،جریمة استعمال الإرھاب لإجبار شخص على الانضمام إلى منظمة غیر  - 1

  )ب/  مكرر86المادة (  التي یترتب علیھا موت المجني علیھ عنھا،الانفصال 

ة أو جماعة أو عصابة جریمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبیة أو لدى جمعیة أو ھیئة أو منظم - 2

یكون مقرھا خارج البلاد ، أو بأحد ممن یعملون لمصلحة أي منھا ، وكذلك كل من تخابر معھا أو 

معھ للقیام بأي عمل من أعمال الإرھاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتھا أو مؤسساتھا أو موظفیھا أو 

 و الاشتراك في ارتكاب شيء مما أو مواطنیھا أثناء عملھم أو وجودھم بالخارج أممثلیھا الدبلوماسي 

                                                
التحالف المصري لمناھضة  ,مصر حالة تطبیقیة  , ، الحد الانى من المعاییر لتطبیق عقوبة الاعدام ) أیمن ( عقیل :ظر  ان-)1(

    43 ،42.  ، ص                  عقوبة الاعدام
   ،97. ، المرجع السابق ، ص ) محمد( الغمري :  انظر-)2(

   43 ، 42. ، المرجع السابق ص ) ایمن(  أیضا ، عقیل                
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المادة ( وبة الإعدام ذكر ، فإذا وقعت الجریمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابھا تكون العق

 .)  عقوبات  مكرر ج86

. جریمة التعاون أو الإلحاق بأي جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو جماعة إرھابیة أیا كانت تسمیتھا  - 3

المادة ( د ، وتتخذ الإرھاب أو التدریب العسكري وسائل لتحقیق أغراضھا یكون مقرھا خارج البلا

   ) مكرر86

  )  عقوبات 234المادة ( القتل عمدا تنفیذا لغرض إرھابي  - 4

 بشأن مكافحة المخدرات 1960 لسنة 182في القانون رقم  أیضا قرر المشرع المصري عقوبة الإعدام         

   )1(:  ھي  العدید من الجرائم لارتكاب 1989 لسنة 122یھا المعدل بالقانون رقم  والإیجار فاستعمالھا،وتنظیم 

مادة (رة جریمة إنتاج واستخراج الجواھر المخد ,)  مكررأ 33مادة  (جریمة جلب وتصدیر المواد المخدرة

تألیف جریمة  ,) ج/  مكرر33مادة  ( 5جریمة زراعة النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم  ,  ) ب33

جریمة حیازة أو إحراز  , )  د/ مكرر 33مادة (الاشتراك فیھا بغرض غیر كشروع  أو إدارتھاو  عصابة ـ

 جریمة استعمال جوھر مخدر في , ) مكرر34مادو ( جار جوھر مخدر أو التعامل أو الوساطة فیھ بقصد الإی

 المخدرات بمقابل ئة مكان لتعاطي جریمة إدارة أو تھی , ) ب / 34مادة ( الھ غیر الغرض المصرح باستعم

 في جریمة الدفع لتعاطي الكوكایین أو الھیروین وأي من المواد الواردة,) مكافحة المخدرات ج  / 34مادة (

جریمة التعدي على احد الموظفین القائمین على تنفیذ قانون مكافحة ,  ) رر مك34مادة ( القسم الأول من 

الموظفین القائمین على جریمة القتل العمد لأحد  , )  40مادة ( ني علیھ جالمخدرات إذا نتج عنھا موت الم

  )2(  . ) 41مادة ( المخدرات تنفیذ أحكام قانون مكافحة 

 لسنة 15 من قانون الأسلحة والذخائر بموجب القانون رقم 26 لنص المادة رة أخیرةفق   أضاف المشرع    

 من قانون الأسلحة والذخائر 26 وبذلك تكون المادة 1954سنة  ل394 بشأن تعدیل أحكام القانون رقم 1981

    .)3(ھي المادة الوحیدة التي تقرر عقوبة الإعدام في ھذا القانون 

  :  وھي  ، 1966سنة  ل25ورد النص على عقوبة الإعدام في قانون الأحكام العسكریة رقم   وقد     

جریمة عدم الإخبار عن إحدى الجرائم المنصوص و  ,  130 ،نصت علیھا المادة طة بالعدوجرائم المرتب

 جریمة دخول العدو , )132 المادة (علیھا في الباب الأول من قانون الأحكام العسكریة وھذا ما تنص علیھ

إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكریة أو أي محل من  محلات القوات المسلحة یعاقب 

 جرائم الفتنة   ,)134المادة (علیھ ئم الأسر وإساءة معاملة الجرحى وھذا ما تنص جرا  ,133 المادة (بالإعدام

 

                                                
  (1 .192. ص ,، المرجع السابق  ) عبد االله عبد القادر( الكیلاني : انظر-)
  (2 .50. ص , ، المرجع السابق ) ایمن ( عقیل: انظر-)

103 - 101. ، المرجع السابق ، ص) محمد( الغمري :    و ایضا192.  السابق ، ص المرجع:  انظر-)3(  
  218. ، المرجع السابق ، ص) عبد االله عبد القادر( الكیلاني :   انظر-)4(
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جرائم  الإضافة إلى )   139 المادة (جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة,   138 طبقا للمادة ن والعصیا

   . ) 141 للمادة (والإفقاد والإتلاف طبقاالنھب 

 طبقا  رجریمة عدم إطاعة الأوام بالإضافة إلى , ) 148المادة   (علھا جرائم إساءة استعمال السلطة  نصت 

  )  .145 المادة  (جرائم الھرب والغیاب ,151المادة لنص 

  

  الفقرة الثالثة

  .یة المرتبطة بعقوبة الإعدام الضمانات الإجرائ
   

الحكم بالإعدام ، وھي أن یقر لإمكان  یستلزم أدلة إثبات معینة 1883 كان قانون العقوبات الصادر عام         

 ، وقد أدى ھذا القید إلى 32رآه وقت ارتكابھ الجریمة مادة  الجریمة ، أو یشھد شاھدان أنھما  المتھم بارتكابھ

بالأمر العالي الصادر  إذ ألغیت ھذه المادة 1897ندرة تطبیق عقوبة الإعدام ، واستمر ھذا الوضع حتى عام 

   )1( .1897 دیسمبر سنة 23في 

     

  :  وقد أوجب القانون المصري عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وھي        

قانون  /  381,2 وھذا طبقا للمادة جماع آراء قضاة محكمة الجنایات یجب أن یصدر الحكم بالإعدام بإ

عدم ارتیاحھ إذ یكفي لعدم الحكم بھا أن یستشعر قاض واحد من أعضاء المحكمة ,    )2(  الإجراءات الجنائیة

  .لھذه العقوبة ، فلا یوافق علیھا وحینئذ یستبعد الحكم بالإعدام 

المتھم برئ حتى :  منھ بقولھما 67لقد تضمن الدستور المصري النص على المحاكمة العادلة في المادة        

 یجب أن یكون لھ ةتثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ ، وكل متھم في جنای

  .محام یدافع عنھ 

 من قانون الأحكام العسكریة فتطلبت ھي الأخرى لصدور حكم 80وقد نصت على تلك القاعدة المادة        

الإعدام أن یصدر بإجماع آراء المحكمة العسكریة ، والشارع إذا استجوب لعقوبة الإعدام انعقاد الإجماع عند 

  ولیس تالیا لھ ، ومن ثم فإن كون الإجماع معاصرا لصدور الحكم ك مؤداه أن یصدور الحكم بالإعدام ، فإن ذل

ویجب . النص على إجماع الآراء قرین النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة 

  )3(.أن تبین المحكمة في منطوق الحكم توافر الإجماع وإلا كان الحكم باطلا 

   
                                                

.نفس المرجع ، الصفحة السابقة :  انظر-) 1)  
  (2 74. ، المرجع السابق ، ص ) ایمن( عقیل :  انظر-)

   2005, نیسان , ة تقصي الحقائق الدولیة عم عقوبة الإعدام في مصر ابریلتقریر بعث:ظر ان-)3(
                                                                                 http:// www. Fidh .org/img/pdf/ متوفر               
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 381إن المادة : كمة النقض الحكمة من تطلب الإجماع في الحكم الصادر بالإعدام بقولھا      وقد بینت مح

لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر " ) 1( من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت في فقرتھا الثانیة على أنھ 

      ذ رأي مفتى الجھوریة  تأخحكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائھا ، ویجب علیھا قبل أن تصدر ھذا الحكم أن

إن الإجماع لا یعدو أن یكون إجراء من : "  بقولھا جماعة النقض الطبیعة القانونیة للإوبینت محكم  

مس أساس الحق في توقیع إلا أنھ لا ی. لیھ فیھ شرط لصحتھ والنص ع. الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم 

  ) 2(. " لتي یعاقب علیھا القانون بھذه العقوبة بالإلغاء أو التعدیل عقوبة الإعدام ذاتھا ، ولا ینال الجرائم ا

 من قانون الإجراءات 2 /381 المادة المفتي وھذا ما نصت علیھ  رأيأیضا ما سبق یشترط بالإضافة إلى     

 یھ لإویجب علیھا قبل أن تصدر ھذا الحكم أن تأخذ رأي المفتي ویجب إرسال القضیة : " أنھ الجنائیة على 

" لإرسال الأوراق إلیھ حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم یصل رأیھ إلى المحكمة خلال عشرة أیام التالیة 

: ي قبل الحكم بالإعدام بقولھا ولقد بینت محكمة النقض العلة من تطلب المشرع ضرورة أخذ رأي المفت

جیز الحكم بالإعدام في كام الشریعة ت أحالمشرع قصد ھذه القاعدة أن یكون القاضي على بینة مما إذا كانت"

 أن یكون المقصود من  الحكم بھذه العقوبة أم لا ، ودونرأي المفتي قبلقعة الجنائیة المطلوب فیھا أخذ الوا

ذلك تعرف رأي المفتي في تكییف الفعل المسند إلى الجاني وإعطائھ الوصف القانوني كذلك فأن أخذ رأي 

 كم الصادر إنما جرى إلى أن الح یطمئن المحكوم علیھ بالإعدام شأنھ أن ام منالمفتي قبل صدور الحكم بالإعد

   )3(  . إلى جانب ما لھذا من وقع لدى الرأي العام ,وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

 رأي المفتي یكون على سبیل الاسترشاد ودون التزام بھ ، فإذا لم یصل رأیھ للمحكمة خلال عشرة ن  كما أ    

التالیة لإرسال الأوراق إلیھ ، تحكم المحكمة في الدعوى دون انتظار لرأي المفتي ، ویكون بذلك حكم أیام 

ھذه الإجراءات یكون الحكم باطلا الإعدام سلیما لا تحتاج لطعن ، أما إذا كان الحكم بالإعدام غیر مسبوق ب

إن أوجب على محكمة وراءات  من قانون الإج"381 المادة "بما كانت: " وقد قضت محكمة النقض بأنھ 

الجنایات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمھا بالإعدام ، إلا أنھ لیس في القانون ما یوجب على المحكمة 

  )4( " .أن تبین رأي المفتي أو تنفیذه 

نا  من القانون الإجراءات الجنائیة قد استلزمت أن یصدر حكم الإعدام مقتر"381 المادة  "وإذا كانت     

 ، فإن ھذا الشرط غیر متطلب في الإجراء السابق على الحكم ، وھو أخذ رأي ) رأي أعضائھا ( بالإجماع 

 

 

 

                                                
  (1 .253. ابق ، ص ، المرجع الس) عبد االله  عبد القادر( الكیلاني :  انظر-)
  (2  .111 ، 110. ، المرجع السابق ، ص ) محمد ( الغمري :انظر -)
205 ,206.ص , المرجع السابق , ) عماد( الفقي :. انظر  -) 3)  
26ص ,1993, الھیئة المصریة العامة للكتاب, دراسة مقارنة ,جرائم اقتل بین الشریعة والقانون , ) عزت( حسنین :انظر  -) 4)  



  من عقوبة الإعدامةالوطنیموقف التشریعات : الثاني المبحث ....عقوبة الإعدام في تشریعات الدول الوطنیة: الفصل الأول 
 

 51 

  

ر الإشارة أن قانون الأحكام العسكریة قد جاء خالیا من أي نص یلزم المحكمة العسكریة قبل دوتج )1(.المفتي 

   .لحكم بالإعدام أن تأخذ رأي المفتيا

 في 1959 لسنة 57 من القانون رقم 46نصت المادة لقضیة على محكمة النقض حیث       كما یجب عرض ا

 كم صادرا حضوریا بعقوبة الإعدام إذا كان الح: " شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انھ 

المیعاد في الحكم ، وذلك في تجب على النیابة أن تعرض القضیة  على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأیھا 

  )2(. "  من ھذا القانون 34المبین بالمادة 

   فقد أوجب القانون بھذا النص على النیابة العامة عند الحكم بالإعدام حضوریا أن تعرض القضیة على 

محكمة النقض للتحقق من صحة تطبیق القانون ، وذلك خلال أربعین یوما من تاریخ صدور الحكم دون 

   .طراف الدعوى الجنائیة بل أالتوقف على الطعن فیھ من ق

بما كانت النیابة العامة قد عرضت القضیة على محكمة النقض مشفوعة " ولقد قضت محكمة النقض بأنھ    

 في شأن حالات وإجراءات 1959 لسنة 57 من القانون 46 عملا بنص المادة –بمذكرة برأیھا في الحكم 

أن   من ھذا القانون ، إلا34وما المنصوص علیھا في المادة  بعد میعاد الأربعین ی–الطعن أمام محكمة النقض 

یجاوز المیعاد المذكور لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحدیده مجرد 

  بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام والتعجیل وعدم ترك الباب مفتوحا إلى غیر نھایة ، تنظمیھوضع قاعدة 

  ) 3(."  النقض في جمیع الأحوال متى صدر الحكم حضوریاعلى محكمة

  :ولا یتم النقض إلا في ثلاث حالات 

  .مبینا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ إذا كان الحكم المطعون فیھ  -

 .إذا وقع بطلان في الحكم  -

 .إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم  -

تفي  حال من الأحوال إعادة النظر في الدعوى فیما یتعلق بموضوعھا ووقائعھا فھي تكولا تكمن للمحكمة بأي

 1962 لعام 106 ، والقانون رقم 1959 لعام 57وبموجب القانون رقم , بالإشراف على تطبیق القانون 

 فیھا یتوجب على النائب العام إحالة أي قضیة حكم فیھا بالإعدام إلى محكمة النقض وتقدیم مذكورة یوضح

رأیھ في حالة رفض الطعن یصیر الحكم نھائیا وواجب التنفیذ ، وفي حال قبولھ یمكن للمحكمة نقض الحكم 

  .محل الطعن وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فیھا 

       

 

  
                                                

  74  .، المرجع السابق ، ص) ایمن(عقیل  : أنظر  -)1(
207.ص , المرجع السایق , ) عماد(  الفقي : انظر-) 2)  
.نفس الصفحة. المرجع السابق  :  انظر-) 3)  
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ام إلى رئیس إجراءات جنائیة وزیر العدل یرفع الحكم النھائي الصادر بالإعد  470 ألزمت المادة  وأخیرا

الجمھوریة لینظر في إمكان صدور عفو عن المحكوم علیھ أو بإبدال العقوبة المحكوم بھا  على انھ ینفذ الحكم 

إذا لم یصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظروف أربعة عشر یوما ، فإذا أستوفى الحكم بالإعدام كل تلك 

         :لك حالتین أوجب تنفیذ العقوبة مؤقتة بشأنھما ، وھما الإجراءات وجب تنفیذه ، واستثنى المشرع من ذ

توقف تنفیذ عقوبة الإعدام على : "  إجراءات بقولھا )1 (476حالة المرأة الحبلى ونصت علیھا المادة      

ویعد انون تنظیم السجون ذات الحكم،  من ق68، و قد رددت المادة " الحبلى إلى ما بعد شھرین من وضعھا 

الحكم تطبیقا سلیما لمبدأ شخصیة العقوبة ، حیث أن تنفیذ الإعدام على المرأة الحبلى یعني التنفیذ على ھذا 

  )2(. .بريء وھو الجنین 

 قیام المحكوم علیھ بالإعدام برفع التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر ضده ، وھو طریق غیر عادي     

 من قانون الإجراءات الجنائیة ، ویترتب على رفع 448لمادة من طرق الطعن في الأحكام وذلك وفقا لنص ا

الالتماس وقف تنفیذ حكم الإعدام مؤقتا لحین البت في الالتماس وھو ما یعد خروجا عن القاعدة العامة التي 

تقتضي بأن التماس إعادة النظر لا یوقف تنفیذ العقوبة ، كما أن المشرع ألغى وقف تنفیذ عقوبة الإعدام 

 وحق طلب إعادة النظر مقصور على المتھم  , )3(.بالإعدام ة لحالة الجنون التي تصیب المحكوم علیھ بالنسب

إذا صدر الحكم على المتھم في : وممثلة القانوني وعائلتھ وزوجتھ كما لا یقبل الطلب إلا في الحالات التالیة 

ثم صدر حكم على واقعة أجل إذا صدر حكم على شخص من  , حیا  القتیل ثم وجد المدعى قتل جریمة 

بالعقوبة شھادة الزور ضد إذا حكم على احد الشھود بعد المحاكمة    ,من اجل الواقعة عینھاشخص آخر 

شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت   وكان من ، المحاكمةقدمت أوراق لم تكن معلومة وقت  إذا   ,المتھم 

  . قد نفذ بعد ، یتم إیقاف تنفیذه بقوة القانون  إن لم یكن الحكموحینھا  .علیھبراءة المحكوم 

  

  الفقرة الرابعة

   . وإجراءات تنفیذ عقوبة الإعدامأسلوب 

     

بما أن المشرع المصري ضمن عقوبة الإعدام في مختلف قوانینھ فھذا یعني انھ حدد طریقة تنفیذھا    

  لإعدام في مصر ؟ عقوبة اذفیا ترى كیف یتم تنفی, والإجراءات المتبعة لتحقیق ذلك 

  

                                                
.111. ، المرجع السابق ، ص ) محمد ( الغمري  :  انظر-) 1)  

مل إلا بعد ثلاثة أشھر من الرضع و في حل ثبوت كون          أما في الأردن فیؤجل تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة الحا -)2(
في حین یؤجل تنفیذ الإعدام  ,        المحكوم علیھا بالإعدام حامل أثناء نظر الدعوى فیستبدل الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 

.                   إلى ما بعد عامین من الرضاعة في السودان   
.وھذا ما ذھبت إلیھ  العدید من التشریعات كالأردن والبحرین مثلا . 208 . المرجع السابق ، ص ,) مادع(الفقي : انظر -) 3)  
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 من القانون 12نظم المشرع المصري طریقة واحدة لتنفیذ عقوبة الإعدام ، وھو الشنق طبقا لنص المادة      

 من قانون 106 للمادة  وھذا طبقا  رمیا بالرصاص ، في حقھم عقوبة  الالعسكریین فتنقذ  أما   ,العقوبات

  بحضور رئیس ھیئة التنظیم والإدارة للقوات المسلحة أو من ینوب  یتم التنفیذ عادةالأحكام العسكریة ، حیث 

عنھ ، وقائد المنظمة العسكریة التي یتم بدائرتھا التنفیذ والمدعى العام العسكري أو من ینوب عنھ وأحد الأئمة 

  للازمة أو قسیس وعدد من الضباط ، وتتولى مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلیة مھمة اتخاذ الإجراءات ا

 وتتلخص إجراءات )1(لتنفیذ العقوبة في حضور ممثلین عن الھیئة القضائیة المختصة لضمان سلامة التنفیذ 

  :تنفیذ عقوبة الإعدام فیما یلي 

عند صدور الحكم النھائي للإعدام ، یتم إیداع المحكوم علیھ داخل إحدى المؤسسات العقابیة حتى  - 1

، وینفذ حكم الإعدام بناء )  إجراءات 471المادة ( ابة العامة یتم تنفیذ الحكم بأمر یصدر من النی

على طلب كتابي من النائب العام بعد مضي أربعة عشر یوما من تاریخ عرض أوراق الدعوى 

   )2(  . إجراءات473 الجمھوریة دون صدور قرار العفو أو إبدال العقوبة مادة  على 

فیھ المحكوم علیھ بالإعدام ، أو في أي مكان آخر ویتم تنفیذ حكم الإعدام داخل السجن المودع  - 2

وبعد استلام إدارة السجن المودع . إجراءات 473ني للعقوبة مادة لمستور أي لا یجوز التنفیذ الع

فیھ المحكوم علیھ بالإعدام طلب النائب العام بتنفیذ العقوبة ، تقوم إدارة السجن بتحدید یوم التنفیذ 

 من القانون تنظیم 65الداخلیة والنائب العام بذلك ، طبقا للمادة وساعتھ وتبلغ كلا من وزیر 

 )3(السجون 

قانون حضور محامي المحكوم علیھ بالإعدام إلى جوار النائب العام ومأمور السجن ال جیزوی - 3

 من وطبیبھ وطبیب آخر مندوب من قبل النیابة العامة ، ولا تحق للغیر أن یشھد التنفیذ إلا بإذن 

وقبل البدء في تنفیذ الحكم یتلى منطوق الحكم الصادر ) .  إجراءات 1 / 474( امة النیابة الع

من أجلھا ، ویكون ذلك في مكان التنفیذ ونسمع من الحاضرین ، وإذا بالإعدام والتھمة المحكوم 

 . حرر وكیل النائب العام محضرا بذلك  ,رغب المحكوم علیھ بالإعدام في إبداء أقوال

، بعد إتمامھ تحرر وكیل النائب العام محضرا بذلك ، ویثبت في شھادة "شنق ال" التنفیذ بطریقة ثم یتم         

 یقابلوه في الیوم السابق أن المحكوم علیھ ولأقارب )4()  إجراءات 2 / 474(الطبیب الوفاة وساعة حصولھا 

دى عمره الثانیة عشر عاما ،  الحدث الذي لا یتع كل من كما لا یجوز الحكم بالإعدام على , على التنفیذ 

 ما بعد شھرین من وعلى الحبلى إلا, )  بإصدار قانون الطفل 1996م  لعا12 من قانون رقم 112المادة (

   ویتم الدفن على نفقة الدولة ما لم یرغب أقارب  , ) من قانون الإجراءات الجنائیة476المادة (وضعھا 

                                                
  (1 78، المرجع السابق ، ص ) غسان ( رباح :  انظر-)
30 ، 76. ، المرجع السابق ، ص ) ایمن (عقیل  :  انظر-) 2)  
80 ، 79. ، المرجع السابق ، ص) غسان(رباح  :  انظر-) 3)  
  (4 115. ، المرجع السابق ، ص ) محمد(الغمري :  انظر-)
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ولا یجوز تنفیذ العقوبة أیام  , )  إجراءات 477المادة ( أي احتفال المحكوم علیھ في القیام بالدفن ولكن بدون 

   .)  من  لائحة السجون 98 المادة (الأعیاد والمواسم الخاصة بالمحكوم علیھ ، 

   

  الفرع الثاني 

   ة الإعدام في  التشریع الیمني عقوب
     

 التي ضمنھا بمجموعة من الجرائم كغیره من الدول العربیة فقد سن الیمن مجموعة من التشریعات        

  من خلال التطرق إلى  , عدام لموقف المشرع الیمني من عقوبة الإوالعقوبات وفي ھذا الفرع سنحاول التطرق

 ثم ضمانات عقوبة الإعدام في  ,)الفقرة الأولى(  الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في التشریع الیمني  وھذا في

  ) .ة الثانیة الفقر( القانون الیمني في

  

   الأولىالفقرة

  ي  الیمن التشریع  فيالجرائم المعاقب علیھا بعقوبة الإعدام 
       

فھل اتجھت الیمن في ,  من الدراسة كیف كان موقف مصر من عقوبة الإعدام قرأینا في الجزء الساب     

یذ الإعدام  ؟ أم أنھا أخذت نفس المسلك من حیث نوع الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام ومن حیث طریقة تنف

  مسلكا آخر ؟وھل ضمنت قوانینھا مجموعة من الضمانات  أم لا ؟

  

وبات أو الإجراءات ئم و العقا سواء في قانون الجرالإعدام تعریفا معینا لعقوبة يلم یضع المشرع الیمن      

یعة الإسلامیة بتعریفھ لعقوبة  بینما أرجع قانون الإجراءات الجزائیة ما لم یرد فیھ نص إلى الشرالجزائیة

"  ، أو ھي الإعدامإزھاق ربح المحكوم علیھ جزاء محظور معاقب علیھ بالقتل أو ) " 564(الإعدام في المادة 

  فیما ,)1( " . من المحكمة الجزائیة المختصة في مواجھتھ لكإزھاق روح المجني علیھ تنفیذا للحكم الصادر بذ

  لى كیفیة تنفیذ عقوبات الإعدام ففي نص  إ" الكتاب الخامس الباب الثاني "یةأشار قانون الإجراءات الجزائ

 عقوبة الإعدام بقطع رقبة تنفذ"  :نفیذ عقوبة الإعدام بقولھ القانون أن ھناك ثلاثة أنواع لتبین " 485" المادة 

   .)2(  .بةا الحر حدود المحكوم علیھ بالسیف ، أو رمیا بالرصاص حتى الموت دون تمثیل أو تعذیب ، وفي

       

                                                
تحت إشراف زارع         , مؤلف جماعي ،للإصلاح الجنائي ، عقوبة  الإعدام في الوطن العربيالمنظمة العربیة : انظر-) 1(

     236.  ص  ,2007, المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , عمان ,) محمد               (
  .ھو تنفیذ عقوبة الصلب بربط المحكوم علیھ بعد إعدامھ في مكان ظاھر بحیث یراه الناس : الإعدام بالحرابة : نظر ا-)2(
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 على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم منھا   1994 قانون الجرائم والعقوبات لعام یعاقب       

 نص المشرع على عقوبة الإعدام  فقد ,المعاقب علیھا بالإعدام قصاصا ومنھا المعاقب علیھا بالإعدام تعزیرا

ل مسلم معصوما یعاقب بالإعدام ما لم یعف ولي من قت" صت على عقوبات والتي ن 234قصاصا في المادة 

 ."یھ قبل وقوع الفعل الدم عفو مطلقا أو شرط الدیة أو مات الجاني قبل الحكم ، ولا اعتبار لرضا المجني عل

 عقوبات على عقوبة الإعدام في حال نتج عن الأفعال الآتیة موت إنسان ، وھي 111كما نصت المادة 

   )1(  .، إحداث الغرق و التلویث بالمواد السامةتفجیر تعریض وسائل النقل والموصلات للخطر الحریق وال

 من الجرائم التي شملتھم عقوبة الإعدام تغریرا ، بالنسبة للفئة  فئتیني لقد شمل قانون العقوبات الیمن    

) 249( المادة  و )234( د تشمل الجرائم المرتكبة من الأشخاص العادیین ولقد خصتھا المواالأولى فھي 

  : والتي قررت عقوبة الإعدام في حال ارتكابھم الجرائم التالیة ) 280(والمادة 

 مع الغیر على ارتكاب جریمة أخرى غیر القتل ، من تواطأ وسقط عنھ القصاص ، من من سبق أن قتل عمدا

 بمناسبة عملھ ، من  بسبب عملھ أوأخفى جریمة قتل عمدي ، أو قتل امرأة حاملا ، أو موظفا أثناء عملھ أو

  قتل شخصا مكلفا بخدمتھ عامة أثناء أداء خدمتھ أو بسبب أداء خدمتھ أو بمناسبة أدائھا ، أیضا تكون العقوبة 

أیضا ینص القانون نفسھ على عقوبة الإعدام ,    أو لواط ذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زناالإعدام إ

حرمة الأنثى أو ذ رضي لزوجتھ بالفاحشة أو لمإمن الفاعل أكثر من مرة أو تغریرا على الدیون إذا تكررت 

  )2(  . أو لمن یتولى ترتیبھالمن ھي تحت ولایتھ

 وقد شملت الجرائم التالیة  ) 228( , )227(  ، )226(        أما فیما یخص الفئة الثانیة فقد خصتھا المواد 

سلاح الاختفاء عند مواجھة العدو أو الھرب أمامھ ، ترك رفض حمل السلاح أمام العدو وعدم استعمال ال

 على أوالموقع القتالي دون إذن والاستسلام للأسر ، بالإضافة إلى تحریض الغیر على رفض حمل السلاح 

 كما , على الاستسلام للأسرأو على ترك الموقع أوعدم استعمالھ ، أو التحریض على الاختفاء أو على الھرب 

 أي شخص أوموت رئیسھ  على من قاوم رئیسھ ونتج عن المقاومة الإعداماد إلى توقیع عقوبة تشیر ھذه المو

  أثناء تأدیة وظیفتھ ، وكل قائد في الشؤون العسكریة أو البحریة سلم للعدو قبل استفاء وسائل الدفاع المتوفرة 

 رة أو أسلحة أو ذخائر أو حصنا أو الطائ أو سلم للعدو السفینة أو ترك أوأو أمر یوقف القتال أو إنزال العلم 

  )3(  .موقعا أو میناء أو مطار أو غیر ذلك مما أعد للدفاع

       

 

 

 
                                                

 (1 5. ، المرجع السابق ، ص ) سمر( المقرن  :  انظر-)
  (2 242. ص ,المرجع السابق , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي :  انظر-)
  (3 244. ص ,المرجع السابق :   انظر-)



  من عقوبة الإعدامةالوطنیموقف التشریعات : الثاني المبحث ....عقوبة الإعدام في تشریعات الدول الوطنیة: الفصل الأول 
 

 56 

 

 المحصنة ، اللواط من ، وتشمل زنا المحصن و زنا ھا حدا فھي تشمل جریمة الزنا الجرائم المعاقب علی أما 

  .وجریمة الردة . )1(اللائط المحصن واللواط من الملوط بھ 

 124وھي الجرائم الماسة بأمن الدولة وعرفتھا المادة  الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام بغیا ما سبق ھناكإلى 

 فقد 128 أما  المادة  , من العسكریین وغیر العسكریینارتكابھاوتمكن " بأنھا الخروج على الدولة مكابرة " 

 )2( . الخیانة والتجسس تمثل فيتكون عقوبتھا الإعدام والتي تالتي  بعض الأفعال العمدیة حددت

الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة :  وھي تعاقب بالإعدام على الأفعال التالیة  )127المادة ( بالإضافة إلى       

   129 والمادة ) إلیھ جریمة وھنا لم تحدد على أي شيء یعد الإرشاد (  العدو ، إرشادفي حالة حرب مع الیمن 

یض الغیر على الاشتراك مع الغیر في ارتكاب أي من الجرائم السابقة ، أو تحري حالة فتقرر عقوبة الإعدام 

  .ارتكاب 

 و 24، المادة ) 15( و ) 14(المادة : لقد وردت عقوبة الإعدام في مجموعة من المواد والتي تتمثل في        

یا وحاول الدخول متنكرا بھدف  فھي تقرر عقوبة الإعدام إذا كان الفاعل عدوا حرب14  بالنسبة للمادة 27

 أو التجسس إلى قاعدة عسكریة أو موقع حربي ، أو إلى مركز أو مؤسسة أو ورشة عسكریة أو إلى  التخریب

جعل الباب مفتوحا لعدد مع ملاحظة أن عبارة أي محل ت, .أي محل تابع للأمن أو للقوات المسلحة أو للشرطة 

   )3( .  لھ من عقوبات الإعدام لا حصر

تسلیم حامیة أو : ، فھي تقرر عقوبة الإعدام بشأن العسكریین في عدة حالات من بینھا ) 15(     أما المادة 

إفشاء  أسرار   ,موقع أو مركز للعدو ، إلقاء أسلحة أو ذخیرة أمام العدو ، تسھیل دخولھ إلى إقلیم الجمھوریة

  .عرض الاستسلام أو الھدنة للعدو الخیانة ، وكل من كل من قام بفعل  ,الدولة لمصلحة العدو 

 تطرقت ھذه المادة للعدید من النقاط والأمور وفصلت المحالات التي تقررت فیھا عقوبة الإعدام ، فلقد      

قررت عقوبة الإعدام على كل من یقوم بإذاعة أخبار أو شائعات تثیر الرعب والفشل بین القوات ، وعلى كل 

 المادة تكما تطرق, مسلحة ، أو عرقلة نصرھا ، أو الإضرار بالعملیات القتالیة من قام بعرقلة تقدم القوات ال

  إلى مجموعة من الأعمال التي تلحق بفاعلھا عقوبة الإعدام كإحداث فتنة بین أفراد ) 27( والمادة ) 24(

  

 

 

 

 

                                                
  (1 5. ، المرجع السابق ، ص ) سمر(المقرن ر:  انظر -)
مقال مأخوذ من موقع المرصد العربي لمناھضة عقوبة , ، عقوبة الإعدام في الیمن  ) أمین( عبد الخالق حجر :  انظر-) 2)  

     www.achrs.org :  متوفر على ,                 الإعدام    
  (3 250. صلاح الجنائي ، المرجع السابق ، ص المنظمة العربیة للإ:  انظر-)
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الأفعال الآتیة إذا فھي أقرت عقوبة الإعدام على ) 27(القوات المسلحة ینجم عنھا إزھاق نفس ، أما المادة 

منشآت أو وسائل مواصلات أو  إتلاف أو تعییب أسلحة أو سفن حربیة أو طائرات عسكریة أو ,حدثت عمدا

  ) 1( .مرافق عامة 

 قانون مكافحة الإیجار والاستعمال غیر المشروعین للمخدرات ولقد نص على عقوبة الإعدام في     

عقوبة الإعدام  ) 42 ،35،41، 34، 33( أقرت المواد   حیث ,  1993 لعام 3والمؤثرات العقلیة القانون رقم

الإعدام في حالة تصدیر مواد مخدرة   فقد أقرت عقوبة) 33( على مجموعة من الأفعال ، فالنسبة للمادة 

استخراج مادة مخدرة أو في حالة صنع أو  رادیستأو ا جاریة بقصد الإیجار أو القیام بإنتاجھا لأغراض ت

للغیر مادة أو حاز أو اشترى أو سلم  بعقوبة الإعدام على من امتلك ) 34(ة ، كما تقضي المادیجاربقصد الإ

على من مخدرة بقصد الإیجار وأیضا من باع أو نقل مواد مخدرة للغرض نفسھ ، كما تقرر عقوبة الإعدام 

درة مرخصة لغیر أو تصرف في مادة مخزرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الممنوع زراعتھا 

الأغراض المرخص بھا ، وكل من أدار مكان لتعاطي المخدرات أو قام بتھیئتھ أو إعداده تكون عقوبتھ 

، ) 41(، ) 35( أما فیما یخص المواد  , لإعدام ا)2(. المذكور والقتل العمد لأحد المستخدمین في تنفیذ القانون 

  :على التوالي فھي تعاقب بالإعدام على الأفعال التالیة )  42(

الضرب المفضي للموت لأحد ,تقدیم مواد مخدرة لیتعاطاھا الغیر دون ترخیص ، أو تسھیل تعاطیھا 

  . لأحد المواطنین القائمین على تنفیذ القانونالقتل العمدي,الموظفین العمومیین المكلف بتنفیذ قانون المخدرات 

  على مجموعة من الجرائم المعاقب 1998لعام طاف والتقطع  قانون مكافحة جرائم الاختنص ا وأخیر   

  تعاقب المادة الأولى بالإعدام على من تزعم عصابة للاختطاف أو للتقطع أو لنھب  علیھا بالإعدام حیث

   عصابة للقیام بالأعمال السابقة الممتلكات العامة أو الخاصة ، كما تعاقب بالإعدام  على كل من اشترك في

، نتج عنھ موت شخص سواء خارج ) جوي ، بحري ، بري ( الة اختطاف وسیلة نقل كما توقع الإعدام في ح

 ) 8 ، 7 ، 6 ، 5(  كما تقتضي المواد    ,من نفس القانون) 4( علیھ المادة الوسیلة أو داخلھا وھذا ما نصت

 بمكافحة اختطاف احد الأفراد المكلفین,احتجاز رھینة نتج عنھ موت شخص عقوبة الإعدام في حالة بتوقیع 

جرائم الاختطاف ، النھب والتقطع ، ونجم عن ذلك وفاة المخطوف أو أحد أصولھ ، أو احد فروعھ ، أو 

 )3( .زوجتھ 

  

  

  

                                                
1 258 ، 237. المرجع نفسھ ، ص :  انظر-)      )   
      (2  258.ص  ,2007, المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , عقوبة الإعدام في الیمن , ) ھیفاء( الشھارى :  انظر-)
      (3 259.  ص, المرجع السابق :  انظر-)
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  الفقرة الثانیة 

    ضمانات عقوبة الإعدام في القانون الیمني 

     

عھا بمجموعة من  فھل اتب,تضمن القانون الیمني عقوبة الإعدام كجزاء على مجموعة من الجرائم        

   إن كان كذلك ففیما تمثلت ھذه الضمانات ؟ تالضمانا

  

القانون الیمني ضمانات أثناء سیر المحاكمة وأخرى قبل التنفیذ وضمانات بعد التنفیذ حیث نص  أورد       

نون  ولقد نص قا.الثامنة عشرة  دون سن دم تنفیذ عقوبة الإعدام للأشخاص ما عقانون العقوبات الیمني على

التنفیذ في الجرائم  وقف  معوجوب الطعن في الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام ،   الإجراءات الجزائیة على

 بالنقض وقف تنفیذ یترتب على الطعنبل الأولیاء أو النیابة حیث المعاقب علیھا بالإعدام أثناء الطعن من ق

  )1(. .ة أن توقف الحكم إذا رأت مبررا لذلكز للمحكم كما یجو الحد أوالحكم إلا إذا كان في القصاص 

 المحكمة أن   تكون بعد صدور الحكم البات بالإعدام وقبل تنفیذ الحكم وھي تتمثل فيات إجراء وھناك      

 بالإعدام فعلیھا إرسال صورة من الحكم للنائب العام لیتولى إرسالھ إلى رئیس الجمھوریة مع  إذا حكمتالعلیا

قضیة خلال عشرة أیام من تاریخ استلام الحكم من المحكمة العلیا لاستدار القرار تقریر شامل عن ال

إعلان والجمھوریة على الحكم  رئیس ة الأحكام الصادرة بالإعدام إلا بعد مصادقحیث لا تنفذ,   بالمصادقة

القتل مقابلة  لأقارب المحكوم علیھ بكما یجوز, لمدعي بالحق الشخص لحضور التنفیذورثة المجني علیھ أو ا

  .المحكوم علیھ بالإعدام في الیوم الذي یعین لتنفیذ الحكم على أن یكون ذلك بعیدا عن محل التنفیذ

  .)2(. أن تتم رضاعة ولیدھا في عامین إلىتضع حملھا ، و المرضعحتى  وفي حالة المرأة الحامل یؤجل    

انات ما ھي إلا بعض الإجراءات الشكلیة التي  ضميما یلاحظ على ھذه الإجراءات التي سماھا القانون الیمن

  :لا تصنف للمحكوم علیھ بالإعدام إلا الكیفیة التي یتم إعدامھ بھا وفق إجراءات رسمیة وھي 

یتم التنفیذ بحضور احد أعضاء النیابة العامة وكاتب  حیث  النھائي من النائب العام ریجب صدورا لقرا

لمختص ویجوز حضور ورثة المجني علیھ أو المدعي بالحق التحقیق واحد ضباط الشرطة والطبیب ا

في مكان یجب أن یتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتھمة ع عن المحكوم علیھ كما الشخصي وممثل الدفا

 . بأقوال المحكوم علیھ االتنفیذ بمسمع من الحاضرین  ویحرر محضر

     

 

 

                                                
261. ص , جع نفسھ المر:  انظر-) .  1)            

  .22. المرجع السابق  ، ص ,  ) عةبار(القدسي :انظر- -)2(      
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أو رمیا بالرصاص حتى الموت دون تعذیب وإذا كانت عقوبة  بالسیف  أما عن طریقة  التنفیذ فتكون     

الإعدام صلبا تكون بربط المحكوم علیھ بعد إعدامھ في مكان ظاھر بحیث یراه الناس المدة التي یقررھا الحكم 

ور جارة حتى الموت ویحضر الشھود لحضحعلى ألا تزید على ثلاثة أیام ، أما  إذا كانت بالرجم فتكون بال

عقوبة الإعدام في أیام  وكغیره من التشریعات فالقانون الیمني یحظرتنفید .یساھمون في التنفیذ التنفیذ و

الأعیاد الرسمیة أو الخاصة بدین المحكوم علیھ ، وتتاح فرص العفو في جرائم القصاص بدفع الدیة حتى 

بالعفو أخیرا تدفن الحكومة صباح یوم التنفیذ ، ما یتاح حضور فاعلي الحیز والمتبرعین لإقناع أولیاء الدم 

  )1( .جثة المحكوم علیھ في حالة عدم وجود أقارب 

  

  الفرع الثالث 

  .ي  الجزائر التشریععقوبة الإعدام في

     

فما ھي ھذه , مواد تتضمن جرائم أقرت لھا عقوبة الإعدام لتشریعیة الجزائریة تتضمن النصوص ا      

 لجزائري من إلغاء عقوبة الإعدام وما ھو موقف التشریع ا, لجزائرھو وضع عقوبة الإعدام في ا الجرائم وما

الفقرة ( ابة عن ھذه التساؤلات سنتطرق إلى الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام بموجب قانون العقوبات في للإج

) نیةالفقرة الثا(  ثم ما ھي الحالات الأخرى المعاقب علھا بالإعدام وھذا في التشریعات الخاصة ,) الأولى 

لنختم ھذا المحور بموانع تطبیق العقوبة في ) الفقرة الثالثة ( كما نتطرق إلى إجراءات تطبیق عقوبة الإعدام 

  ) .الفقرة الرابعة (

  

  

  ولى الفقرة الأ

   .بالإعدام بموجب قانون العقوباتالجرائم المعاقب علیھا 

  

علیھا بالإعدام ؟ما ھي مختلف القوانین التي  في نصھ على الجرائم المعاقب يھل توسع المشرع الجزائر      

   ؟انصت على الإعدام كعقوبة لمخالفة نصوصھ

بالرجوع إلى التشریع الجنائي الجزائري نلاحظ انھ حدیث النشأة إذا ما قورن بالتشریعات الجنائیة      

انت تابعة للخلافة العثمانیة  ففي البدایة ك,  المراحل التاریخیة التي مرت بھا الجزائر، ھذا راجع إلى الأخرى 

  عقوبة الإعدام  الشریعة الإسلامیة وبالتالي كانتوما تمیز في ھذه الفترة أن التشریع كان مستمدا من أحكام

                                                
         (1 270. المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي ، المرجع السابق ، ص :  اتظر -)
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  ففي,استمر العمل بھ إلى غایة الغزو الفرنسي للجزائر قد  وصورة في النصوص القرآنیة والسنة  مح

 على الفرنسیین إلى أن صدر الناحیة القانونیة للتشریع النافذ  أصبح الجزائریون خاضعین من1944 سنة 

ضي بتمدید مفعول التشریع الفرنسي المطبق  الذي یق1962 دیسمبر 31لمؤرخ في  ا157 – 62قانون رقم 

 مؤرخ 156 – 66 وبموجب أمر رقم  , یتعارض مع السیادة الوطنیةفي الجزائر في ذلك التاریخ باستثناء مع 

 ، صدر قانون العقوبات الجزائري إذ نص على ما یزید عن 1966 جوان 8 یوافقھ 1386ام  صفر ع18في 

العشرین حالة یعاقب علیھا بالإعدام منھا ما یتعلق بجرائم ضد الشيء العمومي ، وجرائم ضد الأفراد فضلا 

  )1( نصوص تقتضي بھذه العقوبة عن بعض التشریعات الخاصة التي ھي الأخرى تضمنت 

 سنتعرض للجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والجرائم ضد الشيء العمومي للجرائم فالنسبة       

 والتي   1/ 61 المادة  الخیانة و التجسس في القسم الخاص بجرائم حیث نجد المضرة بأمن الدولة من الخارج

سكري أو بحار في خدمة كل جزائري وكل ع. "  یعاقب بالإعدام )2(على أن من یرتكب جریمة الخیانة تنص 

 القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة , حمل السلاح ضد الجزائر  ,الجزائر یقوم بالأعمال التالیة یعاقب بالإعدام

إلى دولة ...  تسلیم قوات جزائریة أو أرض أو مدن أو , ضد الجزائر بقصد حملھا على القیام بأعمال عدوانیة

  فساد سفینة أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مبان أو  إتلاف أو إ,أجنبیة أو إلى عملائھا 

قوع إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیھا أو التسبب في و

  ".حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد 

افترض وقوعھا من الجزائري أو ة إذ  المشرع الجزائري توسع في مفھوم ھذه الجریمأن         والملاحظ 

وھذا یبرز أن الأجنبي الذي .  البحریة الجزائریة أولأجنبي أیضا الذي یعمل في القوات العسكریة الجزائریة ا

الجزائریة یكون قد اطلع بحكم وظیفتھ على بعض أسرار البلاد وقوتھا  البحریة أویعمل في القوات العسكریة 

  )3(  .نص التشریعي لحمایة ھذه الأسرارالدفاعیة مما یوجب بسط ال

  المشرع الجزائري  لا یشترط وقوع ھذه الجرائم في زمن الحرب أو السلم فعقوبة الإعدامكما أن         

صدت دون النظر إلى زمن وقوع الفعل ، على  عكس الدول العربیة التي تذھب إلى جعل العقوبة أقل من ر

  .ن السلم الإعدام إذا وقع مثلا الإتلاف زم

فھي تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجریمة الخیانة في وقت الحرب ، فھي تنص   )4(62  أما المادة        

یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم : " على 

والبحارة على الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تحریض العسكریین : في وقت الحرب بأحد الأعمال التالیة 

 التخابر مع دولة ,تسھیل السبیل لھم على ذلك والقیام بعملیات التجنید لحساب دولة في حرب مع الجزائر

                                                
  (1 27. ، المرجع السابق ، ص) حمو ( بن براھیم فخار :  انظر-)

      7. ص   ,3القسم الخاص ، طبعة , دروس في شرح قانون  العقوبات الجزائري  )  انسلیم( عبد االله : انظر-)2(
  (3 11. ، المرجع السابق ، ص ) حمو ( بن إبراھیم فخار :   انظر-)
قانون العقوبات الجزائري :   انظر-) 4)  
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عرقلة مرور العتاد البحري ,ھذه الدولة في خططھا ضد الجزائر أجنبیة أو احد عملائھا بقصد معونة 

  .و للأمة لغرض الإضرار بالدفاع الوطنيإضعاف الروح المعنویة للجیش أ,

 للخیانة ویعاقب بالإعدام كل كما یعتبر مرتكبا إلا أن عقوبة الإعدام اقتصرت ھنا على حالة الحرب فقط   

  : جزائري یقوم بـ 

 تسلیم معلومات أو أشیاء أو مستندات أو تصمیمات یجب أن یحفظ تحت ستار من السریة لمصلحة الدفاع -

  . الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبیة أو أحد عملائھا على أیة صورة ما ، وبأیة وسیلة كانت  أو الوطني

 الاستحواذ بأیة وسیلة كانت على مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو التصمیمات بقصد تسلیمھا -

  .إلى دولة أجنبیة أو احد عملائھا 

 أو الأشیاء أو التصمیمات بقصد معونة دولة أجنبیة أو ترك الغیر  إتلاف مثل ھذه المعلومات أو المستندات-

  یتلفھا 

ھي  أو الحرب فالعقوبة        لم تخصص ھذه المادة زمن ارتكاب ھذه الجریمة ، فسواء كانت وقت السلم

حظ في ویلا, ھذه العقوبة أیضا في حق الأجنبي الذي یرتكب أحد ھذه الأفعال )64 المادة (كما تقرر ,الإعدام 

 اقتران الاقتصاد الوطني بالدفاع وھذا ما للمعلومات الاقتصادیة والإنتاج من دور فعال في حفظ 01الفقرة 

الاستقلال الاقتصادي للدولة جعل للمحرض في ارتكاب مثل ھذه الجریمة نفس عقوبة الفاعل الأصلي وھو 

   .الإعدام 

حرض على یعاقب من ی: "  نفس القانون نصھا  من 46وذلك ما جاءت بھ الفقرة الأخیرة من المادة      

 أو یعرض ارتكابھا بالعقوبة 63 ، 62 ، 61ارتكاب الجنایات المنصوص علیھا في ھذه المادة والمواد 

  )1("  ذاتھا لجنایةالمقررة ل

  :  في  تتمثل حسب قانون العقوبات الجزائري  وھيالجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أما     

 یعاقب بالإعدام الاعتداء الذي یكون الغرض منھ إما :" قانون العقوبات الجزائري على77ص المادة تن 

القضاء على نظام الحكم أو تغییره ، وإما تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة أو ضد 

  .ذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه فیبعضھم بعضا ـ وإما المساس بوحدة التراب الوطني ویعتبر في حكم الاعتداء تن

 

یعاقب بالإعدام من یترأس عصابات مسلحة أو یتولى فیھا : قانون عقوبات جزائري  86  وتصنیف المادة   

 ایات المنصوص علیھا في المادتینمھمة أو قیادة ما ، وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجن

 التي تعمل ضد مرتكب ھذه تقییم الأملاك العمومیة والخصوصیة یقصد منھا اغتصاب أو نھب أو 84و 77

 مھا أو عملوا ی ویعاقب بالعقوبة نفسھا من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوین عصابات أو تنظ ,الجنایات

 

                                                
. راجع قانون العقوبات الجزائري -) 1)  
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أو  أو إمدادھا بالمؤن والأسلحة والذخیرة وأدوات الجریمة ، ھا ، أو قاموا عمدا وعن علم بتزویدھاعلى تنظیم

  )1( .أرسلوا إلیھا مؤنا أو أجروا مخابرات بأي طریقة أخرى مع مدیري أو قوات العصابات 

ینص على توقیع  81    أما فیما یخص جرائم اغتصاب وعصیان الأوامر الحكومیة نجد محتوى المادة       

 في 89یف المادة وتصن,  لأوامر الحكومة قیادة عسكریة أو التمسك بھا مخالفةالإعدام لجرائم اغتصاب 

 لأسلحتھم الشخصیة في حركات التمرد یعد مساھمة مباشرة في الجریمة قرتھا الأخیرة أن استعمال الجناة ف

لم یستثني المشرع الجزائري من عقوبة الإعدام من یقومون بإدارة أو تنظیم حركة التمرد  .ویعاقبون بالإعدام 

لھا مؤنا أو یجرون وات الجرائم ، أو یرسلون لذخائر وأدأو من یزودونھا  عمدا أو عن علم  بالأسلحة وا

والمشرع یعاقب بالإعدام كل من زود أو قدم مؤونة . مخابرات بأیة طریقة كانت مع مدیري أو قواد الحركة 

  یلاحظ أن المشرع لم یشر ,قانون عقوبات جزائري 90ھ المادة سواء عن علم أو عمدا ، وھذا ما جاءت ب

  .)2( .ن مؤن تحت تھدید والإكراه وإضافة كلمة أو عن علم تخرج الإكراه من العقاب إلى الذین یقدمو

  كما ینص قانون العقوبات الجزائري على بعض جرائم التقتیل والتخریب والإرھاب المخلة بأمن الدولة 

  : والتي تقررت لھا عقوبة الإعدام ، سیتم استعراضھا كالتالي 

جزائري أن كل من یرتكب اعتداء یكون الغرض منھ نشر التقتیل أو  قانون  عقوبات 84تنص المادة 

     ,.عتداء و محاولة تنفیذه یعتبر في حكم الایعاقب بالإعدام وتنفیذ الاعتداء أ. التخریب في منظمة أو أكثر 

 المؤرخ 11 / 95  )3(  وفیما یخص الأفعال الإرھابیة فقد جاء ھذا في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات بالأمر

 والمتضمن الأفعال الموصوفة بأعمال إرھابیة وتخریبیة ، حیث جاء بھ المشرع نتیجة 1995 فیفري 25في 

 على أنھ یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبیا  )4(  مكرر87 ، ولقد نصت المادة 1992ما عاشتھ الجزائر بعد سنة 

واستقرار المؤسسات ,نیة والسلامة الترابیة وحدة الوطفي مفھوم ھذا الأمر كل فعل یستھدف أمن الدولة وال

 :دي عن طریق أي عمل غرضھ ما یلي وسیرھا العا

  عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطریق والتجمھر أو الاعتصام في الساحات العمومیة   -

 .الاعتداء على رموز الأمة والجمھوریة -

 ومیة الخاصة والاستحواذ علیھا الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العم -

 .أو احتلالھا دون مسوغ قانون    

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجو أو باطن الأرض أو إلقائھا علیھا أو  -

 .في المیاه بما فیھا الحیاة الإقلیمیة في شأنھا جعل صحة الإنسان أو البیئة الطبیعیة في خطر

 
                                                

   16.، المرجع السابق ، ص ) ادر عبد االله عبد الق( الكیلاني :  أنظر -)1(
    3. ص , ، المرجع  السابق ) حمو ( بن إبراھیم فخار :                وایضا 

.قانون العقوبات الجزائري :  أنظر -)2(  
. المتضمن الأفعال الموصوفة بأعمال إرھابیة وتخریبیة 1995 فیفري 25 المؤرخ في  11 /   (3  95:راجع الأمر  -)

.قانون العقوبات الجزائري   راجع -)  4)  
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ت العمومیة والاعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو عرقلة تطبیق عرقلة سیر المؤسسا -

 .القوانین والتنظیمات 

عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات  -

  .المساعدة للمرفق العام

 87ب الأفعال المذكورة في المادة تكون العقوبات التي یتعرض لھا مرتك : 1 مكرر 87ثم نصت المادة      

 ولقد حدد المشرع عقوبة ," أعلاه الإعدام عندما تكون العقوبة منصوص علیھا في القانون السجن المؤبد 

 وھو ما یؤكد خطورة وجسامة الأفعال السابقة الذكر على ،الإعدام لھذه الأفعال بعد ما كانت السجن المؤبد 

   . حیاة المواطن وكرامة وأمن الوطن

 إلى تشدید العقوبة ورفعھا إلى عقوبة الإعدام بعدما كانت السجن المؤقت أیضا  )1( یبزز اتجاه المشرعو     

كل من یحوز أسلحة ممنوعة أو : " والتي جاء نصھا كالتالي  ) 11 / 95الأمر  ( 7 مكرر 87في نص المادة 

    أو یصدرھا أو یصنعھا أو یصلحھا أو یستعملھاأو یستوردھالي علیا أو یحملھا أو یتاجر فیھا ذخائر أو یستو

 یعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة السالفة ...دون رخصة من السلطة المختصة 

  مادة أیضا جاءت فھذه ال" . عندما تتعلق ھذه الأخیرة بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبھا أو صناعتھا 

 المشار إلیھ سابقا استجابة للطور والظروف التي عاشھا المواطن والجزائر جراء رضمن التعدیل الأخی

 والتصدیر والاستیرادفجارات للقنابل والسیارات المفخخة ، وقد سوى المشرع بین الحمل والحیازة نالإ

عقوبة  الستلزم العقاب وتشدیدتوالمتاجرة كل ھذه الأفعال إن تمت بدون رخصة شرعیة حتى لو لم تستعمل 

   )2(  .للمواطنین إلى الإعدام لما لھذه  الوسائل من خطورة على حیاة العامة والخاصة

 قررت العدید من التشریعات عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم التخریب والتقتیل ، وكان التشریع الجزائري      

أن كل من یرتكب اعتداء یكون  قانون العقوبات 84واحد من بین ھذه التشریعات وھذا ما جاء في نص المادة 

 الغرض منھ نشر التقتیل والتخریب في منظمة أو أكثر یعاقب بالإعدام وتنفیذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه یعتب

  .في حكم الاعتداء

 كما توقع عقوبة الإعدام على كل من أفعال الحریق أو الھدم أو التخریب للمنشآت العامة بمتفجرات          

یعاقب بالإعدام كل من ھدم أو شرع في : "  قانون العقوبات التي جاء نصھا كالتالي 401 المادة ونجد ذلك في

ذلك بواسطة لغم أو أیة مواد متفجرة أخرى ، طوقا عمومیة أو سدود أو خزانات أو طرق أو جسور أو 

إذا نتجت :  على  تنص 403، وأما المادة ...." منشآت تجاریة أو صناعیة أو حدیدیة أو منشآت أو موانئ 

  )3( ... " 401وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

 
                                                

  (1 13.ص . المرجع السابق , ) حمو ( بن ابراھیم  فخار :   انظر-) 
  (2 33. ص , ،المرجع السابق ) عبد االله ( عبد القادر الكیلاني: أنظر -)
. راجع قانون العقوبات الجزائري -) 3)  
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 أدت بالمشرع الجزائري إلى إصدار    ولما استفحلت ظاھر الإرھاب وانتشرت أعمال العنف والتخریب     

قوبة التي یتعرض لھا تكون الع: " منھ على ما یلي 8، فتنص المادة ) 1 (03 – 92مرسوم تشریعي رقم 

الإعدام عندما تكون العقوبة :  من ھذا المرسوم كما یأتي 18مرتكب المخالفات المذكورة في المادة 

ونذكر ھنا أنھ لیست المرة الأولى التي یعمد فیھا المشرع  "قانون السجن المؤبد المنصوص علیھا في ال

   أصدر الأمر رقم  مواجھة ھذه  الجرائم  حیث  من اجل الجزائري إلى تشدید العقوبة وفرض تدابیر خاصة

 المتعلق بقمع الجرائم الاقتصادیة ، أما بالنسبة لجرائم الإرھاب فقد ألغى المشرع الجزائري  )2( 180 – 66 

  فقد أصبحت الأفعال )3( 11 – 95أحكام ھذا المرسوم وأدخلت تعدیلات على قانون العقوبات بموجب الأمر 

وھذا ما إلتمسناه في  . إذ ارتقت من السجن المؤبد إلى الإعدام نون العقوبات عقوبتھا أشد  في قامحل التحریم

  . )7 ومكرر 1 مكرر 87(كل من نص المادة 

ولما كانت السیاسة الجنائیة تغلب المنفعة الاجتماعیة التي یجلبھا مبدأ الإعفاء من العقوبة أو التخفیف منھا     

ھذا الغرض حاول المشرع الجزائري إیجاد قانون من شانھ أن یستأصل جذور في حالات معینة ، وتكریسا ل

 والذي بموجبھ أو جد المشرع الجزائري )4( 12 – 95الإجرام من المجتمع وھذا بالرجوع إلى القانون رقم 

جملة تدابیر خاصة بغیة توفیر حلول ملائمة للأشخاص المتورطین في أعمال إرھاب أو تخریب والذین 

 )5 ( عن إرادتھم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتھم ، وتكرسا لھذا الغرض أفرد قانون الوئام المدنيیعبرون

ن المؤبد إلى  منھ على تحویل عقوبة الإعدام أو السج27فصلا خاصا في تخفیض العقوبات ، إذ تنص المادة 

   . سنة12السجن لمدة 

لإشارة إلى تلك التعدیلات التي استجدتھا المشرع بنا ا  فیما یخص الجریمة الاقتصادیة تجدرا        أم

 والتي مست مواضیع عدیدة من )6( 09 – 01الجزائري في مجال قانون العقوبات وھذا بموجب قانون رقم 

 من ھذا القانون استبعدت عقوبة الإعدام على مرتكبي جریمة الاختلاس أو 03نص المادة  ھذا القانون ففي

 المتعلقة بالسرقة 382 المعمول بھا سابقا ، وكذلك بالنسبة للمادة )7 (119طبقا للمادة تبدید أموال عمومیة وھذا 

 عقوبة الإعدام المنصوص علیھا في المادة تلعني: "  يي مشروع تعدیل ھذا القانون ما یلوالخیانة ، وإذ نقرأ ف

نسبة لجرائم المرتكبة ضد  ستبعاد عقوبة الإعدام بال وذلك تماشیا مع المواثیق الدولیة التي توصي با119

  . الخ... الأموال 

                                                
  (1 1992 سبتمبر 30 الموافق لـ 1413 ربیع الثاني 03 مؤرخ في -)
  (2 تضمن إحداث مجالس قضائیة 1966 جوان سنة 21 م یوافقھ 1386 ربیع الأول عام 02رخ في  مؤ-)

             سنة , جوان08 المؤرخ في 156-66 ، ویعدل ویتمم الأمر 1995 فیفري 25 الموافق لـ 1415 رمضان 25 مؤرخ في -)3(
  .       و المتضمن قانون العقوبات 1996

  (4 والذي یتضمن تدابیر الرحمة 1995 فیفري 25 الموافق لـ 1451 رمضان 25 مؤرخ في -)
  (5 المتعلق باستعادة الوئام المدني 199 جویلیة 13 یوافقھ 1420 ربیع الأول عام 29 مؤرخ في 08-28 قانون -)

         1386 صفر 18مؤرخ في  ال156 – 66 یعدل ویتمم الأمر رقم 2001 جوان 26 ربیع الثاني الموافق لـ 04مؤرخ في  ال-)6(
        1966 جوان 8 لـ الموافق 

  (7 2001  .مشروع تعدیل قانون العقوبات ، فیفري وزارة العدل -)
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صد وتمس بالضرر مصالحھ المحمیة ، ویر تقع على أحد الأشخاص  التيھي ف الجرائم ضد الأفرادأما عن    

ة ومنھا ما یستھدف لھا المشرع عقوبة الإعدام ، وھذه الجرائم منھا ما یقع مباشرة على حق الإنسان في الحیا

 ورد تعریف القتل في القانون ھي  تتمثل في الاعتداء على حق الإنسان في الحیاة  حیثو, حقوقھ الأخرى 

  .  "روح إنسان عمداالقتل ھو إزھاق : "  ق ع ج 254الجزائري في نص المادة 

یعاقب ( ع .  ق 263یعاقب القانون الجزائري على القتل العمد في صورتھ البسیطة بالسجن المؤبد المادة  

اني یر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد ، أما إذا اقترنت الجریمة بالظروف المشددة فیعاقب الجالقاتل في غ

  :  الحالات الآتیة بالإعدام على النحو الوارد في

 .ع . ق 256المادة اقتران القتل بسبق الإصرار ، -   

  .ع . ق257 المادة , بالترصد اقتران القتل  -       

  ). ع. ق260المادة  ( القتل بالسم  -       

 .)ع. ق262المادة(  التعذیب  استعمال-

   .263 المادة  الشركاء  أوو تسھیل فرار مرتكبیھا أو تنفیذ جنحة أ  الغرض من القتل  إعداد أو تسھیل  -     

  ) .ع . ق257المادة  ( قتل الأصول  -     

 أوعیین أو غیرھما من الأصول الشرعیین  الشرنإذا كان أحد الوالدیالأطفال ،  أما بالنسبة لقتل -     

شخص آخر لھ سلطة على الطفل أو یتولى رعایتھ ، ارتكب أعمال جرح أو ضرب عمادا قاصرا لا تتجاوز أی

سنة السادسة عشرة أو منع عنھ عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحتھ للخطر ، أو ارتكب ضده 

 علیھ  ھي الإعدام طبقا لما نصتو التعدي وأدت إلى الوفاة  فالعقوبةآخر من أعمال العنف أعمدا أي عمل 

   272 من المادة 04الفقرة 

أو صاحب أو تلي   یعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق ع  ف.  ق 1 / 263القتل بجنایة المادة اقتران   -     

 جنایة أخرى 

أو درجة  عن جریمة القتل ومتمیزة أیا كان نوعھا مستقلة أن تكون الجریمة المقترنة بالقتل ویشترط ھنا      

 تل بل یجوز أن تكون ھي أیضا جنایة قتل  كما جریمة من نوع آخر غیر القن أن تكوتنفیذھا ، لا یشترط

أو اقترنت بھا  یكفي أن تكون إحداھما قد تقدمت على الأخرىف,یتطلب أن تكون بین الجریمتین رابطة الزمنیة 

ر أخرى للاعتداء على حقوق الأفراد فنجد المشرع الجزائري قرر الإعدام لكل من وھناك صو أو تلتھا 

إذا وقع : " )1(" خطف أو حجز بغیر الطریق الرسمي ، أو في الحالات التي یجیزھا أو یأمر بھا القانون وذلك 

    ."لإعدام تعذیب بدني على شخص المختطف أو المقبوض علیھ أو المحبوس أو المحجوز ، فیعاقب الجناة با

 

  
                                                

ع .  ق 180 وھذا ما ذھب إلیھ التشریع الكویتي في المادة -) 1)   
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  الفقرة الثانیة

   الحالات الأخرى المعاقب علیھا بالإعدام في التشریعات الخاصة           

  

إلى جانب ما تضمنتھ نصوص قانون العقوبات الجزائري في شان ھذه العقوبة ، نجد التشریعات        

  :یھا فیما یلي علیھا بالإعدام والتي سنتطرق إلالخاصة ھي الأخرى تضمنت حالات یعاقب 

 والمتضمن القانون البحري تنص مادتھ )1( 05 – 98ورد في الأمر  الذي  التشریع البحري والصحيففي     

یعاقب بالإعدام أم كل شخص یعمد بأیة وسیلة كانت إلى جنوح أو ھلاك أو إتلاف أیة سفینة بقصد  : " 481

  . " إجرامي 

      

یمكن لإصدار الحكم بالإعدام : "  على انھ 248 فقد نصت المادة )2( 05 – 85 أما بالنسبة لقانون الصحة      

 من القانون مخلا بالصحة 244 / 2433إذا كان من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص علیھا في المادتین 

  " المعنویة للشعب الجزائري 

: بة الإعدام على بعض الجرائم  مجموعة من المواد التي عقو)3(یتضمن القانون القضاء العسكریة  كما      

 على جریمة الفرار مع عصابة مسلحة وأخذ الأسلحة والذخائر ، الھروب 267 – 266 – 265فتنص المواد 

    . )4(إلى العدو أو الفرار أمام العدو وبمؤامرة یعاقب العسكري بعقوبة الإعدام 

ب فتنص على أن یعاقب بالإعدام كل قائد  والتي تخص جرائم الإخلال بالشرف أو الواج275   أما المادة  

تشكیلھ عسكریة أو قوة بحریة أو جویة أو سفینة بحریة أو طائرة عسكریة ، ثبت استسلامھ للعدو ، أو 

أن إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الرایة بدوم أن یستنفذ جمیع وسائل الدفاع المتوفرة لدیھ ، وبدون 

   .ب والشرف یعمل بكل ما یفرضھ علیھ الواج

 ، بعقوبة 281 ، 280 ، 279  ، 278 ، 277     كما یعاقب القانون على جرائم الخیانة والتجسس في المواد 

 فھي تنص على أن یعاقب بالإعدام كل 291  أما المادة , فتتعلق بالمؤامرة العسكریة 283أما المادة   ,الإعدام 

ئد ، وكل عضو ركب سفینة بحریة أو طائرة عسكریة وكل قائد أو نائب قا طائرة وكل أوقائد لقوة بحریة 

ملاح سفینة بحریة عسكریة أو سفینة تجاریة محروسة یرتكب عن قصد جریمة التسبب في خسارة سفینة 

وإذا ارتكب الأفعال في زمن الحرب أو خلال . بحریة أو طائرة موضوعة تحت إمرتھ أو كان متنقلا علھا 

   فھما 308 و 304  أما المادتین ,فینة تجاریة محروسة یقضي كذلك بالإعدام عملیات الحرب من قبل قائد س

                                                
 29 المؤرخ في 80 – 76لأمر رقم  یعدل ونتمم ا1998 جوان 25 الموافق لـ 1419المؤرخ في أول ربیع الأول عام  -)1 (

23  1976 أكتوبر سنة  ھـ الموافق لـ1396شوال عام           
  (2 1985 فبرایر 17 الموافق لـ 1405 جمادي الأولى 27 الصادر یوم الأحد -)
. المتعلق بإنشاء قانون القضاء العسكري 1971 أفریل 22 الصادرة في 28 / 71 الأمر رقم -) 3)  
  (4 42. ، المرجع السابق  ، ص ) عبد االله عبد القادر( یلاني الك:  أنظر-)
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تتعلقان بالعصیان ورفض الطاعة ، بحیث یعاقب بالإعدام المحرضون على العصیان ، أو إذ تم التمرد أمام 

عدام  ولقد نص قانون القضاء العسكري أیضا على عقوبة الإ, 304العدو أو عصابة مسلحة طبقا لنص المادة 

 ، 331 ، 325 للمواد ) 1( ..مات العسكریة ، في زمن الحرب وفي زمن السلم وھذا طبقافي حالة مخالفة التعلی

332 .    

  

  الفقرة الثالثة 

   إجراءات تطبیق عقوبة الإعدام
    

 )2 (2 - 72 نجد المشرع قد نظم ھذه العقوبة بموجب الأمر رقم ,الجزائري بالرجوع إلى التشریع      

متضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین ، وبعض النصوص الخاصة كالمرسوم التنفیذي وال

       . ومن خلالھما  سنتعرف على إجراءات تطبیق العقوبة  ,المتعلق تنفیذ عقوبة الإعدام 

   عقوبة الإعدام من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على انھ لا یمكن تنفیذ197 تنص المادة     

، بحیث یبلغ وكیل الجمھوریة المحكوم علیھ رفض إلتماسھ العفو في صباح یوم " رفض طلب العفو قبل 

  ) .1996 من دستور 77المادة ( ، و ھنا یتم التنفیذ  ) 2المادة ( التنفیذ 

   رقم من مرسوم4  أما الأشخاص الذین یجیز لھم القانون الحضور وقت تنفیذ الحكم بموجب نص المادة      

المتعلق بتنفیذ حكم  ) 1972 فبرایر 10 ھـ الموافق لـ 1391 ذي الحجة 25مؤرخ في (  )3( 38 – 72 

النیابة العامة وممثل ،  بحضور رئیس الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم الإعدامتنفذ عقوبة : " الإعدام 

 السجن رئیس علیھ،ع أو المدافعون عن المحكوم  والمدافالداخلیة، موظف عن وزارة طلبت الحكم بھا والتي 

ویتلو مدیر السجن , ) .01للمادة ( فیذ رمیا بالرصاص طبقا بحیث یتم التن,وكاتب الضبط ورجل دین وطبیب 

أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتھمة التي أدین بھا المحكوم علیھ وذلك بمكان التنفیذ ، ویسمعھ 

وإذا  ) 67المادة ( العام محضرا بھا ب المحكوم علیھ في إبداء أقوال تحریر وكیل النائب الحاضرون وإذا رغ

كان ھناك عدة أشخاص محكوم علیھم بالإعدام في نفس الحكم ینفذ الإعدام في الواحد تلو الآخر حسب ورود 

  عدام في الواحد تلو بالإعدام في نفس الحكم ینفذ الإترتیبھ في الحكم ، وإذا كان عدة أشخاص محكوم علیھم 

ترتیبھ في الحكم ، وإذا كان عدة أشخاص محكوم علیھم بالإعدام ، بموجب أحكام ، حسب ورود  الأخرى

  .فیذ المحكوم علیھم الآخرون  مختلفة ، فیتم التنفیذ حسب ترتیب أقدمیة الأحكام ، لا یحضر عملیة التن

  
                                                

  (1 43 ، 42. ص , المرجع السابق , ) حمو(بن براھیم  فخار :  انظر-)
 م والمتضمن قانون 1972 فبرایر 10 ھـ ، الموافق ل 1391 ذي الحجة عام 25 المؤرخ في 2 – 72الأمر رقم :  انظر-)2 (

                    .    المساجینتنظیم السجون وإعادة تربیة
  (3 1972 فبرایر 10 ھـ الموافق لـ 1391 ذي الحجة 25 مؤرخ في -)
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طنیة والدینیة ، ولا یوم الجمعة أو شھر رمضان ، وھذا ما یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام أیام الأعیاد الو  ولا 

    )1( .من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین  )  197 المادة (نصت علیھ

   أما فیما یخص مكان التنفیذ، فالمحكوم علیھ بالإعدام ینقل إلى إحدى المؤسسات التي خصصھا القانون    

مؤسسة إعادة التأھیل :وھي ) 2( من القرار الوزاري 01ؤسسات المحددة بالمادة لتنفیذ ھذه الأحكام ، وھي الم

   ةبالبر واقی و   مؤسسة إعادة التأھیل بالأصنامو ,"  وزويبتیزي" مؤسسة إعادة التأھیل، "لمبیز  "  بتازولت

مة لدى الجھة ویتم ھذا النقل في غضون ثمانیة أیام لاحقة لصدور الحكم بإشراف النیابة العا) المدیة( 

، بعد أخذ  تعمل النیابة العامة على إجراء النقل بواسطة مصالح الأمن حیث.القضائیة التي أصدرت الحكم 

 ، وحال وصول المحكوم علیھ إلى المؤسسة المرسل إلھا )  من القرار الوزاري 02المادة  ( رأي وزیر العدل

 196سجن الانفرادي لیلا ونھارا وھذا ما تقضي بھ المادة یلتزم علیھ طیلة بقائھ في المؤسسة العقابیة بنظام ال

   )3 ( . الجزائري ، وھذا إلى حین تنفیذ العقوبةنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین من قانون ت

 كما یوقع الضبط الذي یوقع على ھذا المحضر بعد التنفیذ یحرر محضر بتنفیذ العقوبة من قبل كاتب       

ویرفق ھذا المحضر بأصل الحكم الذي )  من المرسوم 05المادة ( علیھ القاضیان الحاضران لھذا التنفیذ 

، )  من المرسوم 06المادة ( یؤشر بأسفلھ بكل ما یفید أمر تنفیذه ، ومكانھ والیوم والساعة ن التي تم فیھا 

م إثارة الضجة حول تنفیذ حكم الإعدام ، نصت  أیام من تنفیذ العقوبة ، وحرصا على عد8وذلك في خلال 

لا یجوز نشر أي بیان أو وثیقة : "  من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على انھ 199المادة 

متعلقة بتنفیذ العقوبة غیر محضر التنفیذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل لھذا الغرض تحت طائلة الحبس 

"  ولا المحكوم علیھ الذي یعاني من مرض خطیر أو أصبح مختلا ..... "غرامة من شھرین إلى سنتین وال

تجري ھذه العقوبات نفسھا على من یفشي خبرا عن مقرر رئیس الدولة أو من ینشره بأیة وسیلة كانت قبل ....

  . "أن یعلق محضر التنفیذ أو قبل أن یبلغ مرسوم العفو للمحكوم علیھ أو قبل أن تسجل أمر الإدانة 

 تنفیذ العقوبة بعد منتصف اللیل في جھة معینة ومحددة تحت حراسة مشددة وفي ظروف  یتم وعادة      

ینفذ الإعدام : "  ، من قانون السجون الوسیلة التي یتم بھا الإعدام بنصھا 198سریة للغایة وقد حددت المادة 

   في مادتھ الأولى أن الحكم )4 (192 – 64، كما أضاف القانون رقم " على المحكوم علیھ رمیا بالرصاص 

  

  

  

  
                                                

. راجع قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین -) 1)  
               بموجبھ قائمة المؤسسات تحدد 1972 فبرایر 23 ھـ الموافق لـ  1392 محرم عام 03 القرار الوزاري المؤرخ في : انظر-)2(

  .التي  ینقل إلیھا المحكوم علیھ بالإعدام 
  (3 48 ، 47.  ، ص ، المرجع السابق) حمو ( ھیم فخار بن إبرا:  انظر-)
  (4 50   ، 51.المرجع السابق ، ص :  انظر-)
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بالإعدام الذي لا یصدر إلا طبقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة ینفذ على طریقة الرمي بالرصاص والواقع أن ھذا 

  .النص ینیر تحفظا وجد لا في الوقت نفسھ 

كانت العقوبة في  إذ أن الشریعة الإسلامیة لم تتعرف أساسا على الإعدام بإطلاق الرصاص وإنما      

 بعض البلدان إلى الشنق الأساس تنفیذ عن طریق قطع رأس المحكوم علیھ بسیف ذو نصل حاد ثم تطورت في

 8 الموافق لـ 1384 صفر 26 المؤرخ في (  )1( 201 – 64 من المرسوم رقم 3كما وضعت المادة  .لحبل  با

 عون من ھیئة الأمن 12 فرقة التنفیذ من یؤلف: " الأشخاص المعنیین بالتنفیذ بنصھا  ) 1964جویلیة 

  )2(  .الوطني مسلحین بالبنادق یقودھم ضابط السلام مسلح بمسدس

 نجد قانون القضاء العسكري ھو الآخر تضمن في طیاتھ جملة من النصوص الإجرائیة التي على أساسھا     

ختص المحاكم ات علیھم ، حیث تائم وتسلط العقوبیتسنى للھیئة العسكریة المختصة متابعة مرتكبي الجر

 على أن 221 وإن كانت معظمھا لا تختلف عن تنفیذ العقوبة على المدنیین بحیث تنص المادة العسكریة بذلك 

یخبر وزیر العدل والدفاع عن كل حكم بالإعدام صادر نھائیا من محكمة عسكریة ، بحیث ینفذ الحكم علیھم 

 المكان المعین من السلطة العسكریة أما عن الأشخاص الذین أجازمن المحاكم العسكریة رمیا بالرصاص في 

 قاضي التحقیق وكانت د أعضائھا وممثل النیابة العامة رئیس المحكمة أو اح: لھم القانون الحضور فھم 

افعون عن المحكوم علیھ ، واحد رجال الدین وطبیب ، بحیث یحظر التنفیذ أیضا أیام الأعیاد دالضبط والم

  )3(  .والدینیة وأیام الجمعة إلا في زمن الحربالوطنیة 

  

  الفقرة الرابعة 

    موانع تنفیذ العقوبة

        

 كقاعدة عامة كل حكم حائز على قوة الشيء المقضي بھ یكون قابلا للتنفیذ ، غیر أنھ استثناء لھا یمكن أن       

حكم ظروف الشخص أو بحكم أسباب تؤدي نتصل بھذا الحكم أسباب من شأنھا أن تؤدي إلى إیقافھ أو تأجیلھ ب

    فما ھي  ھذه الموانع ؟إلى استحالة تنفیذه 

  

        

  

  

                                                
  (1 .3/1/1964 في 11 ، الجریدة الرسمیة العدد 1964 جویلیة 3 الموافق لـ 1384 صفر 22  المؤرخ في -)
. 10/7/1964 في 13 ، الجریدة الرسمیة العدد 1964 جویلیة 8 الموافق لـ 1384 صفر 26 المؤرخ في -) 2)  
  (3 103 ، 102. ، المرجع السابق ، ص ) غسان ( رباح :  انظر-)
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لا یمكن : "  من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین الجزائري بقولھا 02 الفقرة 197 نصت المادة 

وتبریر عدم تنفیذ حكم ..." .. شھرا من عمره 24فل دون تنفیذ عقوبة الإعدام بامرأة حامل ، أو مرضعة لط

الإعدام على المرأة الحامل یكمن في مبدأ شخصیة العقوبة التي تطال الشخص المسؤول عن الجریمة دون 

    )1(غیره ، ولتطبیق ھذا المبدأ لا یشترط أن یكون الحمل شرعیا 

یة المساجین على  سجون وإعادة ترب من قانون تنظیم ال197 نص المشرع الجزائري في المادة    كما     

   عن حكم الإعدام مما ح حینما نص باستبعادھم، إلا أنھ لم یفصاستبعاد المرضى عقلیا من تنفیذ عقوبة الإعدام 

 ، وھنا یستحسن إضافة فقرة )2( ببا التأجیل تنفیذ الحكم أو مانعا لھجعلنا نتساءل عما إذا كان ھذا الظرف س

 مختل عقلیا ، على أساس انھ ذا الموضوع ھو انھ لا یجوز إعدامیبین فیھا موقفھ ، والمبدأ المرتبط بھ

للأمم (دي والاجتماعي عن تفھم طبیعة العقوبة المفروضة في حقھ ، وھذا ما أكده المجلس الاقتصاعاجز

 )3( . بناء على التوصیات التي أصدرھا في مجال ھذه العقوبة )المتحدة

 تكون العقوبة ج .ع.ق) 50 المادة ( بناءا على ما ورد في نصعدام من عقوبة الإ)4(كما یستثنى الأحداث       

 سنوات إلى عشرین 10 سنة إلى السجن من 18 إلى 13التي یتعرض إلیھا الحدث الذي یتراوح عمره بین 

سنة متى كانت العقوبة ھي الإعدام وبالتالي فالقاضي بدل أن یصدر حكم الإعدام في حق القاصر فإنھ طبقا 

 الأحداث من عقوبة الإعدام إلى اعتبار ھذه الفئة لم وتبرز فكرة استثناء .یقضي بعقوبة السجن لھذا النص 

  .تكتمل سن الرشد الجنائي ، ولقابلیتھا الإصلاح والإدماج في المجتمع بكل سھولة 

اء ؤدي إلى انقض من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على الأسباب التي ت06 نصت المادة  وقد     

 ، أما في ما یخص وفاة الخ...  فذكرت منھا وفاة المحكوم علیھ ، صدور العفو والتقادم الدعوى العمومیة 

الشخص فمباشرة تنقضي الدعوى العمومیة ، وتنقضي العقوبة تبعا ، فمن ھنا إذن یستحیل تنفیذ الحكم المتعلق 

  .بالإعدام متى تحققت وفاة المحكوم علیھ 

 ، من 77المادة  )  5(  نصتتؤدي إلى انقضاء العقوبة حیث تنقضي بالعفو أو بالتقادم  فقدھناك أسباب و      

یضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي یخولھا إیاه صراحة أحكام " الدستور الجزائري 

لعفو الخاص لھ حق إصدار العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالھا وھذا فیما یخص ا.... أخرى في الدستور 

   لذي یسري بأثر رجعي على الماضيوھو یسري على المستقبل منذ الأمر بھ ، وھو عكس العفو الشامل ا

  

                                                
المرجع            , )  غسان ( رباح : غیر انھ نجد أن المشرع اللبناني لم یحدد المھلة لتنفیذ العقوبة على المرأة المرضع ، أنظر-)1(

   87. ص , السابق 
ولقد نص التشریع الروسي والبلغاري والبولندي والیوغسلافي على الإعفاء من تنفیذ الإعدام بالنسبة للمحكوم علیھ      -)2(

  .  ا فالإعفاء لیس نھائی. المصاب بجنون ، وإنما یتم العودة إلى التنفیذ وقت إفاقة المجنون 
  (3  63. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  عبد القادر( الكیلاني :   أنظر -)
. سنة 15فسر الحدث في القانون البحریني على انھ الشخص الذي لم یكمل :   أنظر -) 4)  
  (5 131.  ، ص1977  سنة ,دون طبعة, دون مكان نشر ، العقوبة وأسباب انقضائھا ،) الطاھر ( جرفاوي :  انظر-)



  من عقوبة الإعدامةالوطنیموقف التشریعات : الثاني المبحث ....عقوبة الإعدام في تشریعات الدول الوطنیة: الفصل الأول 
 

 71 

  

حیث یكون الفعل الإجرامي كما لو كان مباحا وتأسیسا على ما تقدم فإنھ لا یجوز صدور العفو عن العقوبة إلا 

 .  )1(قد صدر نھائیا بعد أن یصدر فعلا حكما بالعقوبة ، ویلزم أن یكون الحكم 

تقادم العقوبات الصادرة ت"   من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري )2( 1 / 613لمادة   و قد نصت ا     

 ء، وھناك استثنااریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا سنة كاملة ابتداء من الت20بحكم في المواضیع الجنائیة بعد 

 ع  والتي تنص على ما .ق . ق، من )2 / 236( یث نصت علیھ المادة خاص بالتقادم في المجال العسكري، ح

 – 265تقادم عندما یكون الحكم الغیابي صادرا عن الجرائم المشار إلیھا في المواد تبید أن العقوبات لا " :ي یل

 لحرب سیتخلص من التزامھ العسكري ا  أو عندما یلتجئ فارا إلى بلد أجنبي ویبقي فیھ زمن167 – 266

الحضوري والغیابي ، فتحسب من وقت النطق  وأما فیما یخص احتساب المدة فالمشرع یمیز بین الحكمین 

  .أما الحكم الغیابي ، فیبدأ تقادمھ من وقت صیرورتھ نھائیا بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري ، 

  

   المطلب الثاني 

   تشریعات الدول الغربیة  بعضم في عقوبة الإعدا
      

 للسیاسة الجنائیة  تأییدا ومعارضة كذلك كانات نظر مختلفة إزاء ھذه العقوبة ا كان للفقھاء وجھ   مثلم   

ن خلال البحث في عقوبة الإعدام  ھذه المسألة ، وھذا ما لمحناه في المطلب الأول متأثیرا ملحوظا على

معرفة ذلك یستلزم منا تحدید ل  ، فما ھو حال تشریعات الدول الغربیة ؟ منھا تشریعات الدولة العربیةوموقف

ثم عقوبة الإعدام في بعض , ) الفرع الأول (عقوبة الإعدام في بعض الدول اللاتینیة , جملة من المحاور 

  ) .الفرع الثاني ( الدول الانجلوسكسونبة 

  

  

  الفرع الأول 

    بعض الدول اللاتینیة  عقوبة الإعدام في
  

محاولة منا , ل من فرنسا وایطالیا وھذا كنموذج عن الدول اللاتیتنبة سنقوم بدراسة عقوبة الإعدام في ك      

)  الفقرة الأولى( وعلیھ سنتناول في , لمعرفة كیف كان توجھ ھذه الدول وماھو موقفھا حیال ھذه العقوبة

   .)الفقرة الثانیة (  ثم عقوبة الإعدام في ایطالیا و ھذا في , عقوبة الإعدام في فرنسا  

                                                
. في ھذا الإطارا غفل القانون البحریني النص على حق المحكوم علیھ بالإعدام طلب التماس العفو وتخفیف الحكم : انظر-)  1)  
  (2 65. ، المرجع السابق ، ص ) حمو ( بن براھیم فخار :  انظر-) 
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  ولى الفقرة الأ

  في فرنسا عقوبة الإعدام 

  

عرفت  القوانین الفرنسیة عقوبة الإعدام كغیرھا من قوانین  مختلف الدول حیث تغیرت النظرة إلى 

  من حیث طریقة التنفیذ ونوع الجرائم المعاقب عقوبة الإعدام بتغیر المراحل التاریخیة التي مرت بھا فرنسا

  فرنسي نحو إلغاء العقوبة أم انھ اكتفى بالتقلیل من تطبیقھا ؟فھل اتجھ المشرع ال, علیھا بالإعدام  

  

م بموجب كانت المسائل الجنائیة آنذاك تنظقبل الثورة الفرنسیة لم تكن لفرنسا مدونة عقابیة كاملة ، و       

  :الیة  وقد تمیزت ھذه الأوامر في إقرارھا لعقوبة الإعدام بالخصائص التر یصدر لمواجھة القمع في البلاد أم

تنفیذ عقوبة  ,اقتران تنفیذ عقوبة الإعدام بالقسوة وللإنسانیة,رصد عقوبة الإعدام لعدد كبیر من الجرائم 

الحكم بعقوبة الإعدام برأي اثنین فقط من ھیئة القضاة السبعة التي كانت , الإعدام في الیوم التالي للنطق بھا 

نون بإقراره لعقوبة إسئصالیة برأي القلیة ، وقد تعرض تنظر في الجنایات وھذا یعني التعسف من جانب القا

 ، من طرف المفكرین والفلاسفة والقانونین سعیا إلى تحسین ھذه 18ھذا إلى انتقادات عدیدة في القرن 

   جریمة الفرار  لإلغاء عقوبة الإعدام على1770ام الأوضاع ، وھو الشيء الذي أدى بالمشروع إلى التدخل ع

العلیا  " رفلا ند"  قرار إلغاء اختصاص محكمة 1778ثم تدخل مرة أخرى عام   , )1(ریة من الخدمة العسك

وھذا یعني إلغاء عقوبة الإعدام من ھذا النوع ، كذلك تدخل المشرع مرة أخرى  بنظر جرائم وسرقة الخیول 

  .)2(   لیرفع عدد القضاة الذین یتقرر برأتھم حكم الإعدام من اثنین إلى ثلاثة1788 ماي 8في 

وجھ الخصوص تطبق في القانون الفرنسي القدیم ، وقد أبقى كانت العقوبات البدنیة وعقوبة الإعدام على      

   حالة منھا قتل الأب والقتل البشع  على عقوبة الإعدام في اثنین وثلاثین 1791قانون العقوبات الصادر سنة 

عین یوما ، واختطاف الصغیر إذا حدث موتھ بعد  ، المتبوع بالوفاة قبل انقضاء أربوالإحصاءوالتسمیم 

 أخرى ، والحبس د إھلاكھم ، واقتران القتل بجنایةاختطافھ وجریمة أفعال العنف المرتكبة ضد الصغار بقص

   .ا صدور حكم بالإعدام وتم تنفیذه بدون وجھ حق إذا اقترن بتعذیب بدني ، وجریمة شھادة الزور إذا نشأ عنھ

منزل مسكون إذا نشأ عنھ موت إنسان وكان ذلك القانون یعرفھا بأنھا عقوبة الحرمان من وكذا جریمة إحراق 

  .الحیاة 

الحدید المحمي  أبقت على علامة 1810 وحین جاءت مدونة قانون العقوبات التي وضعھا نابلیون سنة      

  الكف السابق على تنفیذ  لاستخدامھا كدلیل للتعرف علیھم فیما بعد ، فضلا عن قطع على كتف بعض الجناة 
                                                

یة والقانون الوضعي دار ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في الشریعة الإسلام) عبد اللطیف عبد العال(محمد  :نظر  ا-)1 (
                    124.  ، ص 1989النھضة ا لعربیة القاھرة 

 كان القانون القدیم یحظر تنفیذ الأحكام بالإعدام أیام الأعیاد الوطنیة والدینیة والآحاده وإذا صرحت امرأة محكوم علیھا   -)2( 
. لا بعد الوضع والملاحظ عدم ترك مدة لما بعد الوضع       بالإعدام أنھا حامل ، وتحقق ذلك فلا ینفذ الحكم إ    
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الإعدام في شخص قاتل أبیھ ، وقد أضافت تلك المدونة أربعة جرائم أخرى تقرر الإعدام بشأنھا وأصبح 

   .مجموع الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام سنتا وثلاثین

م منھا  لیلغي الإعدام كعقوبة بالنسبة لتسع جرائ1832 إبریل سنة 28 ، صدر قانون 1830بعد ثورة       

ل أتاح ذلك القانون للمحلفین أن جریمة تزییف المفكوكات وجریمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، ب

 وفي سنة , الظروف المخففة استبعادا لتطبیق عقوبة الإعدام وذلك باستعمال الرأفة یمنحوا الجاني میزة

 دار 1867اسیة ، وفي غضون عام د السی ألغى الدستور الفرنسي عقوبة الإعدام في الموا میلادیة 1848

 عقوبة الإعدام عرض على مجلس بعة عشر ألف شخص مطالبین بإلغاء نقاش حول اقتراح موقع علیھ من أر

ھما فاعلیة العقوبة : لنحمل طرفي المشكلة كما حددتھا لجنتكم : " الشیوخ ، وقد أعلن مقرر المجلس قولھ 

لیة ، وأكرر القول بأن حل المشكلة لم یتھیأ إلا بحدوث نمو في وصعوبة إبدالھا بعقوبة أخرى على ذات الفاع

  ." الأخلاق العامة ، فھنا تكمن المشكلة لا في مكان آخر

 صوتا ضد سبعة  وإحدى عشر بأغلبیة مائة  1870 ینایر 24د ھذا المشروع في   وقد تم استبعا       

شروعا بقانون یتضمن إلغاء عقوبة الإعدام  ، م1882وتسعین صوتا ، كما أنھ طرح مجلس النواب في عام 

   )1 (إلا أنھ قوبل بالرفض عقب خطاب لویس بلا

 وأصبح القانون  , بالنسبة للأم التي تقتل طفلھا حدیث العھد بالولادةیت العقوبة ألغ1901  وفي عام     

باشرة على حیاة الإنسان ة غیر مالفرنسي لا یعاقب بالإعدام إلا على الاعتداءات التي تقع مباشرة أو بطریق

 قانون تنص مادتھ الأولى على أن   مشروع )2( 1906وكانت الحكومة الفرنسیة قد قدمت إلى البرلمان عام 

وكذا الجرائم  عقوبة الإعدام ملغاة باستثناء الحالات التي تكون مقررة فیھا بمقتضى قوانین العدالة العسكریة

بیانھ بالمجلس مشیرا فیھ إلى الأسباب " جویت دیسوجن "  العدل المرتكبة في حالات الحرب ، وألغى وزیر

الداعیة لإلغاء العقوبة وإحلال غیرھا مستشھدا بتجربة العدید من الدول التي قامت بذلك ، إلا أن ھذا الاقتراح 

  .لم یلق قبول المجلس أیضا 

لإعدام رفض مجلس النواب الفرنسي في ولقاء حالة التوتر والخوف العام الراجعة إلى التفكیر في إلغاء ا      

 أن یقنع " أرسیتسد بریارد " ر العدل  صوت ولم یستطع وزی201 صوتا ضد 331 بأغلبیة 1908 دیسمبر 8

 قرر المشرع الفرنسي  1937 ینایر سنة 14ون الصادر في  وبمقتضى القان,   )3( المجلس بإلغاء العقوبة 

   ..ستتبع خطفھ حدوث موتھ ي لم یتجاوز خمس عشرة سنة إذا ا الصغیر الذاختطاف بشأن الإعدامعقوبة 

  وفي الجانب الآخر كان القانون العسكري الفرنسي یقرر عقوبة الإعدام جزاء جریمة الھروب من وجھ     

الصادر في القرصنة ، وبموجب المرسوم العدو  كما كانت قوانین الملاحة البحریة تقرر الإعدام بشان جریمة 

   وقد نص 1938 یولیو سنة 29، ثم صدر قانون  جریمة الخیانة تقرر الإعدام كجزاء ل1938 سنة یو یون17
                                                

  (1 38,37. ص ,، المرجع  السایق ) عبد االله  عبدالقادر( الكیلاني :   انظر-)
. الصحة نفسھا , المرجع السابق -)2(  

  (3 52. ، المرجع السابق  ، ص ) غسان ( رباح : انظر-)
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مرسوم  بقانون في  إعلان الحرب صدر وفي عشیة ,  )1(على توقیع عقوبة الإعدام بالنسبة لجریمة التجسس 

الحرب ، وكذا جرائم  ، لیعاقب بالإعدام مرتكبي جرائم النھب التي تقع زمن 1939 سنة الأول من سبتمبر

   . بفعل أحداث الحربان مسكون أو من مبنى أجنبيالسرقة من مك

 وقد كان ذلك التطور التشریعي لعقوبة الإعدام بفرنسا حتى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة ، وفي تلك     

دام بالنسبة ، والذي تضمن النص على عقوبة الإع 1942 یونیو سنة 19الأثناء أصدرت حكومة فیشي قانون 

 7 ثم بعد ذلك أصدرت حكومة فبشي قانون لیلیة ، وللحریق العمدي للمحاصیلللسرقات والاعتداءات ال

اقع رادیو كھربائیة غیر مرخص  والذي عاقب بالإعدام أیضا على استخدام أو حیازة مو،1942أغسطس سنة 

  )2(. إثارة انقلاب اجتماعي أو وطني، متى ارتكبت ھذه الجریمة بقصد الخیانة أو الجاسوسیة أو بقصد بھا

الاستثنائي وتوقیع عقوبة  منحت جھات عدیدة سلطة القضاء 1942 سبتمبر سنة 8     وبمقتضى قانون 

 غیر أن ھذه الأحكام القاسیة لم تدم طویلا كما أن جھات  .الإعدام بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاصھا 

 أكتوبر سنة 4را صدور قانون ، وأخی أغسطس 9مقتضى قانون  ب1944لقضاء الاستثنائي ألغیت سنة ا

  . الإعدام بشأن الجرائم التموینیة وكذا الجرائم الماسة بصحة الشعب لیقرر1947

 مقررا عقوبة الإعدام كجزاء لمرتكبي جرائم 1950مایو سنة 30الحرب صدر قانون  وبعد انتھاء حالة       

 1950 نوفمبر سنة 23ھ صدور قانون ، ثم تبع سیم على سلامة البدنر عن عدوان جالحریق العمد الذي یسف

 أعمال بمناسبة، و السرقة المصحوبة باستخدام السلاحوالذي نص على توقیع ذات العقوبة بالنسبة لجریمة 

الذي نص على توقیع عقوبة  1954سنة  أبریل 13 أصدر المشرع الفرنسي قانون العنف التي اجتاحت البلاد

عمره عن خمس عشرة سنة إذا الاعتیاد والتي تقع على صغیر یقل لمرتكبي جرائم العنف على وجھ الإعدام 

   .)3( إحداثھا  أدت إلى وفاتھ، ولو بدون قصد

 أن رئیس الجمھوریة یعفو باستمرار عن كل المحكوم  وجدیر بالذكر أنھ قد جرى العمل في فرنسا على    

 تھیئة النفوس عن  ، وذلك1905 ، حتى 1901 عن السنوات من %89فنسبة من أعفي عنھم علیھم تقریبا 

طریق عدم تطبیق ھذه العقوبة في الواقع العملي ، كي تتقبل إلغائھا القانوني ، فقد جرت العادة على عدم تنفیذ 

عقوبة الإعدام رغم النطق بھا كما أحكمت المحاكم الفرنسیة عن إصدار العدید من أحكام الإعدام ، رغم 

 حكما بالإعدام في الفترة ما بین سنة 174 ھناك لنطق بھا ، فأصدرت محكمة الجنایات ھا ما یوجب اتوفر

  )4( . ، ولم ینفذ منھا سوى تسعة أحكام فقط 1972 ، وحتى 1960

   

  
                                                

  (1 39 ، 38. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  عبدالقادر ( الكیلاني :  انظر-)
 عقوبة  44) 1930 – 1926(  ،354 –) 1830 –1826(  عدد العقوبات المنفذ في فرنسا في بدایة الأربعینات من عام -)2(

7 –1937 ، 26- 1939منفذة ،      عقوبات3 – 1940        
  (3 40 ، 39 . ، المرجع السابق  ، ص) عبد االله  عبد القادر ( الكیلاني :  انظر-)
.40ص ,المرجع السابق :   انظر-) 4)  
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 على أن مجموع الأحكام )1( ، فقد ولت الإحصائیات1963أمن الدولة والتي أنشأت عام   أما عن محاكم      

، 1963سن  ، اثنان وثلاثون حكما بالإعدام ثلاثة عشر منھ1966أصدرتھا من تاریخ إنشائھا وحى عام التي 

، 1966نھا أحكام بالإعدام منذ عام ، ولم یصدر ع1966وستة سنة 1965  وخمسة سنة 1964وثمانیة سنة 

نفیذ الإعدام تماما ،  ، ثم توقف إعمال ت11/03/1969 تم تنفیذه بتاریخ بالإعدام وكان أخر حكم 1976حتى 

وذلك بصدور عفو من رئیس الدولة بصفة دائمة وتلقائیة ، ولم تنفذ حالة واحدة بعد ذلك التاریخ ورغم ذلك 

 للرأي العام انعكاسا ، والذي كان یعد الإعدام متضمنا إقراراه لعقوبة 1976صدر تعدیل تشریعي عام 

 السیاسي في فرنسا كان متجھا نحو إلغاء ھذه الاتجاه أنإلا بتأیده في الإبقاء على عقوبة الإعدام ، الفرنسي 

وكان إحدى     لدراسة أسباب العنف والجریمة والانحراف1977العقوبة ، وتبعا لذلك تم تشكیل لجنة عام 

، للنظر في أمر  )2( 16/06/1987ثم شكلت لجنة خاصة في  ,یتضمن إلغاء عقوبة الإعدام  توصیاتھا اقتراح

       .لي لعقوبة الإعدام الإلغاء الك

قد توالت ھذه الحركة التشریعیة على الوجھ المتقدم بیانھ رغم الحملات التي وجھت إلى عقوبة الإعدام  ل     

مطالبة بإلغائھا ، وظلت المناقشات بین دعاة الإلغاء ومؤیدي عقوبة الإعدام قائمة، وباستفتاء الرأي العام 

 كانت تجند الإبقاء على عقوبة الإعدام ، ولم یصوت بإلغائھا سوى %67.74 تبین أن 1976الفرنسي سنة 

ء عقوبة  ، إلا أن رئیس الوزراء الفرنسي كان من مناھضي عقوبة الإعدام وانتھى الأمر إلى إلغا32.26%

   .)3(1981الإعدام بفرنسا سنة 

، بمقتضاه ألحق ) 4 (1981        وكان ذلك القرار عقب صدور قرار اتخذه مجلس وزراء الدول العربیة سنة

 1982بالاتفاقیة الأوربیة حول حقوق الإنسان بروتوكول إضافي ووافق علیھ ذلك المجلس في سبتمبر 

ه العقوبة ولا تنفذ على أن عقوبة الإعدام ملغاة ولا یمكن أن تحكم على أحد بھذ: "ونصت المادة الأولى منھ 

  "على أي شخص 

ھا ، إلا أنھ رغم إلغاء العقوبة لم ملغى من قانونى ھذا البروتوكول صار الإعدام  فرنسا إلانضمام      بمناسبة 

 بإعادة العمل بھا ، من أجل ذلك تقدم  إلى أن الرأي العام طالب تھدأ حركة مؤیدي الإعدام في فرنسا بالإضافة

 ، كما تقدم قانون لإعادة عقوبة الإعدام بفرنساوزیر الداخلیة الفرنسي بمشروع ضمن ستة مشروعات 

 رغم غیر أن تلك المشروعات لم یصادق علیھا  بالقبولقانون في ذات المعنى آخرون بخمس مشروعات 

  الھجمات التي یشنھا في البرلمان أنصار عقوبة الإعدام لإعادة العمل بھا وقد تبین في الانتخابات التي أجریت 

  

                                                
.نفس الصفحة , نفس المرجع : انظر-) 1)  

  54. ،  المرجع السابق  ، ص ) غسان  (  رباح :  انظر–) 2(
                             Claude (G).victor Huqo .libriri enerale française .1er publication .1995, P.31-(3)                    

بأن غالبیة الرأي العام مع       : قولھ الرأي العام یمیل إلى الإبقاء فقد نقلت الصحف غد رئیس الجمھوریة بالرغم من أن:  انظر-)4(
وما قالھ وزیر العدل بادنتر أن الراي العام الفرنسي مع الإبقاء لان معلوماتھ في ھذا . عقوبة الإعدام أما أنا فلست كذلك 

                                                                                                                             .."   الموضوع ناقص
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نوا من أنصار الإلغاء بینما بلغ عدد أصوات  عضوا منتخبا في الجمعیة الوطنیة كا290 ، أن 1986عام 

   . أي بفارق صوت واحد289ن للعقوبة المؤیدی

، عندما عرض )1( "فرانسوا میتبران" ومنھ فقد تمت إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا في عھد الرئیس      

 أكتوبر 9یھ یوم المصادقة عل لإلغاء عقوبة الإعدام ، وتمت 1981 أوت 29مشروع قانون على البرلمان في 

 من الدستور من قبل البرلمان والتي تنص 66 تمت المصادقة على نص المادة 2007 فیفري 9وفي,   1981

 فرنسا بشأن إلغاء تبنتھعلى انھ لن یعاقب أي شخص بعقوبة الإعدام ، وھذا كان تأكید على التوجیھ الذي 

  .عقوبة الإعدام 

  

  الثانیة الفقرة 

   .يشریع الایطالعقوبة الإعدام في الت
     

ھل اتجھت ایطالیا نحو الإلغاء أم أنھا أبقت على عقوبة الإعدام , ما  وضع  عقوبة الإعدام في  ایطالیا        

  في قوانینھا ؟ 

  

 بمناسبة قیام الوحدة الإیطالیة ثار الجدل بشأن عقوبة الإعدام في القانون الجنائي الموحد لا سیما أن      

 الوحدة مما كان لھ بالغ كانت قد ألغت العمل بعقوبة الإعدام في قوانینھا الداخلیة قبل قیامبعض المقاطعات 

 حركة الإلغاء التي تبناھا مناھضو الإعدام ، والتي أثمرت عن صدور قانون العقوبات الإیطالي الأثر على

  . والذي خلت نصوصھ من عقوبة الإعدام )2 (1889سنة 

م البشعة مما أضطر معھ ئجرا شھدت إیطالیا سلسلة من المل بعقوبة الإعدام قاب إلغاء الع وفي أع     

 25 على إعادة العمل بھذه العقوبة بشان جرائم امن الدولة وذلك بمقتضى القانون الصادر في يموسولین

ة تنفیذ عقوبة الإعدام في ظل الحكم الفاشي ضد من ارتكبوا عدوانا على سیاد فقد تم 1926 , نوفمبر سنة 

    وقد دعت الظروف ,الدولة أو جرائم قتل جسیمة و مصحوبة بسبق الإصرار أو مقترنة بظروف مشددة   

 أكتوبر 19 فصدر قانون العقوبات في عدام في مجال القانون العامالداخلیة لإیطالیا أن تمتد العمل بعقوبة الإ

    .)3( 1931 اعتبارا من أول یولیو عام  بھاه العقوبة ومحددا تاریخ بدء العمل متضمنا الإشارة إلى ھذ193

      
                                                

Claude (G). OP .CIT.P31   –  (1) 
Ergastlo سنوات 3 وھي عقوبة بدیلة لعقوبة الإعدام وتتمثل في عقوبة " ،   دون النص على الاعدام 1889 صدر قانون  -)2(

قع على الأقل في حبس إنفرادي ، وفي نھایة ھذه المدة یمكن السماح بالعمل في الورش لخارجیة مع العزل اللیلي ، وكانت تو 
د عبعبد  اللطیف : ئم المساس بأمن الدولة ، أنظر الإصرار وقتل  أحد الوالدین ، القتل بالسم ، جراعلى جرائم القتل مع سبق

                          146  .، المرجع السابق ، ص) محمد (العال 
43. ، المرجع سابق ، ص ) عبد االله عبد القادر( الكیلاني :  انظر -)  3)  
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  وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة عمت البلاد حركة إصلاحیة لإرضاء الرأي العام ، أثمرت عن حركة   

والذي تقرر بموجبھ إلغاء 1944تشریعیة في مجالات عدة منھا المرسوم بقانون الصادر في شھر أوت عام 

ن جرائم القانون العام ، وذلك رغم انھ قد ورد بالمذكرة الخاصة بقانون العقوبات العمل بعقوبة الإعدام بشا

انھ لا توجد عقوبة مماثلة لعقوبة الإعدام في قوتھا الزاجرة ، وفي : " التي رفعت إلى رئیس الدولة آنذاك 

  ".ھا مع الرأي العام الساخط على فعل الجاني ھا لمشاعر المجني علیھ ،وفي تجاوبإرضائ

أن عقوبة الإعدام لیست "  على 27، ونص في مادتھ 1747  )1( قد صدر الدستور الإیطالي الحالي سنة و

  .   مقبولة إلا في الحالات التي تنص علیھا القوانین العسكریة الخاصة بحالة الحرب

ك لان إلغاء  الإعدام على انھ لیس صحیحا وذل  وعقب الفقھ الإیطالي على موقف الدستور من إلغاء عقوبة    

  كانت عقوبة الإعدام فیھا  ،1907 – 1902 على الإجرام ، ففي فرنسا في الفترة من الإعدام لیس لھ أي تأثیر

معطلة من الناحیة العملیة قد ازدادت الجرائم الجسیمة على وجھ مریع ، وأما القول أن الخطأ القضائي في 

العفو عن العقوبة لمجرد وجود " د وقعت فیرد علیھ بان توقیع عقوبة الإعدام لا یمكن تداركھ بعد أن تكون ق

وشأن عقوبة الإعدام في ذلك شأن ,  " شك حول قیام الشك في ذلك الخطأ أمر یكفي للرد على تلك الحجة 

 والعفو كفیل بتفادي ) أو احتمال (رتھا مجرد قیام شك العملیات الجراحیة فلا یحول دون الاستجابة لضرو

  )2(.  دامتنفیذ عقوبة الإع

وقد یار الفاشیة  عقب انھ 1947ن دستور إیطالیا الصادر سنة  م27 المادة "منسیتي"         وقد انتقد الأستاذ

 بالنسبة للقوانین العسكریة الخاصة بحالة الحرب وذكر تضمنت إلغاء عقوبة الإعدام، أین ورد النص علیھا 

 أصلیة على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، وذكر بشأنھا أن ھناك حالات كثیرة نص فیھا بصفة )3(في انتقاده 

انھ إذا توافر شرط مشدد معین تصیر عقوبة الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة ، وبعد إلغاء الإعدام شل 

ع فرغم ضرورتھ أصبح من غیر الممكن إعمالھ إذا لم تعد ھنا یالتشدید المنصوص علیھ في تلك المواض

  . من الأشغال المؤبدة عقوبة أشد 

 أن الإلغاء لیس في الحقیقة مطلقا ، فھي ملغاة فقط في شأن الجرائم العادیة )4(    ما یمكن قولھ حول إیطالیا 

في وقت السلم أما في زمن الحرب وفقا للقوانین العسكریة فتطبیقھا یكاد یكون ھاما في جمیع البلاد ، وقد 

   .اء إبان الحرب الأخیرة في بعض البلاد التي لم تطبقھا منذ زمن طویلطبقت فعلا مع المتعاونین مع الأعد
  

  
                                                

نفس الصفحة ,المرجع نفس :   انظر -)  1)  
42. ، المرجع السابق ، ص) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :   انظر-) 2)  
.مرجع نفسھ ، الصفحة السابقة ال:  انظر-) 3)  

          الملاحظ أن القانون الإیطالي لا یسمح بتسلیم المطلوبین من قبل دول أخرى إذا كانت قوانینھا یجیز عقوبة الإعدام -)4(
       60, 59. ص , المرجع السابق :       انظر 
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  الفرع الثاني

  عقوبة الإعدام في بعض الدول الانجلوسكسونیة 
  

المتحدة الأمریكیة كنموذج عن الدول  سنتناول بالدراسة في ھذا الفرع كل من بریطانیا والولایات     

   وھل حذت حذو الدول اللاتینیة أم لا ؟معقوبة الإعدافكیف كان موقفھا من , الانجلوسكسونیة 

  

  الأولىالفقرة 

   التشریع البریطاني عقوبة الإعدام في
    

لكن قبل  أن تصل إلى اتخاذ قرار , بین الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشریعاتھا  منتعد بریطانیا      

  .لال ھذه المحاور سنتطرق إلیھ من خوھدا ما,الإلغاء مرت بمراحل مختلفة 

  

كان یتم تنفیذ عقوبة الإعدام بقطع الرأس وذلك بموجب أمر ملكي بالنسبة لكافة الجرائم ، إلا انھ كانت       

توقع عقوبات أخرى إضافیة فضلا عن الإعدام بالنسبة لمرتكب جریمة القتل البشع فإن كان المحكوم علیھ 

  .ى منصة الإعدام  حرقا رجلا كان یحمل على قطعة خشبیة یجرھا عربة إل

   أما بالنسبة لتنفیذ عقوبة الإعدام لمرتكبي جریمتي الحریق العمد لسفن الملك أو الرصیف الملكي      

 فكان المحكوم علیھ یجر غلف عربة متدلیا أسل جسده حتى ینشط ھذا الجسد ویخرج منھ العظمىأو للخیانة 

قصف رقبتھ ، وكانت الرأس والأجزاء الأربعة من الجسم أحشاؤه ویمزق إلى أربعة أجزاء ، ثم بعد ذلك ت

  . تعفن أيعبد إلیھا في الملح لتفادي  وتحریض بصفة دائمة في میدان مكشوف للعامة

 صدر قانون تم بموجبھ تحدید وسیلة تنفیذ الإعدام بالشنق على أن یتلوه قصف الرأس  1814وفي سنة      

بة للرجال ، أما بالنسبة للنساء فلم یكن قصف أرسھن أو تمزیق إلى والتمزیق إلى أربعة أجزاء وذلك بالنس

 ، استبعدت كافة التعذیبات وذلك بموجب القانون الصادر في 1870وفي سنة .  یحرقن أربعة أجزاء إنما كن

   )1(ھذا العام ، ما لم یصدر أمر ملكي بالتمزیق إلى أربعة أجزاء أو قطع الرأس بعد الشنق 

ون الانجلیزي قبل إلغاء عقوبة الإعدام یعاقب بھذه العقوبة على جرائم ظل عددھا مجھولا حتى كان القان     

 ، فقد یجاوز 1700أوائل القرن التاسع عشر ، فیما كان عدد تلك الجرائم یبلغ نحو خمسین جریمة في سنة 

 ببرك الصید  الغجریات والإضرار ، منھا جرائم الغش والزواج من1800مائتین وعشرین جریمة سنة 

  ة عامة ، أو في أرض  متنكر في غابة أو حدیقحال شخصیة الغیر ووجود شخص وكتابة خطابات التھدید وانت

                                                
  (1  . 46.  السابق  ، ص ،  المرجع) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :  انظر-)
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 ، وكانت و سرقة المتاجر ,  وقطع إحدى الأشجار ، والتجول في أراضي الغیر ، والتزییفصید الأرانب 

 تم تنفیذ الإعدام في 1801فیكتوریا ، ففي سنة عقوبة الإعدام في انجلترا تطبق على الأطفال حتى عھد الملكة 

   لم تبلغ من 1808 سنة لإدانتھ باقتحام منزل وسرقتھ ملعقة ، كما شنقت طفلة بمدینة لاین عام 13طفل لم یبلغ 

 ، قانون یحرم تطبیق عقوبة الإعدام على من یقل عمره على ستة 1908العمر سبع سنوات ، وقد صدر في 

  .ذلك لرفع الحد الأدنى إلى ثمانیة عشر عاما عشر سنة ثم عدل بعد 

 وكانت عقوبة الإعدام تحظى بتأیید كل من السلطتین التشریعیة والقضائیة وزعماء الكنیسة وكبار علماء     

الإخلاف كما أن الرأي العام بانجلترا لم یكن معارضھا لھا ، إلا أنھ إبان تزاید معدل الإجرام والإفراط في 

 ، لنشر المعومات عن عقوبة الإعدام مطالبین بإلغاء عقوبة الإعدام 1810 تكونت جمعیة عام تنفیذ الإعدام

، 1813، 1811، 1810بالنسبة للجرائم التافھة ، وقدمت مشروعات بقوانین بذلك المضمون في السنوات 

  . ، إلا أنھا قوبلت بالرفض 1818  ،1816

العام الانجلیزي یتحول ضد عقوبة الإعدام وسیتنكر تطبیقھا في  وفي بدایة القرن التاسع عشرا بدأ الرأي      

الجرائم غیر الجسیمة ، بل إن غالبیة المحلفین أسرفوا في تبرئة المدینین رغم یقیھم من ارتكابھم للجرائم 

      )1(المنسوبة إلیھم نظرا لعدم تناسب عقوبة الإعدام معھا 

 تلك الآونة ، والتي كان لھا بالغ الأثر على الرأي العام ، إلى أثمرت جھود الفلاسفة ورجال الفكر في       

  1932والأغنام سنة شیة والجیاد جریمة سرقة الما: إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد كبیر من الجرائم منھا 

 ، وجرائم انتھاك حرمة الكنیسة وسرقة موظفي البرید للخطابات سنة 1832وجرائم اقتحام المنازل سنة 

                         1937  ، وسرقة المنازل المسكونة سنة1832 ، ثم جرائم تزییف العملة ، وترویج العملة المزیفة سنة 1835

لإعدام إلا خمس عشرة  ، لم یتبق من الجرائم المقرر لھا ا1837لدى اعتداء الملكة فیكتوریا العرش سنة       

 ، والسرقة بالإكراه ، العمد، وإثارة الشغب ، والجرائم الجنسیةجریمة القتل والحریق جریمة من بینھا 

 عدد الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام إلى أربع ، وسرقة أوراق الحكومة ، ثم انحصر ب والتخریوالقرصنة 

 والحریق العمد في حظائر سفن الحكومة قتل والخیانة والقرصنة بالإكراه ، وھي ال1861فقط سنة 

  .وترساناتھا 

، ومن قیل ذلك قتل الرجل زوجتھ أو احد خدمھ قتل البشع كان یعتبر جریمة خیانة    وجدیر بالذكر أن ال   

عدام وقتل الأسقف من قبل أحد أبناءه في الكھنوت ، وظل القانون الإنجلیزي یتضمن النص على تقریر الإ

م إذا اقترن بھا فعل یعرض الحیاة   وقد كانت القرصنة یعاقب علیھا بالإعدا .1828للقتل البشع حتى عام 

   ، ما عدا حالة 1894القرصنة منذ عام للخطر إلا انھ لم تعرض على المحاكم في إنجلترا حالة من حالات 

  

  

                                                
45 ، 44.  المرجع السابق ، ص :    انظر-) 1)  
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واحدة قلیلة الأھمیة ، أما جریمة إشعال الحریق في حظائر السفن الحكومیة وترساناتھا فقد تقررت عقوبة 

    )1( .1882ایة المنشآت البحریة الصادر سنة قانون حمالإعدام بشأنھا بمقتضى 

تم تشكیل لجنة ملكیة لدراسة مشكلة عقوبة " دربي "  ، ولدى تولي حكومة 1864وفي غضون عام       

  : للتوصیات التالیة الإعدام والتطبیق الأمثل لھا وقد انتھت اللجنة من عملھا وخلصت 

ن سبق الإصرار أو قوبة الإعدام بالنسبة للقتل العمدي المقتر تقسیم جریمة القتل إلى قسمین مع الاحتفاظ بع

   .1957التي ترتكب لتسھیل جرائم أخرى ، ولم یكتب لھذه التوصیة النجاح إلا في عام 

وقد تمت الموافقة على .نفیذ العلني  إلغاء الت جرائم القتل الأطفال وقتل الكبار و ضرورة التفرقة بین- 

 ،1922ما بالنسبة لجرائم قتل الأطفال فلم یتم استبعادھا من عداد جرائم القتل إلا عام  أفورا،التوصیة الأخیرة 

  )2( 1938ثم عدل عام 

ك تم تكوین  من اجل ذل ,الإعدامفي أوائل القرن العشرین تزاید الاتجاه نحو المطالبة بإلغاء عقوبة        

 اتحاد"  وتدعى  1921لأولى نشأت سنة  ، انوغیر رسمیتیھما جماعتان خاصتان جماعتین بھذا الغرض 

  العقوبات لإصلاح" المجلس الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام "  وتدعى  1925والثانیة ثم تشكیلھا سنة " ھورد 

وكان احد أھدافھا  الأساسیة ھو إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل ، وقد بذلت مجھودات كبیرة لتضمین 

الجھود مل بعقوبة الإعدام فترة تجریبیة  وكانت ثمرة  ، إیقاف الع1948صادر سنة قانون العدالة الجنائیة ال

  . صوتا 222 صوتا ضد 245بأغلبیة  1948موافقة مجلس العموم سنة 

  ، تصادف وقوع بعض حوادث قتل فردیة مشروع ذلك القانون على مجلس اللوردات  إلا أنھ لدى عرض    

 صوت بحذف الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام ، 28 صوت ضد 181ساحقة ال  الأغلبیةالاقتراع فكانت نتیجة.

أحدھما یطبق الإعدام بشأنھ :  تضمنت تقسیم القتل إلى قسمین حكومة بفقرة جدیدة معدلة وعقب ذلك تقدمت ال

 307ة بأغلبیة إلا أن مجلس العموم رفض تلك الفقروالأخرى تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد ، 

 صوت 99دات الذي رفض بدوره بأغلبیة مجلس اللور وتمت إحالة المشروع إلى صوت، 309 صوت ضد

 عزمھا على تشكیل لجنة ملكیة 1948 نوفمبر سنة 18 وإثر ذلك أعلنت الحكومة في ) 3( صوت 19ضد 

قدمت اللجنة ، وأثنى عشر عضوا آخرین حیث " أرنست جوتر" ة الإعدام برئاسة لبحث موضوع عقوب

 والذي أشار إلى ضرورة تقسیم العقوبة بشأن جریمة القتل 1953تقریرھا في غضون شھر نوفمبر سنة 

 ورفع السن الذي لا یجوز الحكم بھ بالإدانة  , بسبق الإصرار في حالات قلیلةةبحصر الظروف المشدد

إذا كان من بالإعدام دون ثماني عشر سنة إلى إحدى وعشرین سنة ، ومنح المحلفین سلطة تقریر ما 

   )4(  المستطاع استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مدى الحیاة

                                                
47. المرجع نفسھ ،   ص:  انظر -) 1)  
75. ص , المرجع السابق ,) حمو( بن براھیم فخار:  انظر -) 2)  
48 . ، المرجع السابق  ، ص ) عبد االله  عبد القادر ( الكیلاني :  انظر -) 3)  
  (4 49. ھ ، ص المرجع نفس:  ا نظر-) 
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 وقد تصادف وان وقعت أحداث قتل أثارت اھتمام الرأي العام والتي استغلھا مؤیدو الإعدام ضد حركة       

 على 1956 نفس السنة افقة مجلس العموم على قانون القتل إلا انھ لدى عرضھ في من مومفالبر غالإلغاء  

، وتم إعادة المشروع مرة أخرى لمجلس   صوت95ضد  صوت 238مجلس اللوردات ثم رفضھ بأغلبیة 

  .العموم للنظر فیھ 

 ، في مجلس العموم أن حكومتھ قررت أن تقدم في الدورة 1956في أواخر أكتوبر سنة " أیدن " أعلن         

 وقد كانت كل جریمة قتل عمديطبیق عقوبة الإعدام دون إلغائھا ، التالیة مشروعا بقانون یتضمن الحد من ت

 كانت تستبدل في  تكن ھذه العقوبة تنفذ حتما ، إذ یعاقب مرتكبھا بالإعدام ، ولم1957في بریطانیا قبل عام 

  .بعض الأحیان 

لأول منھ  القانون الجدید ، وقد تضمن الجزء ال شھر نوفمبر أعلنت الحكومة نصوص  وفي أوائ       

 أما الجزء الثاني فقد تضمن تصنیف  , ولجنة المحامین المحافظینةالخطوط العریضة لتوصیات اللجنة الملكی

 قررت بشأنھا عقوبة السجن المؤبد جرائم القتل إلى جرائم جسیمة أو كبرى یطبق بشأنھا الإعدام ، وأخرى ت

 كالقتل عمدا باستعمال  تلك التي تھدد السلامة العامة موكانت أفعال القتل عمدا التي ظلت معاقبا علیھا بالإعدا

مة العامة  كالقتل بالسم  في حین أن الأفعال التي لا تھدد السلا,ي مثلا أو قتل احد رجال الشرطة سلاح نار

  . لم تعد معاقبا علیھا بھذه العقوبة مثلا

 317م وافق علیھ بأغلبیة ساحقة        ورغم معارضة مناھضي الإعدام لذلك المشروع إلا أن مجلس العمو

لحوظ لدى عرضھ على  كما حظي بتأیید م ,1957وت في غضون شھر فبرایر سنة  ص131صوت ضد 

   )1(  . رغم إعلان العمل بھ في مارس بالتصدیق علیھمجلس اللوردات 

  )2( 1965 سنة صدرلغاء الكلي حیث  استمروا في حمل لواء كفاحھم من اجل الإ  الإلغاء    إلا أن دعاة    

موافقة مجلس ثم تقرر إلغائھا نھائیا بناء على من اجل أفعال القتل عمدا قانون إیقاف العمل بعقوبة الإعدام ، 

ة تصل إلى  ، وأصبحت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص معاقبا علیھا بعقوبة سالبة للحری1969البرلمان سنة 

 التھدید بالقتل یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تتجاوز عشر  وأصبح مجردالسجن المؤبد حسب جسامة الجریمة 

   )3(  .سنوات

       وقد لوحظ أن الرأي العام الإنجلیزي یقف في صف عقوبة الإعدام رغم تصویت ممثلي الشعب على 

ضمن إعادة العمل بعقوبة ، بمشروع ت" جیفري " إلغائھا  فقد تقدم أحد نواب حزب المحافظین ویدعي 

   ، وإذ صوت مائة 1987 مارس 16أن ھذا المشروع رفض في ذلك نتیجة تفشي قتل الأطفال ، إلا  والإعدام 

  

                                                
  ( 1 57. ، المرجع السابق ، ص ) غسان ( رباح :  انظر-)

   50. ، المرجع السابق ، ص) عبد االله ( عبد القادر الكیلاني :  انظر-)2(
 ، بحیث أثرت بعدھا غرفتا المجلس النیابي یمدد مفعولھ ، وخلال 31/07/1970 یفي ھذا القانون نافذ المفعول حتى تاریخ -)3(

    ) .إحصاء الأمم المتحدة  ( 28 صدر في انجلترا مئة حكم بالإعدام فقد نفذ منھا 1958-1954( الفترة بین       



  من عقوبة الإعدامةالوطنیموقف التشریعات : الثاني المبحث ....عقوبة الإعدام في تشریعات الدول الوطنیة: الفصل الأول 
 

 82 

  

 نائبا ، فقد حدث في إنجلترا منذ سنة 175 بینما صوت ضد إعادتھا الإعدام عقوبة لإعادةوعشرة نواب 

إلى المطالبة بإعادة  "تاتشر السیدة " الأمر الذي دعا ثلاثة أضعافھا الأطفال بلغت وقائع قتل أن ، 1950

رفض  1987 أبریل سنة أوائلرئیس حزب المحافظین ، إلا انھ في " نورمان تنیت "  وأیدھا في ذلك الإعدام

  )1(  .ت صو230 صوت ضد 342 الإعدام بأغلبیة بإعادة الاقتراحمجلس العموم 

 البریطاني بأغلبیة كبیرة ن  وقد جاءت بالفشل أخر محاولات إعادة العمل بعقوبة الإعدام، لرفض البرلما 

  ضد مشروع القانون الذي تقدم  صوت 186 صوت مقابل 83العمل بالعقوبة وتلك الأغلبیة تمثل إعادة قرار 

  .بھ أعضاء یمنیون لإعادة توقیع العقوبة على مرتكبي جرائم قتل رجال الشرطة

 403لقتل بصفة عامة بأغلبیة كما رفض مشروع قانون إعادة العمل بعقوبة الإعدام بصدد جرائم ا      

رفضھ للعقوبة أمام مجلس العموم  " مایكل ھوارلا"  صوت ، وقد برر وزیر الداخلیة 159صوت ضد 

  .بوقوع عدة أخطاء في تطبیق العدالة و لا سیما في الآونة الأخیرة 

  

  الفقرة الثانیة 

   الولایات المتحدة الأمریكیة  تشریععقوبة الإعدام في
     

وعدم الاستقرار على وضع  تاریخ عقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة یتسم بالتضاربإن      

  .بین مبق للعقوبة وملغ لھا , حیث تختلف الولایا ت فیما بینھا   خاص،

  
أثنین وعشرین ولایة ، یستخلص من  الحركة التشریعیة قد شملت أنعند دراسة لكل الولایات یتضح       

أوكلي ، یستفاد من ھذا على عقوبة الإعدام دون تناولھا بأي إلغاء جزئي ولایات الباقیة ظلت مبقیة  الأنذلك 

 ، ومتشجن وألاسكا ، وایسرا، وأوریجون ،فرجینا الغربیة  بعض الولایات قد ألغت العقوبة كلیة وھي أن

یكیة وأبقي على عقوبة  ولایات أمر9 ، أي أنھ قد ألغي الإعدام في وھاواي ومنسیوري ، مان ویسكونس

  .الإعدام ولو بقصرھا على بعض الجرائم في باق الولایات 

      وقررت ولایة نیومكسیكو الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم قتل ضباط البولیس أو حارس سجن 

ب المتھم بجنایة  الإعدام لارتكافي أثناء تأدیتھما لمھام وظیفتھما ، وكذا في حالة توصیة المحلفین بتقریر

     )2(  .قررت بشأنھا عقوبة الإعدام في حالة العودة لجریمة للمرة الثانیة

 على عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذین ارتكبوا قتل أحد الضباط في أثناء نیویورك      وأبقت ولایة 

  لقتل على أحد الضباط أو حرس تأدیة واجبھ أو المساجین المحكوم علیھم بالسجن مدى الحیاة إذا ما أوقعوا ا
                                                

51.  ، المرجع السابق ، ) عبد االله عبد القادر ( الكیلاني :  انظر-) 1)  
  (2 52. المرجع السابق ، ص :   انظر-)
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 على " فرمونت"السجن أو سجن آخر في أثناء وجودھم بالسجن أو في أثناء ھروبھم منھ ، كما أبقت ولایة

الإعدام كذلك بالنسبة لمن یرتكب قتلا للمرة الثانیة بعد أن یكون قد عوقب بالسجن مدى الحیاة عن جریمة 

ى عقوبة الإعدام بالنسبة للسجین الذي یرتكب القتل بعد إدانتھ بالسجن فقد أبقت عل " أیسلند "القتل أما ولایة

 على عقوبة أما ولایة متجن فقد أبقت , جریمة التي حوكم من أجلھا قتلھا مدى الحیاة حتى ولو لم تكن ال

وبة من  بالنسبة لجریمة الخیانة العظمى فقط ، وتختلف نسبة المحكوم علیھم بالإعدام بصدد تنفیذ العقالإعدام

  اضمحلال عقوبة الإعدام في السنوات الأخیرة في العالم لا یزال لھذه العقوبة سنة إلى أخرى والملاحظ رغم 

كیانھا المعزز في الولایات المتحدة الأمریكیة ، نظرا لتعلق الشعب الأمریكي عاطفیا بعقوبة الإعدام خلال 

  ب ضحیتھا كثیرون من قادة الحكومة الأمریكیة العشرین عاما الأخیرة على إثر حوادث الاغتیال التي ذھ

      )1(حاكم جورج ولسن ، وال " مارتن لوثركینج" و "  روبرت كیندي "و السیناتور " جون كیندي " وبالذات 

"  إلا أن السیناتور رھابیة قد روعت الشعب الأمریكي  فضلا عن الأعمال الإورغم أن ھذه الاغتیالات 

 في " جوب  " اءتفستین لعقوبة الإعدام ، وقد أظھر الذین اغتیلوا كان من أشد المعارضأحد ا" إدوارد كیندي 

 من الشعب یؤید عقوبة الإعدام ، كما أن استطلاعا آخر للرأي قامت بھ في ولایة %72 ، أن 1985ینایر سنة 

  .عقوبة الإعدام  من الأشخاص الذین اخذ رأیھم یؤیدون % 84الدولیة أثبت أن " أمنتي " فلوریدا جمعیة 

ل ینازعھ    إلا انھ رغم التأیید الشعبي الكبیر لعقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة ، فأن الإعدام ظ   

 والنیابة  على رأس المؤیدین رجال البولیس بین مؤید ومعارض ، وكان الأمریكي رأیان في فقھ القانون

 والجمعیة الوطنیة لأعضاء النیابة ، أما المناھضون لعقوبة الإعدام العامة والجمعیة الدولیة لرؤساء البولیس

 الفقھاء فقد انضمت إلیھ منظمة العفو الدولیة والتي اقترحت تكوین لجنة رئاسیة  فضلا عن الجانب الآخر من

ة تعد ھي كما أن الكنیسة الوحدویة الأمریكی. في عقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة لإعادة النظر

   . الحیاة ھو فقط واھبھا  وذلك تأسیسا على أن من یسلب دام الأخرى من المناھضین لعقوبة الإع

 شخصا لارتكابھم ثمانیة 3860، أعدم في الولایات المتحدة الأمریكیة  1980 والعام 1930      بین عام 

ب مسلح ، خطف ، تھدید ،  سل% 2 اغتصاب ، و%12 جرائم قتل ، %86: أنواع من الجرائم المختلفة 

 مسلح على المنازل ، واعتداءات خطرة وتجسس، أما العدد التفصیلي لكل من ھذه الجرائم فھو غیر سطو

 مھن 12 امرأة ، 32ط منھم فق( معروف  والأكثریة الساحقة من الذین نفذ بھم حكم الإعدام ھم من الذكور 

 128 في الأربعینات   , شخصا167خلال الثلاثینیات  )2(: أما التفصیل السنوي فكان التالي  ) .من السود 

كلھم ( ثلاثة أشخاص ف أما في السبعینیات  شخصا 19  في الستینات  و شخصا72 في الخمسینیات شخصا 

  حث في دستوریتھا ، أما وقلیلة ھي الحالات التي عرضت على محاكم الاستئناف أو ب ,) ذكور ومن البیض 

  

                                                
  (1 .  53.  ، ص المرجع نفسھ :  انظر -)
  (2  .64.   المرجع نفسھ ، ص : ا نظر-)
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  : ت ھذه الحالات وانقسم الرأي حولھا إلى طریقین  فقد ازدادفیما بعد 

  یعتبر أن عقوبة الموت لا تتصف بالقسوة أو عقوبة غیر العادیة : الأول 

 المعروفة في الدستور یرى فیھا مخالفة دستوریة للمبادئ التي تحمیلھا التعدیلات الأربعة عشر : الثاني

   .ت إلا مع بدایة الستینیاولم یكن لھذه الطریق من نصیب في الظھورالأمریكي 

قابل أربعة أصوات ة أصوات مبأغلبیة خمس )1( 29/06/1972 أصدرت المحكمة العلیا حكمھا في       

قضت بموجبھ أن الإعدام تمثل على خلاف الدستور معاملة قاسیة ومتطرفة  ورأت المحكمة أن السلطة 

یق الإعدام أدت إلى فرضھ تحكما وعلى نحو غیر التقدیریة غیر المحددة الممنوحة للقضاة والمحلفین لتطب

المحرومة متسق كما قرر قضاة عدیدون أن ھذه العقوبة كانت تقع على وجھ مخل بالمساواة على الأوساط 

"  قررت تلك المحكمة ذاتھا بأغلبیة سبعة أصوات مقابل صوتین  1976الأقلیات ، غیر انھ في سنة وفئات 

یھا القوانین الخاصة بكل من ولایة فلوریدا ، جورجیا وتكساس متوافقة مع كما نصت علأن عقوبة الإعدام 

  .الدستور

 ، وفي الفترة من        وبمقتضى ھذا الحكم أعادت ولایات أخرى غیر الولایات المشار إلیھا عقوبة الإعدام

ي خلال السنوات  وف، بلغ مجموع الحالات المنفذ فیھا الإعدام إحدى عشرة  1983 أو حتى  1977 ینایر 17

  . لى صغار ث منھا نفذت عالثلاث التالیة ارتفع معدل تنفیذ عقوبة الإعدام إلى سبع وخمسین حالة ، ثلا

 صدر حكم من المحكمة العلیا بأغلبیة خمسة أصوات ضد أربعة أصوات بموجبھ )2( 1987      وفي سنة 

 علیھ بالإعدام لقتلھ رجل أبیض كمح " ماكلسكي"  یدعى لاعتراضات المقدمة إلیھا من زنجيرفضت ا

 لولایة جورجیا بسبب ما فیھ من تحیز ضد السود ، ومنھ ھذا الحكم لم ورغم عدم دستوریة القانون الجنائي ،

  : ستفاد من اعتراضاتھم ما یلي ی ھذه العقوبة و یحد من اعتراضات المطالبین بإلغاء

الملونین وان تفرقتھا في المعاملة أكثر إن العدالة الأمریكیة تبدو أكثر قسوة على الأشخاص  -

ظھورا في ولایات الجنوب حتى أن في كل من ولایة فلوریدا ن وتكساس ، یتعرض السود 

القاتلین للبیض من خمس إلى ست مرات للإعدام أكثر من تعرض البیض للإعدام في حالة 

  .قتلھم لبیض آخرین

 103 من السود ن %41البیض ،  من %50.400ومن بین المحكوم علیھم بالإعدام یوجد  -

 %75موین ، بینما الضحایا  مم الأ%0.5 ، نلاسبانیی من % 59من الھنود الأمریكیین ، 

  . من السود %13من البیض ، 

 والثلاثینیات نفذت نسبة النصف من عقوبة الإعدام في تاتضح أن في سنوات العشرینا -

  نفذ في ولایات  ،1977قوبات سنة ولایات الجنوب ، حتى أن مقدار الثلثین من تلك الع

                                                
  (1 65. ، المرجع السابق ، ص) غسان ( رباح :  انظر-)
  (2 54. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  ( عبد القادرالكیلاني : انظر  -)
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وجورجیا لیستفاد من ھذا أن النطق بعقبة الإعدام یتوقف على مكان وقوع فلوریدا وتكساس  -

 .الجریمة أكثر مما یتوقف على نوعھا 

 1900ما أغضب المنادین بإلغاء عقوبة الإعدام بصفة خاصة تنفیذ الإعدام في الصغار فمنذ  -

  . عادت إلى الظھور1948 وفي سنة ,غیر معظمھم سود  ص100ام على نحو نفذ الإعد

بكثرة حالات الإعدام على الصغار والتي تتناقض مع المعاھدات الموفقة علیھا من الحكومة  -

  )1( .یر المصدق علیھا من جانب الكونجرس وغ  الأمریكیة 

 صاص ، الكرسي الكھربائي طلاق الرالشنق ، إ: عرفت الولایات المتحدة خمس طرق تنفیذ لعقوبة الموت     

  مراجعة دستوریة أمام عدة محاكمغرفة الغاز السام ، الحقن السامة ، وكل من تلك الطرق كانت موضوع

ستعمال وسیلة الكرسي  اینویوركفمن أجل تخفیف من لا إنسانیة وسیلة الشنق ، كان البدیل بتقدیم ولایة 

 تزال سبعة عشر ولایة تقوم باستخدام ھذه الوسیلة ، إلى  ، ومنذ ھذا العام لا1890وذلك في عام الكھربائي 

، مثلا باستثناء حالات تطبیق  ) لینفادا وتكساس( جانب لجوء بعض الولایات الأخرى إلى الحقن الغازیة 

 ومن الناحیة العلمیة ولا  الرمي بالرصاص  ھما السائدتینالقانون العسكري حیث بقیت وسیلة الشنق ووسیلة

   )2(  .بة ، لم تستقر الأبحاث على اختیار الوسیلة الأسلمسیما الطبی

 بسبب أن تلك )3(عقوبة الإعدام توصیة بعدم اعتماد الحقن الغازیة نة الملكیة ل وجھت اللج1980      ففي عام 

ة الوسیلة تعتبر خرقا صارخا لدور الطب في المجتمع ، بالإضافة إلى السمة أللإنسانیة في استعمال تلك الوسیل

 تجري فإنھافیذ تلك العقوبة  خلال الحرب العالمیة الثانیة أما بالنسبة لمكان تنفي الجرائم التي ارتكبتھا النازیة

ومع بدایة الخمسینات وبظھور جھاز التلفاز دعا أنصار العقوبة . في غرفة معدة خصیصا في سجن الولایة 

  .العاملغاء أن من شأن تلك الطریقة أن تمس الشعور  أنصار الإعلى المباشر بینما رأىإلى وجوب نقل تنفیذھا 

     وبالرغم من المحاولات الناجحة لإلغاء عقوبة الإعدام في كثیر من الولایات فإن نشوب الحرب الأھلیة 

 وظل الأمر على تلك الحال حتى بدایة لغاء وعلى مستوى البلاد كافة أنھى تیار الإ ) 1865 – 1861( فیھا 

  .ة الأولى الحرب العالمی

 نحو  كبیرا میلات قد أظھرت في بدایة الستینیا     وعلى مستوى الرأي العام  نجد أن عدة استطلاعات لھ 

 وحتى اثنان من ثلاثة أشخاص كانت الاستطلاعات معاكسة حیث أن واحداالإلغاء ، بینما في السبعینات 

 بالقدرة الرادعة لتنفیذ حكم الإیمان  ,ة الضحایا الخوف من زیاد:  عقوبة الإعدام وذلك للأسباب التالیة حبذوا

إن توقیف . , النظر إلى عقوبة الإعدام على أنھا رمز لتقویم الانحراف الذي یرافق الحیاة الاجتماعیة  ,الإعدام

   الا , نافا خفف من صیحات دعاة الإعدام  بسبب إعادة النظر بھا استئ1970 - 1960ألفي حكم بالإعدام خلال 
                                                

 ( 1  .56. ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله ( عبد القادر الكیلاني :  انظر-)
  (2 67 -  66.  السابق ، ص، المرجع) غسان ( رباح :  انظر-)

" أو كلاھوما " وقد تم ذلك في سجن " ھیس "  كان أول من نفذ فیھ حكم الإعدام بالإبرة في وریده ، مجرم خطیر یدعي -)3(
  الحقنة تحتوى على ثلاث نقط من شانھا أن تفقده الوعي ، وتشل قلبھ ، وكان المنفذ وكانت (3 14/9/1981في أمریكا ، في 

  .ططبیب ، احتراما لیمین أبقیراشخص غیر 
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دعوة للإلغاء لم تتوقف بل اكتسبت إبعادا عالمیة عن طریق ھیئة الأمم المتحدة وھذه النظرة دعمھا خلال أن ال

   .فترة السبعینات نشاطات منظمة العفو الدولیة ، ومنظمة حقوق الإنسان 

  :  وأبقت علیھا في الجرائم التالیة 1929 سنة  العقوبة ألغت :  ولایة نیو میكسیكو

مسجون القتل الذي یرتكبھ  , القتل الذي یرتكبھ مسجون ضد آخر,  .أثناء أو بسبب الخدمة  قتل ضابط شرطة 

   أیضا , إذا كانت الجریمة یعاقب علیھا القانون بالإعدام وأوصت لجنة المحلفین بإعمالھا  ,ضد حارس السجن

التروي قبل  ارتكاب شخص لجریمة جسیمة، وارتكابھ جریمة أخرى جسیمة في فترة كان یمكن لھ في 

   .ارتكابھا 

 ، باستثناء إعمالھا في الحلة التي یتھم فیھا شخص 1965ألغت عقوبة الإعدام سنة  :  ولایة فرمونت-

بارتكاب جریمة قتل من الدرجة الأولى ثم یرتكب جریمة قتل أخرى غیر مرتبطة بالأولى ، قتل واحد من 

  .اشرتھم لواجباتھ وظیفتھم رجال الضبطیة القضائیة أو مستخدمین السجون أثناء مب

 ، وأبقت علیھا في جریمة الخیانة ، القتل التي 1915ألغت عقوبة الإعدام فیھا سنة  :  ولایة فورت داكوتا-

  .ولى یرتكبھا مسجون أثناء تمضیتھ لعقوبة السجن مدى الحیاة لجریمة قتل من الدرجة الأ

غاء عقوبة الإعدام ثم عادت إلى تطبیقھا بشكل كلي والجدیر بالذكر أن بعض الولایات الأمریكیة دعت غل إل

وھذا ما تمیل إلیھ الاتجاه الحالي في الولایات "نیویورك " ،  " أریزونا" ، " تنسي " ومن ھذه الولایات 

  : المتحدة الأمریكیة ، فمن الولایات التي ألغت العقوبة وعادت إلى تقریرھا نجد 

  . 1901 واعداتھا سنة 1897ولایة كولوراد وألغت العقوبة سنة  -

 . 1919 وأعادتھا سنة 1913ولایة واشنطن ألغت عقوبة الإعدام سنة  -

 . 1919 وأعادتھا سنة 1917ولایة میسوري ألغت العقوبة سنة  -

 . 1939 وأعادتھا سنة 1915ولایة داكوتا ألغت العقوبة سنة  -

 . 1930 وأعادتھا سنة 1917ولایة كانسیس تم الإلغاء سنة  -

 .  1961 وأعادتھا سنة 1958قوبة سنة ر ألغت العولایة دولا -

  :  وھناك بعض الولایات ألغت عقوبة الإعدام ولازالت على ھذا الإلغاء ومن بین ھذه الولایات -

   . 1803 ولایة ویبكوس ألغت عقوبة الإعدام سنة -                 

   . 1957 ولایة وست فرجینیا ألغت عقوبة الإعدام سنة -                 

   . 1957 ولایة ھاوي ألغت عقوبة الإعدام سنة -                 

   . 1911 ولایة كینسونا ألغت العقوبة سنة -                 

  :  كما توجد ولایات أخرى ألغت العقوبة وأعادتھا ثم ألغتھا مرة أخرى ھي -

  . 1960 ثم عادت إلى إلغائھا في 1878ة  فأعادتھا سن1872 ولایة إیوا ألغت عقوبة الإعدام سنة    مثل      
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  خلاصة 

   الفصل الأول
  

 في الإعدامعقوبة   عنالأول ھذا الفصل  وضع خاتمة لكل ما قدمناه في الفصل آخر في  نحاول     

كما ,  الذي عرفتھ يالتاریخ بحثنا بمحاولة للتعریف بالعقوبة  وعن التطور بدأناحیث , التشریعات الوطنیة 

 كالشنق وأقساھا الوسائل بأبشع كانت تنفذ أین سائل التي كانت تنفذ بھا العقوبةعرضنا مختلف الطرق والواست

 ,  الإعدام  حیث استعملت كل طرق التنكیل والتعذیب المصاحبة لعملیةالأجسادوالحرق والغرق وتمزیق 

 الجرائم حتى على أتفھت على  حیث قررالعقوبةناھیك عن العدد المرتفع للجرائم التي كانت تستوجب ھذه 

  .الحیوانات 

 التي فرضت العقوبة على الإسلامیة الشریعة بالأخص و لیتم بعدھا التنویھ عن موقف الشرائع السماویة      

 ولیدة الانتقام الفردي في الإعدام كانت عقوبة .البغي و القصاص , الحرابة , الردة , الزنا:  الجرائم التالیة

 انسنة العقاب  ومنھ التخفیف من شدة إلىتدعو   جدیدةأفكار غایة ظھور إلى وظلت كذلك العصور القدیمة

  . العقوبة بشأنھاوتخفیض من عدد الجرائم التي تقرر  ,وسائل التنفیذ 

 قدم كل فریق أین الإعدام عقوبة إلغاء أو إبقاء الجدل القائم حول مسالة إلىوعلیھ قادنا منطق الحدیث     

كما  , مالعاردع لتحقق ا ,   العدالة العقوبة تحققأن على الإبقاءفتمثلت حجج مؤیدي  , استند علیھاتي لحججھ ا

,  الشرائع السماویة فمختل ما ورد في إلىكما یستند في مدى شرعیتھا ,  تمنع من مھاجمة باقي العقوبات أنھا

في حین استند  .یعتدي علیھا  اعتبارھا صورة من الدفاع الشرعي تسلكھ الجماعة ضد من إلى بالإضافة

كما أن ,  الحیاةي الإعدام انتھاك صارخ لحقوق الإنسان وللحق فة عقوبعلى اعتبارعقوبة الإعدام معارضو 

  بالإضافة إلى أن, عنھا لا یمكن إصلاحھ ولا تلافیھ خاصة  أن الخظا القضائي وارد حصولھ جالضرر النات

كما أنھا لیست زاجرة أو رادعة  ,ا إیاهفرد حتى یكون لھا الحق في سلبھالھیئة  الاجتماعیة لم  تمنح الحیاة لل

  .بدلیل البلاد التي أبقت علیھا لم یثبت أن تقلص عدد الجرائم فیھا 

 بدراسة موقف فكانت البدایة  ,  الثاني فكان مخصصا لدراسة موقف التشریعات الوطنیةثأما في المبح     

 كلھا ةالعربی تتفق الدول ثالجزائر حیالیمن  و , وھي مصر, ماذج منھا  فقط التشریعات  العربیة أین أخذنا ن

 ث حیث عرف الدول العربیة ثلاذوان اختلفت في طریقة التنفی, عقوبة الإعدام ضمن نصوصھا إدراج في 

مل والرجم  إلا أنھا لم تختلف في استثناء فئة الأحداث والنساء الحوا, الشنق , طرق وھي الرمي بالرصاص 

  .من تنفیذ العقوبة 

      

  

  



  من عقوبة الإعدامةالوطنیموقف التشریعات : الثاني المبحث ....عقوبة الإعدام في تشریعات الدول الوطنیة: الفصل الأول 
 

 88 

 عكس ھذا الاتجاه فقد ألغت معظمھا عقوبة الإعدام من قوانینھا باستثناء ةفي حین سارت الدول الغربی 

  التي لازالت تطبق عقوبة الإعدام في بعض ولایاتھا كما البعض منھا كالصین والولایات المتحدة الأمریكیة 

 18التي تصدر أحكاما بالإعدام على الأشخاص الذین لم یتجاوز سنھم أنھا صنفت باعتبارھا من أكثر الدول  

  .سنة

الة عقوبة الإعدام أساسھ حضاري وعلیھ انتھینا إلى استنتاج مفاده وجود تباین في مواقف الدول حول مس   

رأي فمواقف الدول تتائر بالتطور الاجتماعي والحضاري والثقافي والأخلاقي والدیني لأي مجتمع وحتى بال,

  .العام الدولي 



 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني

 
إلغاء عقوبة الإعدام 
 في القانون الدولي
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في إصدار تشریعاتھا الوطنیة إلى مصادر اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة مستوحاة من تستند الدول        

تاریخھا وتراثھا ، غیر أن حركة التطور العالمي ، وحالة انفتاح الدول على منظومة القیم الإنسانیة 

لمیة ، ھذه القیم قد كرستھا المشتركة قد ضیقت من المساحة المحجوزة وطنیا ، لمصلحة مساحة القیم العا

 ، مرتبطة بذاتیة الشخصیة ، للإنسان ، وحفظت حقوقا غیر منقوصة اعتبارھامواثیق وإعلانات دولیة لھا 

 الإنسانیة ، من ھذه الحقوق المحفوظة ومتأصلة بتكوینھا ، غیر قابلة للتنازل عنھا ، بقدر أصالة كرامة 

الدولیة التي تدعو لحمایتھ  العدید من المواثیق والتشریعات الحق في الحیاة ، ھذا الحق الذي كرست لھ

منھ ، وباعتبار أن عقوبة الإعدام ھي أشد  عات التي تؤدي إلى انتھاكھ أو الانتقاصوالإلغاء جمیع التشری

العقوبات جسامة على الإطلاق ، إذا تؤدي إلى إزھاق روح المحكوم علیھ بھا ، وھي بذلك تعتدي ھذا 

 تناسي حركة حقوق  المجتمع الدولي خاصة بعد من بالغ باھتمام الأخرىفحظیت ھي الحق الأصیل 

عون عنھا  للموقف الدولي من عقوبة الإعدام یجد انھ یمثل ویتجھ نحو الإلغاء ھذه العقوبة الإنسان والمداف

ازالت وھذا ما یجدنا إلى طرح المشكلات التالیة ومعرفة وھو موقف مغایر لتوجیھ التشریعات التي م

ذا الموقف  جل المواثیق الاتفاقیات أم كان تأییدھا لھتبنتھتحتفظ وتؤید كیف یتجسد ھذا الموقف ؟ ھل 

 ھل كان للمنظمات الدولیة ؟ائق ؟ إلى أین وصلت في مسار التوجھ نحو الإلغاء محتشما تتخللھ بعض العو

فصل من خلال التطرق في مرحلة أولى ھذا ما سیتم الإجابة عنھ في ھذا الالمختلفة دورا في ھذا الشأن ؟ 

، ثم في مرحلة ثانیة نحاول تناول عقوبة الإعدام ) مبحث أول ( عقوبة الإعدام على المستوى الدولي إلى 

، وھو ما یسمح لنا أخیرا في معرفة كیفیة تجسد موقف القانون ) مبحث ثاني ( على المستوى الإقلیمي 

  .الدولي من عقوبة الإعدام 

  

    ول لأالمبحث ا

  عقوبة الإعدام على المستوى الدولي إلغاء 
      

حرص المجتمع الدولي ، ممثلا بشكل خاص بالجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وبالوكالات المتخصصة       

في المنظمة الدولیة ، على إصدار معاھدات وقرارات ومواثیق وتوصیات ، تندرج في إطار مسیرة إلغاء 

ضاءة على ھذا الموضوع وأھمیتھ ، نستعرض المعاھدات والمواثیق الدولیة المتعلقة   للإلإعدام ،عقوبة ا

بحمایة حق الإنسان في الحیاة وما  تضمنتھ من نصوص تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام ، ما ھي مختلف 

  .المجھودات المبذولة في ھذا الصدد من قبل المنظمات الدولیة المختلفة 
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  المطلب الأول                                                 

  عقوبة الإعدام في المواثیق والاتفاقیات الدولیة إلغاء 
 

 

عقوبة الإعدام یستلزم منا تحدید جملة من  إلغاء إن البحث في موقف المواثیق والاتفاقیات الدولیة من       

لعالمي لحقوق الإنسان ثل في الإعلان االمحاور التي تتصل بمضمون ھذه الاتفاقیات والمواثیق والتي تتم

 ، كما یتضمن ھذا المطلب عقوبة ول الثاني الملحق بھ العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والبرتوك

  .جنیف ، مع الإشارة إلى اتفاقیة حقوق الطفل الإعدام في اتفاقیات 

 

  :الفرع الأول 

  عقوبة الإعدام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
       

قبل الحدیث عن مسألة عقوبة الإعدام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ستكون لنا قراءة في     

الإعلان العالمي من خلال نشأة الإعلان والأعمال التحضیریة لھ ، والتي من خلالھا نستنتج كیف كان 

  .الشأن لموقف من عقوبة الإعدام لنخلص في النھایة آخر ما تم النص علیھ في ھذا 

 

   :الفقرة الأولى

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نشأة

     )الإطار التاریخي لاعتماد الإعلان  ( 
  

 لحقوق الإنسان التي تضم إلى جانبھ العھد الدولي ) 1( الإعلان العالمي ھو أحد أركان الشرعة الدولیة     

  د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، والعھ

  

                                                
ح الشرعة الدولیة لحقوق  إطلاق مصطل1948ة المنعقدة في دیسمبر عام  قررت لجنة حقوق الإنسان في دورتھا الثانی- )1(

    إعدادھا في ذلك الحین الإنسان على الوثائق الجاري
              . الدولیة لحقوق الإنسانالشرعة  ,1 التنقیح 2متحدة صحیفة الوقائع رقم  منشورات الأمم ال :       انظر



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 92 

  

 في دورتھا الثالثة بموجب ھ الجمعیة العامة  اعتمدت الملحقین بھذا الأخیر ،الاختیاریین نوالبروتوكولی

   .1948 دیسمبر 10 الصادر بتاریخ 217قرارھا رقم 

اش أثناء إعداد  إن فكرة صیاغة وثیقة بشأن حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة كانت قائمة ومحل نق     

 مشروع میثاق الأمم المتحدة ، فقدمت حینھا اقتراحات لإعداد ھذه الوثیقة لكن الأمر كان یتطلب مزیدا من 

اعتماد المیثاق في مؤتمر سان التفصیلات والدراسة فلم تتح الفرصة لإعدادھا والتصدیق علیھا إبان 

لس  التحضیریة للأمم المتحدة بان ینشئ المجةاللجن ظلت الفكرة قائمة فقد أوصت  ,1945فرانسیسكو سنة 

  ,1946نسان والتي تم إنشاؤھا سنة  الأولى لجنة لتعزیز حقوق الإالاقتصادي والاجتماعي في دورتھ

  )1( مسألة وضع میثاق دولي لحقوق الإنسان بحث حیث أوكلت لھذه الأخیرة مھمة 
 دولة وامتناع 48العامة الإعلان العالمي بموافقة  اعتمدت الجمعیة )2( 1948 دیسمبر 10وفي              

مثل علامة بارزة في یة دولة ، وبإصدار الإعلان أصبح یثماني دول عن التصویت ولم تعترض علیھ أ

حقوق الإنسان فلأول مرة تبرز على المستوى الدولي وثیقة دولیة لم تعترض علیھا أیة دولة على  تاریخ

  .الإطلاق

دیباجة وثلاثین مادة تحدد حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي تكفل لجمیع ) 3(       یتضمن الإعلان

ي الرجال والنساء على السواء في كل مكان في العالم دون تمییز، فتنص المواد الأولى الثلاثة على الحق ف

دنیة والسیاسیة لم الحقوق ا21 إل 4، وتتناول المواد من لحیاة، والحق في االمساواة الحریة ، حظر التمییز

 الحق في المحاكمة العادلة ،حظر التعذیب والعقوبة القاسیة ، الحق في الشخصیة القانونیة تحریم الرق (

 تحدید ھذه 27 إلى 23من حین تتولى المواد ) ...الحق في الجنسیة ، في الزواج ، التعبیرحریة الرأي و

 التعلیم ، الحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة الحق في العمل ، الضمان الاجتماعي ، الراحة(الحقوق 

 ، بأن لكل فرد حق التمتع بنظام 30 إلى 28 وتفترق المواد الختامیة ، وھي المواد من ) للمجتمع 

اجتماعي دولي یمكن أن تحقق في ظلھ حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المنصوص علیھا في الإعلان ، 

غم من أن الإعلان صدر    وبالر,   كل فرد تجاه مجتمعھ لملقاة على عاتق بات والمسؤولیات اوتؤكد الواج

   خالیة من أي قیمة قانونیة ملزمة ، إلا أنھ یحظى باحترام جمیع الدول أعضاء الأمم المتحدة في شكل وثیقة

  

  

  

                                                
  ، الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ) الرحیم عبد ( محمد الكاشف :  أنظر -)1( 

130. ص  ,2003,                 القاھرة دار النھضة العربیة    
         ، القاھرة الحملة الدولیة1، ط ) صادق (  وتقدیم العبادي جمة تر، الحق في الحیاة )  عماد الدین (باقي :  أنظر -)2( 

             13.ص ,2008,  لمعومات حقوق الإنسان   العربیة                لحقوق  الإنسان في إیران والشبكة
   حقوق الإنسان في الاتفاقیات والقرارات ( ، 1، موسوعة حقوق الإنسان ، مجلد ج) محمود رفیق ( أبو أنلة :  أنظر -)3( 

98 .ص ,1970, مطابع الأھرام , القاھرة , صدرت في ظل الأمم المتحدة  التي الدولیة                        
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الأقوال إلى  مكانا بارزا فھو یعكس محاولة مستمرة للتحرك من ة أدبیة كبیرة كما انھ یحتل، ویتمتع بقیم

   )1(   .لأفعالا

 فعلى الصعید المحلي تبنت  ,علان أثر كبیر على الصعیدین المحلي والدوليختاما فقد كان للإ     

 في دساتیرھا وتشریعاتھا الداخلیة وأشارت إلیھ بعض المحاكم في  وھذا عدید من الدول النصوصھ 

تفاقیة الأوربیة فالجزء الأكبر من نصوص ھذه أحكامھا ، وفي النطاق الدولي كان للإعلان أثر على الا

 ، 1969دیباجة الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام الاتفاقیة یقوم على مبادئ الإعلان وأستشھد بھ في 

ناھبك عن أن الجمعیة العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولیة وغیرھا من أجھزة الأمم المتحدة 

 الاتفاقیة العالمیة 1993 عدد من المناسبات وتأثرت بھ قراراتھا ، ففي جوان أشارت إلى أن الإعلان في

إلھام للجمیع وھو أساس التقدم الذي أحرزتھ الأمم لحقوق الإنسان في فینیا أثرت أن الإعلان بمثابة مصدر 

    .المتحدة في مجال حقوق الإنسان

              

  الفقرة الثانیة

  نسان ومسألة عقوبة الإعدامالإعلان العالمي لحقوق الإ
  

ھل ھناك إشارة إلیھا في , ما ھو موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام         

  ؟نصوصھ أم لا 

  

صھ من الإشارة إلى ھذه العقوبة  لم یتطرق الإعلان العالمي إلى عقوبة الإعدام ، حیث خلت نصو     

لذلك . " لكل فرد الحق في الحیاة والحریة ، وسلامة شخصھ : "  على ولكن نجد المادة الثالثة منھ تنص

فقد تمت مناقشة مسألة عقوبة الإعدام في إطار الحق في الحیاة ، وھذا خلال الفترة التي تم التحضیر فیھا 

 عقوبة الإعدام تمثل أنیة من المشاركین بعرض اقتراح یتمثل في مت الأقللمشروع الإعلان ، حیث قا

  . لم یلق الإجماع العام ھ ولكن , للحق في الحیاةكاانتھا

المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام   خلال الأعمال التحضیریة للإعلان قدمت العدید من المقترحات    

    أو استثناء على الحق في الحیاة فالاقتراح الأول تمثل في النص صراحة على عقوبة الإعدام باعتبارھا قید

  

 النص على الحق في نص على إلغاء عقوبة الإعدام ، و تضمن الاقتراح الأخیر اني فقدأما الاقتراح الث

  .) 1(الحیاة من دون الإشارة إلى عقوبة الإعدام 

                                                
     دار ھومة الطباعة والنشر, داخلي ، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون ال) نورة ( یحیاوي : ر  أنظ-)1( 

      84  . ، ص2004التوزیع ،                 و 
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من أجل تبني میثاق عالمي لحقوق الإنسان أو ما یسمى بذل مجھود كبیر في سان فرانسیسكو،     لقد     

كانت الفكرة تدور أساسا حول إعداد وثیقة بشأن حقوق الإنسان بالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان ، فقد 

المشروع خلال وحریاتھ الأساسیة یتم إرفاقھا بالمیثاق وعدھا جزءا لا یتجزأ منھ ، لكن لم یستجب لھذا 

  .المؤتمر 

لأمانة العامة  خلالھا قامت ا، 1947 فیفري 10 انعقدت الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان في       

 ، كبنما ، كوبابإعداد مذكرة لشأن المقترحات التي أدلت بھا بعض الدول "ريجون ھمف " على رأسھاو

 مشروع آخر ، وعلى إثرھا قدمت 14 حیث اكتمل ملف اللجنة بـ تشیلي ، الولایات المتحدة الأمریكیة

علان ، أو یكون في شكل الأمانة العامة ثلاثة اقتراحات متعلقة بشكل ھذه الوثیقة تتمثل في وثیقة في شكل إ

خص الحقوق التي تتضمنھا ھذه میثاق الأمم المتحدة ، أما فیما یمعاھدة ملزمة ، أو یكون مجرد تعدیل ل

 وكان الحق في الحیاة أول  ,الوثیقة فھي حقوق متعلقة بالمساواة ، بالحریة وأخرى بالضمان الاجتماعي

   )2(عنوان في قائمة الحقوق المتعلقة بالحریة 

،  استرالیامن من اجل إعداد المشروع تم تشكیل لجنة صیاغة مخصصة لھذا الغرض تضم ممثلین       

 وفي  كوبا الولایات المتحدة الأمریكیة ، الھند ، بنما ،، الصین ، فرنسا  لبنان ، المملكة المتحدة شیلي 

 وفي انتظار اجتماع لجنة   مادة48 لجنة حقوق الإنسان مسودة أولیة تتضمن دیباجة و الوقت نفسھ أعدت

م اقتراحات أخرى تتمثل في اعتبار عقوبة الصیاغة قامت كل من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة بتقدی

لعامة للجنة  في نفس الوقت مع اقتراح الأمانة اى الحق في الحیاة والذي تمت دراستھالإعدام استثناء عل

   )3 ( .1947 للجنة في جوان  انعقاد الجلسة العامةحقوق الإنسان أثناء 

 صرحا انھ من الأفضل تجنب الإشارة إلى عقوبة الإعدام لسببین " روزفلت"و "   روینھ كاسان"      لكن

 الأمم المتحدة وافقت وثانیھما أن أن ھناك العدید من الدول على وشك إلغاء عقوبة الإعدام أولھما: أثنین 

  .على مبدأ إلغاء العقوبة 

وفي نھایة مت ، المندوب السوفیاتي من بین المؤیدین لوجھات نظرھم  "السید كورتسكي  "نوقد كا     

 "جلسات للجنة الصیاغة ، أتان أن تسند مھمة إعداد مسودة أولیة لمشروع الإعلان على فرد واحد وھو

  ) 4(السابقة لعقوبة الإعدام  الذي قرر حذف جمیع الإشارات   "ھ كاسانرونی

   

                                                                                                                                                   
- I oanna Nakou , la peine de mort en droit international, mémoire de majister , université  -(1) 
  de lille 2 , faculté  des siences juridiques  politiques et sociales 2 000 p . 16                           .  

مركز      ,) الأساسیة لحقوق الإنسانقاثیالمو( حقوقنا الآن ولیس غدا,) محمد السید(وسعید) بھي الدین(حسن : انظر-) 2 (
  40. ص,دون طبعة, دون مكان شر,                 القاھرة   لدراسات حقوق الإنسان 

                                                                                                         - I oanna Nakou , Op . CiT , p17  -   (3)                 
                                                                                                         - I  bid , p 18                                      (4) 
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 قامت لجنة الصیاغة بإعداد حیث  نھائي لشكل ھذه الوثیقة ، اختیار لم یكن ھناك 1947في عام     

 وتنعدم فیھ الإشارة إلى" روینھ كاسان"مشروع إعلان ومشروع اتفاقیة ، فالأول قدمھ وثیقتین منفصلتین 

 نص المادة صأما فیما یخ. عقوبة الإعدام ، أما المشروع الثاني فھو المقترح من قبل المملكة المتحدة

 لإدخال تعدیلات على النص الأصلي إلا انھ تمت إحالتھ دون تغییر للجنة ةالثالثة فرغم الجھود المبذول

 صوت دون وجود تصویت بضد أو امتناع ، حیث تم تناول المادة الثالثة في قسمین 16التي تبنتھ بـ 

وعلیھ " الحق في الحریة وسلامة شخصھ لكل فرد " أما القسم الثاني " لكل فرد الحق في الحیاة " یتضمن 

   ."  الإعلان جوھر"  المادة الثالثة اعتبرت

شروع نص الإعلان للجمعیة العامة للأمم م بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تقدیم       

ومن بین المتحدة وقبل التصویت النھائي خضع النص لمناقشات حادة ، خاصة فیما یخص المادة الثالثة ، 

   ة الإعدام في زمن السلم ، حیث  أعرب بعض ممثلي الوفود عنوقتھا ھو إلغاء عقوبالتعدیلات المقترحة  

 موافقتان على نص ، ممثلین من الإتحاد السوفیاتي ، ومن دول اشتراكیة ( مخاوفھم من نص المادة الثالثة 

     )1(  .المادة الثالثة على النحو المقترح من لجنة حقوق الإنسان

 نص جدیدا یستعاض بھ عن المادة المتعلقة بالحق في الحیاة ، یضم اقترح الإتحاد السوفیاتي وقد      

   كل عمت  دد وق , یة الأفراد من الجوع التزام الدول بحماالتزامات تقع على عائق الدول ، وھو یتمثل في 

الدومنیكیة   الجمھوریة ,، ھایتيیوغسلافیان افقت علیھ كل م كما و ھذا الاقتراح یا وبیلا روساأوكرانی من

  .وبلجیكا

 : جملة الرابعة من ھذا الاقتراح  وبالتحدید ما تضمنتھ الالإتحاد السوفیاتي لكن ما یھمنا ھنا في اقتراح      

   أما المملكة ، اعتبر غیر ملائم وسابق لأوانھ حیث , " وبة الإعدام في زمن السلم یجب أن تلغى عق"

 الدول  الموافقة على الإعلان من طرف بعضسیجعلة فقد تدخلت قائلة أن إدراج مثل ھذا النص المتحد

رغم من أنھا ضد الإبقاء على عقوبة الإعدام لكنھا صرحت بعدم إمكانیة إدراج البأمرا صعبا أما ھو لندا ف

 مشرع  لیست اللجنة الثالثةأن إلى "لیونور روزفلت"نص كھذا ضمن محتوى الإعلان ، كما أشارت 

   .حل لمشكلة عقوبة الإعدامللقانون الجنائي وبالتالي فالإعلان لیس ھو السبیل لإیجاد 

 لإدراج إلغاء عقوبة الإعدام في  ن في ظل كل ھذه الاقتراحات ، تم تقدیم اقتراح آخر من قبل المناضلی     

  . والمھنیة سانیةلااننص الإعلان ، اقترحوا إدراجھ ضمن المواد المتعلقة بالمعاملة ال

 موافقین ، أما عبارة 9 ممتنعین و18 صوت ضد 21 تم رفض الاقتراح السوفیاتي بـ         بعد التصویت 

 دون وجود أي صوت ضدھا  مع امتناع  صوت 49د تمت المصادقة علیھا بـ  فق" الحق في الحیاة " 

حیث .  أصوات 4 صوت وامتناع 47 بـ نیھافقد تم تب" الحریة وسلامة شخصھ " أما عبارة  , اثنین فقط 

  كل للتصویت ، حینھا تدخل الممثل السوفیاتي قائلا أن وفده لیس لدیھ أي كعرض رئیس اللجنة المادة 
                                                

                                                                                                        - I oanna Nakou. Op..CiT . p. 19   -     (1)             
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راج ضمانات الحق في الحیاة  أن المادة غیر مكتملة وھذا بسبب عدم إدعلى أي طرف لكنھ رأىاعتراض 

ه  عن التصویت على ھذقائلا أن الإتحاد السوفیاتي سیمتنع وأضاف  . إلغاء عقوبة الإعدام بما في ذلك 

 عن التصویت بعد تقدیم مبرراتھم والتي لم  یتي المكسیك ، بنما ، ھا  ,شیلي ، المادة ، كما امتنعت كل من 

  )1(.تكن لھا علاقة بمسألة عقوبة الإعدام 

  

  

   الفقرة الثالثة

  . تفسیر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

     

    إن تفسیر المادة الثالثة من الإعلان یتطلب الأخذ بعین الاعتبار التحضیرات التي تمت لإعداد    

الإعلان والتي لھا أھمیة كبیرة ، كون المناقشات التي دارت في ظل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الثالثة 

عقوبة الإعدام على المستوى كانت بمثابة الانطلاقة الأولى أو المبادرة الأولى لطرح ومناقشة مسألة 

  .ي الدول

 على ) ضمني (  استثناء علان اعتبرت عقوبة الإعدام قید أو  جل النصوص التي وضعت كنموذج للإ   

الحق في الحیاة ، لكن القائمین على إعداد الإعلان تفادوا أي إشارة إلى مسألة عقوبة الإعدام وھذا بسبب 

 انھ بسب الحركة  "روزفلت لیونور "وھذا ما كانت قد أشارت إلیھ  من الدول إلى إلغائھااتجاه العدید 

    .ھا أي إشارة لالإلغائیة للعقوبة یكون من الأحسن تفادي 

 كانوا على أتم لقائمین على إعداده  وتحضیره اأنمن خلال الأعمال التحضیریة للإعلان تبین لنا         

 لكنھم كانوا على ، وأن إلغائھا یعد ضمانة لھذا الحق ،الحیاة الثقة أن عقوبة الإعدام لھا علاقة بالحق في 

طبق عقوبة الإعدام على الأقل ن البعض الآخر ی نحو الإلغاء وأھتتجعلم أیضا أن بعض الدول كانت 

ؤدي إلى عزل الإعلان والإنقاص لإشارة لإلغاء عقوبة الإعدام قد تلذلك اعتبروا ا  ,لجرائم الحرببالنسبة 

 استنتج أن المادة الثالثة تفرض الحد من عقوبة الإعدام )2 ( ما سبق فالأمین العامإلى إضافة .  من أھمیتھ

 حول العقوبة نفسھا ، كما أشارت الجمعیة العامة إلى انھ لا یمكن 1973ریره لعام وھذا ما تضمنھ تق

  . وبة الإعدام  المادة الثالثة وعقالفصل بین

ة الإعدام كاستثناء على الحق في الحیاة ، وكان ھذا واضح وبشكل  اعتبرت عقوب1948وفي عام        

والتي تم تحضیره تقریبا في نفس متزاید في الأعمال التحضیریة للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

   من عدم النص على عقوبة الإعدام في الإعلان ، نفسھ الموقف "إلیانور رورفلت "الوقت ، وكان موقف
                                                

                                                                                                                  I oanna Nakou . Op.CIT p.  20 -(2)  
                                                                                                                                 -  I bid. Op.CiT. p .2    -(1)  
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 من الإتحاد السوفیاتي ، والسید " كورتسكي"،من الوفد الفرنسي  "روینھ كاسان"ذه كل من الذي اتخ

   )1( من الوفد البریطاني "ویلسون

 وبعد التقدم الھائل 1948صة بعقوبة الإعدام جاءت بعد  فرغم وجود عدة نصوص خا       وفي الأخیر 

 خاصة إلا أن ل الحد من تطبیق عقوبة الإعدام  و في مجا،الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان عامة 

  ھل مازلت المادة الثالثة محتفظة بأھمیتھا ؟   السؤال المطروح

      

  

  الفرع الثاني

ول الثاني عقوبة الإعدام في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسة والبرتوك

  الملحق بھ

  
 بحقوق الإنسان من دائرة العمومیة إلى  انتقالاعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الإ  إذا كان    

,  الإلزام إلى إلزامیة النصوص فإن اعتماد العھدین الدولیین یعد انتقالا بھذه الحقوق من عدمالتخصیص 

 ؟ كیف  اھتم العھد بموضوع إلغاء العقوبة ,فھل نص العھد على إلغاء عقوبة الإعدام في نصوصھ أم لا  

من خلال لمحة تاریخیة عن العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة , فرع ذا ما سیتم دراستھ في ھذا الھ

 ).الفقرة الثانیة( والأعمال التحضیریة للعھد , ) الفقرة الأولى(

 

   الفقرة الأولى

  . لمحة تاریخیة عن العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة
      

و باعتبار انھ , ن أھم الوثائق المتصلة بحقوق الإنسان  مة بعد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسی     

  .أول نص یتم الإشارة فیھ لعقوبة الإعدام فان دراستھ تعتبر ذات أھمیة كبرى في مجال بجثنا ھذا 

  

 أصدرت فیھ الجمعیة العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اتخذت قرارا  الذي  في نفس الیوم     

  الاقتصادي والاجتماعي أن یكلف لجنة حقوق الإنسان بالاستمرار في إعطاء طلبت فیھ من المجلس 

  

                                                
                                                                                              - Ioana Nakou ,op.cit..p. 23  - (2)        
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 وكذلك مشروع یتعلق بالتدابیر ،الأولویة في عملھا لإعداد مشروع عھد دولي خاص بحقوق الإنسان 

  . اللازمة لتنفیذه 

سة مشروع العھد  بدرا1949 عام  )1( وبناء على ذلك قامت لجنة حقوق الإنسان في دورتھا الخامسة      

  الذي وضعتھ لجنة الصیاغة التابعة لھا حیث أنھا كانت ترید إعداد مشروع عھد یتضمن أفضل الضمانات 

الخاصة بحقوق الإنسان وحریاتھ ومن جھة أخرى ترید صیاغة مشروع یلقى تأییدا واسعا من قبل الدول 

 متع بالحریات المدنیة والسیاسیة  أن الت: " أعلنت الجمعیة العامة في قرار لھا 1950 ففي عام  ,الأعضاء

وعلیھ قررت أن ،  )2(" متصلان ومترابطان والتمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أمران 

  .ثقافیة إلى جانب الحقوق المدنیة والسیاسیة الجتماعیة ولاقتصادیة واالا  تدرج في مشروع  الحقوق

  ي بین الدول حول إدراج ھذه الحقوق في وثیقة واحدة أم یتم فصلھا كان ھناك خلاف في الرأ     حیث 

في الأخیر انتھى الأمر إلى تجزئة مشروع العھد، فقد اعتمدت الجمعیة العامة في دورتھا السادسة المنعقدة 

ین بشأن حقوق الإنسان حقوق الإنسان أن تقوم بإعداد مشروعي عھد قرارا طلبت فیھ لجنة 1951عام 

لتأكید قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وما الحقوق المدنیة والسیاسیة ، ویحتوي الآخر الحقوق الایضم أولھ

العامة أھمیة أن ینطوي العھدان على أكبر قدر من الأحكام الترابط بین فئتي الحقوق أوضحت الجمعیة 

لحق في تقریر لجمیع الشعوب ا" المتماثلة ، وقررت أیضا إدراج مادة في كل منھما تنص على أن 

        )3(" المصیر 

 ، وتم 1954 و 1953 وقد أكملت اللجنة مشروعي العھدین في دورتیھا التاسعة والعاشرة في عامي     

  ا تم في عام  ، لكن اكتمال المناقشات حولھم1954عرضھا على الجمعیة العامة في دورتھا التاسعة عام 

 وفي نفس القرار اعتمدت 2200دیسمبر بموجب قرارھا  16 الجمعیة العامة في حیث اعتمدتھما 1966

  . )4( الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة البرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي

 نالبروتوكولی مادة بالإضافة إلى مواد 53  یتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة      

الكثیر من الحقوق المدنیة والسیاسیة  ) 27 – 6المواد من (  الثالث من العھد وقد تناول الجزءالملحقین بھ 

الحق في الحیاة ، في عدم التعرض للتعذیب أو العقوبة أو المعاملة القاسیة ، حظر : وھذه الحقوق ھي 

ین من حریتھم في الرق والعبودیة ، الحق في الحریة وحظر الاعتقال التعسفي ، حق الأشخاص المحروم

معاملة إنسانیة، الحق في محاكمة عادلة ، في حریة التعبیر والدین والتجمع والانضمام إلى الجمعیات ، 

وغیرھا من الحقوق ...... ، الحق في الزواج الأقلیاتحقوق , في المشاركة وتولي الوظائف العامةالحق 

   المادة الثانیة أماین الجنسین ،  إلى ذلك فقد نصت المادة الثالثة على الحق في المساواة بإضافةالأخرى ، 

                                                
  (1 ) 3 –د (  ھـ 218 قرار الجمعیة العامة رقم -)
  (2 3.  ھـ مشار إلیھ في الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان ، المرجع سابق ، ص 421 قرار الجمعیة العامة رقم -)
  (3 3. الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان ، المرجع سابق ، ص:  أنظر -)
  (4 141. ، المرجع سابق ، ص ) عبد الرحمن محمد(  الكاشف  :انظر -)
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 الأفراد ضمن أكافةحترام وتامین الحقوق المقررة فیھ ا على كل دولة طرف با مباشرالتزامافھي تفرض 

  )1( . إقلیمھا والخاضعین لولایتھا دون تمیز من أي نوع

 الإنسان المنشاة أما البرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد فھو یعطي للجنة المعنیة بحقوق      

 یدعون أنھم ضحایا انتھاكات من الأفراد الذینبموجب العھد صلاحیة تلقي ونظر الشكاوى المقدمة 

  . المقررة في العھد ھملحقوق

 حیث, أما البرتوكول الثاني الملحق بالعھد فھو خاص بعقوبة الإعدام والذي سیتم الحدیث عنھ لاحقا      

 بشأنھا فلھما نفس القوة المقررة  الملزمة من الاتفاق الدولي)2(ما القانونیة یستمد العھدین الدولیین قوتھ

لتزام الدولة بھذه المواثیق ھو التزام دولي مصدره الاتفاق الدولي الإرادة لمعاھدات والاتفاقات الدولیة ، وال

  .للدولة التي عبرت عنھا بكونھا طرفا في المعاھدة  الشارعة

 الإعدام ، كیف عقوبة للحد من تطبیق محاولة لص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو      یعتبر العھد الخا

تفسیر  التحضیریة للعھد ، ومن خلال الأعمالتجسدت ھذه المحاولة ، ھذا ما سنحاول معرفتھ من خلال 

  .المادة السادسة من العھد 

 

  الفقرة الثانیة 

  .الأعمال التحضیریة للعھد 
       

 تبني 1968 والتي انتھت في 1947ال التحضیریة في ظل لجنة حقوق الإنسان في ربیع بدأت الأعم       

  الأجھزة المشاركة في وضع العھد كانت من بین  حیث )3 (العھد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة

 العھد إلى سیمدة حیث تم تقلجنة حقوق الإنسان واللجنة الثالثة للجمعیة العامة ، وأجھزة تابعة للأمم المتح

 الحق في ، نص خاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والثاني خاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة نصین 

حقوق الإنسان في  من طرف لجنة مدنیة والسیاسیة ، حیث تمت مناقشتھالحیاة متوفر ضمن الحقوق ال

 ، 1950 ، 1949 ، 1947: لي  على التوا السادسة والثامنة في السنوات التالیةو الخامسة دورتھا الثانیة و

   )4(  . وخلال الدورة الثانیة نوقشت مسألة الإجھاض ولم یتم التطرق لمسألة عقوبة الإعدام 1952

   

  

                                                
 ، صحیفة الوقائع رقم  )اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ( مشورات الأمم المتحدة ، الحقوق المدنیة والسیاسیة :  انظر -)1(  
     5 ، 4. ص  , 1 تنقیح   15                   

   (2 151.  المرجع سابق ، ص ،) الكاشف( عبد الرجمن محمد : انظر -)
                                                  résolution 2200 A (xxI ) de l’Assemhlée des nations unié  ) 3 (-  
                                                                                         - I oanna nakou , Op .CiT , p. 36     ) 4(  
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 والمتمثل في أن البریطانیةاقتراح المملكة      أثناء الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان تمت الموافقة على 

ط أن تفرض من قبل محكمة ، وطبقا لما ینص علیھ القانون ، وعلى إثر ھذا بشریتم تطبیق عقوبة الإعدام 

  طلب الأمین العام من باقي الدول تقدیم ملاحظاتھم حول ھذه المادة ، فقدمت البرازیل اقتراح بمنع عقوبة 

ة تكون  وضع ضمانات إجرائیونیوزیلندا فرنسا  منالإعدام بالنسبة للجرائم السیاسیة ، بینما اقترحت كل

    .مصاحبة لعقوبة الإعدام

ي الحیاة ، لكنھا استأنفت في  في الدورة الخامسة للجنة حقوق الإنسان توقفت المناقشات حول الحق ف    

 ، حیث تقدمت المملكة البریطانیة باقتراح بدیلا للاقتراح الأصلي ، آخذة في عین الاعتبار 1949ماي 

وما میز ھذا النص الجدید ھو احتوائھ على كلمة عمدا في فقرتھ  ,الملاحظات التي قدمتھا الدول الأخرى 

 ھذا الاقتراح البریطاني كان مماثلا لنص المادة المتعلقة .ن الاستثناءات في فقرتھ الثانیة وقائمة مالأولى ، 

س حول  لكن الاھتمام الأكبر ألتف حول الاستثناءات ولی،بالحق في الحیاة الواردة في الاتفاقیة الأوربیة 

  . رفض بال  قوبل الحق في الحیاة ، لذلك اقترحت الولایات المتحدة الأمریكیة تعدیلا آخر لكنھ

  النقاش حول مصطلحینل التوصل لصیاغة نھائیة ،  حیث تمحور     بدأت الدول العمل من جدید من أج 

 استخدام كلمة فیاتي والشیليالسو الإتحاد، فاختارت الولایات المتحدة ، " بشكل تعسفي "  و "عمدا" اثنین

 كان الرأي السائد و" . عمدا "كانت تفضلان استخدام كلمة  حین فرنسا والمملكة المتحدةفي "  تعسفي " 

, ضمنیة والإشارة إلیھا صراحة لم یكن ضروري خلال الدورة الخامسة ، أن الاستثناءات وردت بصفة 

    )1( .طبیق عقوبة الإعدام  الحد من ت ھو بروز فكرة  الدورةلكن ما میز ھذه

ل وھو عضو في الوفد  ، صرح السید صاموی1950في الدورة السادسة للجنة حقوق الإنسان سنة      

 المادة المتعلقة بالحق في الحیاة لم یكن لھا أي معنى من وجھة النظر القانونیة ، وبما أن نبا البریطاني 

                 دقة  نص أكثر وضوحا وعالمي فالوقت قد حان لصیاغة المبادئ العامة تم النص علیھا في الإعلان ال

ونظرا للخلافات بین الدول والتي طبعت الدورات السابقة استأنفت المناقشات حول الحق في الحیاة من 

 السوفیاتي والشیلي الإبقاء على نفس النص الذي تم وضعھ  كل من الاتحادالثامنة ، فأرادجدید في الدورة 

" ل الدورة الخامسة مع إحداث بعض التغیرات علیھ ، في حین اقترحت الولایات المتحدة إضافة كلمة خلا

لمادة ، فیما یخص ا) 2( ، رئیس اللجنة ثلاثة حلول "روینھ كاسان "من أجل اتخاذ تسویة قدم و" تعسفي 

 أما السوفیاتي لي والإتحاد  أول حل كان المؤید من قبل الولایات المتحدة الشیالمتعلقة بالحق في الحیاة 

 المقترح من طرف فرنسا وھو في الحقیقة لیكون الحل الثالث ذاك الحل الثاني فھو اقتراح المملكة المتحدة 

  .مع بعض التعدیلات دة الثالثة من الإعلان العالمي تكرار للما

  

                                                
                                                                                                                                     Idem -  )  1(  

  I oanna nakou , Op .CT P .38  -  )  2(  
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مقترح من  ، من خلال التعدیل التھا مبادرة للحد من استخدام عقوبة الإعدام أما الدورة الثامنة فتخلل     

 یدعو إلى منع إعدام النساء الحوامل ، حیث تم ى من اعتبارات إنسانیة بحتة قبل بوغسلافیا وھو مستوح

 رونیھ "وكان . صوت 11علقة بالحق في الحیاة بـ قبول الاقتراح ، مع تبني النص الكامل للمادة المت

ن المادة تشكل حمایة للحق في الحیاة إلا أنھا تسمح قد صوت ضد اعتماد النص مشیرا إلى أ "كاسان

  .بحدوث انتھاكات ، لذلك من المستحسن إحداث تغییرات فیھا 

 الحد من تطبیق عقوبة الإعدام  شوطا كبیرا فیما یخصالإنسان خلال ھذه الجلسات قطعت لجنة حقوق     

ء الحوامل من تطبیق العقوبة  رغم ما تم  واستثناء النسا،وھذا بتحدیدھا مجموعة من الضمانات الإجرائیة 

  .تراح لإلغاء العقوبة التوصل إلیھ إلا أنھ انعدم وجود اق

قدم مشروع العھد على النحو الذي اعتمدتھ لجنة حقوق الإنسان إلى كل من المجلس الاقتصادي       

العام تحلیل مطول ة أجرى الأمین على طلب من الجمعیة العام وبناء والاجتماعي والجمعیة العامة ،

 26 نوفمبر إل13 حقوق الإنسان من لجنةل اثنتا عشر اجتماع دعق ان حیثودراسة معمقة لمشروع العھد ، 

 تم التركیز على أربعة نقاط  المتعلقة بالحق في الحیاة ، خلالھا خصصت كلھا لدراسة المادة1957نوفمبر 

   )1 (:ھي 

   .إلغاء عقوبة الإعدام  -

  ." تعسفي " م لفظ استعمال أو استخدا -

  .الإشارة إلى الإبادة الجماعیة  -

 .حظر إعدام القصر  -

، والقائمة المفصلة للاستثناءات الواردة على  "تعسفي " ھو استخدام مصطلح  أیضا واھم ما تمت مناقشتھ

دة  فیما یخص اتفاقیة منع الإباأما الشأن ، توصل إلى أي توافق في ھذالالحق في الحیاة ، لكن لم یتم ا

 ألا یتعارض مع أحكام  على أن الحكم بالإعدام یجبالجماعیة فإن القائمین على إعداد العھد اتفقوا 

الاتفاقیة بالنسبة لمنع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة كما أدرج تعدیل جدید وھو إضافة نص یحظر إعدام 

   .القصر والنساء الحوامل 

    

  

  

  

  

                                                
        I bid , Op .CiT , p. 39 )  1  (-   
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  الفقرة الثالثة

  .سادسة من العھد تفسیر المادة ال
      

  )1(: تنص المادة السادسة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن     

لكل إنسان الحق الطبیعي في الحیاة ، ویحمي القانون ھذا الحق ، ولا یجوز حرمان أي فرد من  - 1

  .حیاتھ بشكل تعسفي 

جزاءا على أشد الجرائم أن تحكم بھذه العقوبة إلا لا یجوز في الدولة التي لم تلغ عقوبة الإعدام ،  - 2

  ولاتفاقیة الجریمة ، وغیر المخالف لأحكام العھد ارتكابوفقا للقانون المعمول بھ وقت خطورة 

والعقاب علیھا ، ولا یجوز تطبیق ھذه العقوبة إلا بمقتضى حكم منع جریمة إبادة الحبس البشري  - 3

 .نھائي صادر من محكمة مختصة 

ون الحرمان من الحیاة جریمة من جرائم إبادة الحبس ، یكون من المفھوم بداھة انھ لیس حین یك - 4

في ھذه المادة أي نص یجیز لأیة دولة طرف في العھد أن تعفى نفسھا بأیة صورة من أي التزام 

 . علیھا مترتبا علیھا بمقتضى أحكام اتفاقیة منع جریمة إبادة الحبس والعقاب

 العفو أو العام،عدام الحق في طلب العفو أو بإبدال العقوبة ویجوز منح العفو لكل محكوم علیھ بالإ - 5

  .الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جمیع الأحوال

 

لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، كما لا  - 6

 .یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام بامرأة حامل

 المادة أي حكم یجوز التذرع بھ لتأخیر أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أیة دولة لیس في ھذه - 7

  .طرف في العھد 

 بل ھو الأساس الذي وأقدسھا،وعلى ذلك یمكن القول أن حق الإنسان في الحیاة ھو أسمى الحقوق       

الحرمان من ورة آلیة الإنسان، فالحرمان من الحق في الحیاة یترتب علیھ بصتقوم علیھ جمیع حقوق 

لسادسة وصفتھ بأنھ الحق وسمو الحق في الحیاة انعكس على أحكام العھد فالمادة ا, الحقوق الأخرى 

وھذا  وذلك للتدلیل على قدسیتھ وحصانتھ وھو الحق الوحید في العھد الذي اقترن بھذا الوصف  الطبیعي

مایتھا في ظل الظروف الاستثنائیة ، فھو من الحق یأتي في مقدمة الحقوق التي تلزم الدول بتأمینھا وح

 لكن الحصانة التي أكدھا العھد لیستالحقوق ذات الحصانة التي نص العھد على عدم جواز المساس بھا ، 

  حصانة مطلقة لان ھناك استثناءات یعد فیھا الموت أو إزھاق الأرواح مشروعا كالتطبیق القانوني لعقوبة 

                                                
20. ، المرجع السابق ، ص ) محمود وفیق (  أبو أتلة : أنظر -) 1)   
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ذي أحاطتھ المادة السادسة بمجموعة من الضمانات والقیود منعا لإھدار الحیاة الإعدام، ھذا الاستثناء ال

  ..تعسفا 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تم تقدیم اقتراحات من بعض  )1(أثناء إعداد مشروع العھد        

حات قوبلت بالرفض  یقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ، إلا أن ھذه الاقترا نصالدول تھدف إلى تضمین العھد

 مع ذلك فإن المادة السادسة حظر ھذه العقوبة ، ونص یمن غالبیة الدول ، وعلیھ جاء العھد خالیا من 

 مجال تطبیق عقوبة الإعدام إلى أقصى حد وعلیھ تتضمن مجموعة من الضمانات التي تھدف إلى تضییق

بة الإعدام والتي تتخللھا ملاحظات سنتناول تفسیر المادة السادسة من خلال التطرق إلى ضمانات عقو

  .وتعلیقات لجنة حقوق الإنسان على المادة السادسة  

  

لا یجوز في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، إن :  من العھد على انھ 06 من المادة 2تنص الفقرة      

أشد الجرائم خطورة " ولتحدید المقصود بعبارة " تحكم بھذه العقوبة إلا جزاءا على أشد الجرائم خطورة 

أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن الدول وإن كانت لیست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام فإنھا ملزمة " 

بالحد من استخدامھا وتفسیر العبارة المذكورة بمعناھا الضیق ، وبما یتفق مع روح ھذه المادة التي جعلت 

   )2(توسع فیھ عقوبة الإعدام تدبیرا استثنائیا لا یجوز ال

ضد زامبیا ، التي جاء فیھا أن الشاكي تم  "  لوبوتو") 3(فقد أشارت اللجنة إلى ھذا المعنى في شكوى      

الحكم علیھ بالإعدام لارتكابھ سرقة بإكراه مع حمل سلاح ، إذ خلصت اللجنة فیھا إلى أن توقیع عقوبة 

 من العھد وذلك لان أحدا لم یقتل أو یجرح ، 2/  6الإعدام في ظروف  ھذه القضیة یعد انتھاكا للمادة 

  .وبالرغم من ذلك فالمحكمة لم تأخذ ھذه العناصر في اعتبارھا عند إصدار الحكم 

  1984 لسنة 56 إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم دد       ومن الأھمیة الإشارة في ھذا الص

قة بالأشخاص الذین یواجھون الحكم بالإعدام الذي نص على الصادر في شأن قواعد الحمایة الدولیة المتعل

على نحو لا یتجاوز مفھوم الجرائم الدولیة التي یترتب " أشد الجرائم خطورة " أنھ یتعین تحدید عبارة 

  علیھا إزھاق الأرواح ، أو أخطر النتائج ویشترط في تحدید الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام ، ألا یكون ھذا 

  

                                                
) 1982( من تعلیقات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، الدورة السادسة عشرة 6 من التعلیق العام رقم 7 راجع الفقرة -)1(     

:   متوفرة على الموقع التالي                  
   H R I / GEN / 1 / Rvu                                   وثیقة الأمم المتحدة  :     

                                                           http : // www.vmn.edr/hum anrts/ arnlic / hre gc 6 lIm     
                Fedaration international des ligues des droits de l’homme ,la peine de moroc  - (2)   

 maroc l’heure des responsailité ,2007. p . 5                                                                    
 
         ، تقریرا اللجنة 40 الملحق ,51رسمیة للجمعیة العامة الدورة  ، الوثائق ال1990 / 390 الشكوى رقم : انظر-)3   ( 

                   12 – 7الفقرات  , 2    الفرع  ,المعنیة بحقوق الإنسان المرفق الثامن 
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ید أو التجریم مخالفا للعھد أو یشكل انتھاكا للحقوق والحریات التي یكفلھا ویحمي ممارستھا ، مثل التحد

  )1 (النص على عقوبة الإعدام في جرائم الرأي

 خاصة في الظروف الاستثنائیة ، وذلك أن ، فھذا الشرط یمثل ضمانة مھمة لحمایة الحق في  الحیاة      

جریم  بعض الحقوق أو الحریات ، وربما تلظروف رخصة تعطیل ممارسةالدول  وإن كان لھا في ھذه ا

 وإلا أصبح ،مباشرتھا أیضا فإنھ لا یجوز لھا أن تجعل العقوبة المقررة في ھذه الحالات ھي الإعدام 

وانتھاكا مباشرا للحق في الحیاة الذي یحمیھ العھد ، وینص , ائي مخالفا لالتزاماتھا الدولیة التجریم الاستثن

  .صراحة على عدم جواز المساس بھ ، بدعوى وجود الظروف الاستثنائیة 

خاصة وأن ھذه الجرائم تختلف من " أشد الجرائم خطورة "  تحدید المقصود بعبارة       لذلك لابد من

فمن  ى جرائم لا تستجوب  ذلك دولة إلى أخرى ، فضلا عن أن ھذه العقوبة توقع في كثیر من الأحیان عل

ولجنة مناھضة التعذیب تبین أن بعض الدول تطبق عقوبة الإعدام حتى ریر لجنة حقوق الإنسان خلال تقا

، تدمیر مخازن المواد  الجرائم السیاسیة ،في الجرائم الاقتصادیة ، جرائم سوء استعمال الأموال العامة 

تزام بإلغاء ن العھد الال م40 أثناء نظرھا في التقاریر المقدمة بحسب المادة امرارلذلك أبدت   ,الغذائیة

على الدول الأطراف التي قامت بإلغائھا قانونا ، وتلك التي لم تطبقھا عملا ، لذلك عقوبة الإعدام وأثنت 

انتقدت اللجنة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام على الجرائم الاقتصادیة وسوء استعمال الأموال العامة 

  كما )2(  ,العقوبة على جرائم اللاعنف والجرائم السیاسیةوخصت باللوم الشدید على الدول التي تفرض 

 إن الدول الأطراف لیست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما فإنھا ملزمة بالحد 2 / 6 من المادة یستفاد 

   ."أشد الجرائم خطورة " ارتكاب من استخدامھا ولا سیما بإلغاء الحكم بھا إلا في حالة 

الفقرة الثانیة من المادة فقد نصت  الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام یة      أما  من ناح

یحكم بعقوبة الإعدام وفقا للتشریع النافذ وقت ارتكاب الجرائم وغیر " .....  أن )3(السادسة من العھد على

 لا یجوز تطبیق ھذه العقوبة المخالف لأحكام العھد ولاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب علیھا ، و

 ھذه أنترى اللجنة المعینة بحقوق الإنسان   ,)3 ("إلا بمقتضى حكم نھائي صادر من محكمة مختصة 

تقید الدولة بالضمانات التي جاء بھا العھد في مواده المختلفة وعلى ذلك فإنھ في الحالات التي الفقرة 

مانھا المتھم من محاكمة  من العھد وذلك بحر14لمادة وجدت فیھا اللجنة أن الدولة الطرف قد انتھكت ا

بالإعدام یترتب علیھ أیضا حدوث انتھاك للمادة السادسة المتعلقة بالحق في الحیاة ، عادلة ، رأت أن الحكم 

دلة لأن ضد جامایكا ، أدعى الشاكي انھ لم یلق محاكمة عا ) روفائیل ھنري( ففي الشكوى المقدمة من 

   كانت متحیزة ، وان مأمور الضبط قام بتھدیده لحملھ على الاعتراف ، وأیضا ة في قضیتھالتحریات الأولی
                                                

1 (  544. المرجع السابق ، ص, )  الكاشف( حمنرعبد ال: انظر  -)  
 ، دار الثقافة للنشر 2 الحقوق المحمیة جالقانون الدولي لحقوق الإنسان ،,  وآخرون  ) محمد (یوسف علوان :   انظر -)2(  

  160. ص ,  2007و التوزیع ،                  
-Amnesty international.un moratoir monial sur les executions maintenant.2007. p3 -(3)  

)4 (  545. ، المرجع السابق ، ص ) حیم عبد الر( محمد الكاشف :  أنظر –  
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 بالتوجیھات الصحیحة المتعلقة بجریمة المحلفینلأن شھود الإثبات لا یوثق فیھم ولأن القاضي لم یزود 

  . المحلفین القتل والدفاع الشرعي عن النفس ، بالإضافة إلى أن مسألة الاستفزاز لم تعرض على ھیئة

      وخلصت اللجنة إلى أنھ في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام ، لا مجال لأي استثناء فیما 

یتعلق بالتزام الدول الأطراف بالتنفیذ الصارم بكافة الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة المنصوص 

نتھاك حقوقھ المنصوص علیھا في المادة  من العھد وانتھت إلى أن الشاكي تعرض لا14علیھا في المادة 

   )1(المذكورة ، الأمر الذي یترتب علیھ انتھاك حقھ في الحیاة 

 ، ضد زائیر سابقا ، انتھت اللجنة إلى D Mbenge،  ) دانیال منبج(        كذلك في شكوى مقدمة من 

علقة بضمانات المحاكمة  من العھد المت14أن الدولة انتھكت حقوق المتھم المنصوص علیھا في المادة 

العادلة ، وذلك لان محاكم زائیر أصدرت حكمین بالإعدام ضد المتھم أثناء إقامتھ خارج البلاد دون إبلاغھ 

 بمكان أو بموعد المحاكمة رغم علم الحكومة بمحل إقامتھ ، الأمر الذي خطارهبالتھم المنسوبة إلیھ أو إ

اة لعدم مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة كما ھي منصوص یترتب علیھ أیضا انتھاك حق الشاكي في الحی

رقمي قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة ا ذھبت إلیھ اللجنة یؤكده ما جاء  في علیھا في العھد ، وم

 التي دعت فیھا الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تامین 1980 لسنة 172 / 35 و 1968 لسنة 2393

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق 15 ، 14 ، 2/ علیھا في المواد  المنصوص كافة الضمانات القضائیة

   )2(المدنیة والسیاسیة بالنسبة للأحكام التي تصدر بالإعدام 

 اتجاه اللجنة ، إذ ذكر أن الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في      ومع ذلك فھناك من انتقد

ادسة من العھد ، فھو  من المادة الس2عدام ، لا یمكن عده إخلالا بالفقرة  في قضیة یحكم فیھا بالإ14المادة 

جنة في أن الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة في قضیة یحكم فیھا بالإعدام یعد مسألة بالغة یتفق مع الل

حیاة الإنسان في المیزان ، یتعین اتخاذ جمیع الاحتیاطات وتوفیر جمیع الخطورة ، فعندما تكون 

 إخلالا ، 14ضمانات الممكنة على أكمل وجھ ، غیر أنھ حتى لھذا السبب لا یمكن اعتبار الإخلال بالمادة ال

 ، وأضاف انھ عندما لا تتوفر في المحاكمة خصائص الحقیقیة بل تكون محاكمة صوریة 2 / 6بالمادة 

 ، إذ 06من المادة  / 2 الأساسیة لأصول المحاكمات فعندئذ فقط یقع إخلال بالفقرةتفتقر إلى الخصائص 

   )3( یعد الإعدام من قبیل الإھدار التعسفي للحیاة

 بھا في  ، یقصد الإعدام أحكام العھد التي یتعین مراعاتھا لدى إصدار أحكام أن  وذھب ھذا الرأي إلى   

بارة المقام الأول النصوص التي تتناول إصدار أحكام الإعدام وتنفیذھا ، حیث أن ھذا الشرط صیغ في ع

   المتعلقة ص أخرى من العھد ولیس فقط النصوأحكام تنطبق أیضا على أنھاعامة یمكن فھمھا على 

                                                
A ، لمعینة بحقوق الإنسانتقریر اللجنة ا )   48مة ، الدورة  ، الوثائق الرسمیة للجمعیة العا230/1987 الشكوى رقم –) 1 ( 

  546 ص,المرجع السابق, ) شف محمد الكا( عبد الرحیم :  ، راجع في ذلك 1 بند 238ص ,  / 47 / 40 (40  الملحق    
.المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر-) 2   )   
   (3 547. ، المرجع السابق ، ص ) عبد الرحیم  ( حمد الكاشف  م:   انظر-)
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 من العھد بطریق 2 / 6بإصدار أحكام الإعدام  وھو ما سارت اللجنة علیھ عندما فسرت نص المادة 

 تنتھي، حین 6ن المادة  م2ضا إخلالا بالفقرة  یتعین عدة أی14 المادة بأحكاممخالفة واعتبرت أن الإخلال 

 ویضیف أن ما اتبعتھ اللجنة من تفسیر في ھذا الصدد لیس لھ أساس لان الإعدام،المحاكمة بصدور حكم 

ستقل بعیدا عن غرضھ المحدد وھو أن لھ معنى م افتراضالسیاق الذي ورد فیھ ھذا الشرط ومن الصعب 

م جواز الحكم بالإعدام على جرائم ارتكبھا مراعاة ما نصت علیھ الفقرة الخامسة من نفس المادة من عد

  . . ھذه العقوبة بالحوامل من النساءأشخاص دون الثامنة عشرة، أو تنفیذ

ویخلص ھذا الرأي إلى أن ما یقول بھ ، ھو ما تتبناه كل من اللجنة الأوروبیة والأمریكیة لحقوق      

لة لا یمكن اعتباره في ذاتھ إخلالا بالأحكام  على أن الإخلال بضمانات المحاكمة العادن إذ یشیراالإنسان

  .المتعلقة بإصدار أحكام الإعدام 

  بالإضافة إلى وجوب مراعاة أحكام العھد لدى إصدار حكم الإعدام ، فإنھ یشترط أیضا في ھذا الحكم    

افة أنواع على أحكام تحظر كألا تخالف أحكام اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة وھذه الأخیرة تشتمل 

بموجب ھذا الشرط یتعین عدم التمیز في توقیع عقوبة القتل ومن بینھا القتل الناتج عن تنفیذ حكم بالإعدام 

الأسباب المحظورة كأساس الإعدام على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو غیر ذلك من 

قضائیة الدنیا الواردة في العھد ، وأھمھا كما یتوجب عدم مخالفة الضمانات ال)  من العھد2/1المادة (للتمیز

   )1 (مبدأ المساواة أمام القضاء وعیرھا من الضمانات

 لا یجوز تطبیق عقوبة الإعدام إلا بمقتضي حكم نھائي صادر 6     كذلك فإنھ وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

 الحكم أمام محكمة أعلى وھذا  ھذا المحكوم علیھ بالإعدام الطعن فيمن محكمة مختصة ، ومن حق المتھم

 ھذا انھ یتعین صدور أحكام الإعدام في أعقاب محاكمات ، ومعنى" حكم نھائي " د من عبارة مستفا

 أو ضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  ، أن الجرائم في ھذا الصدد. مستوفیة لشروط المحاكمة العادلة 

في العھد توقیع عقوبة الإعدام بشأنھا ، لا مجال فیھا لأي النافذ داخل الدول الأطراف التي یجیز القانون 

  الدول الأطراف بالتنفیذ الصارم والكامل بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص استثناء یخص التزام 

 حقھ عدام دون احترام الضمانات ، یعد من العھد فإذا ما حكم على شخص بعقوبة الإ14علیھا في المادة 

   .)2(تھكا في الحیاة من

 )3 (ئ إلى أن نظام التصدیق على الأحكام الذي عادة ما یطبق في حالات الطوار       ھنا یلزم التنویھ

، وذلك لان جھات التصدیق  طریقا من طرق الطعن على الأحكاموتأخذ بھ القوانین الاستثنائیة لا یعد

ي سلطة الطوارئ أو آلیات تتبع  أو جھة قضائیة أعلى وإنما ھأعلىلیست في كل الحالات ھي محكمة 

  مكین المحكوم ، دون ت الإعدامأحكام، وبالتالي فإن تنفیذ یذیة سواء أكانت مدنیة أم عسكریةالسلطة التنف
                                                

  (1 160. ، المرجع السابق ، ص) محمد( یوسف علوان :   انظر-)
  (2 . 161ص , المرجع نفسھ :   انظر-)
  (3 548. ص , ، المرجع السابق ) الكاشف ( عبد الرحمن محمد :   انظر-)
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 ولو كان التنفیذ قد تم بعد مراجعة الحكم  أعلى یعد انتھاكا للعھد محكمة أمام علیھ من الطعن فیھا

  .ك والتصدیق علیھ من الجھات المختصة بذل

ق في طلب العفو أو  من العھد تعطي المحكوم علیھ بالإعدام الح6وأخیرا فإن الفقرة الرابعة من المادة     

، وبالتالي فإن النص في القوانین على عدم جواز العفو أو التحقیق في بعض الحالات من إبدال العقوبة

  . ھدك الضمانة المھمة وانتھاكا للعحیث المبدأ یعد إھدارا صریحا لتل

 ، ویقصد بالعفو إلغاء   أو تخفیف الحكمولذلك یلزم وقف تنفیذ حكم الإعدام إلى أن یبین في طلب العفو     

الحكم بالإعدام وإخلاء سبیل المحكوم علیھ بصفة نھائیة دون إعادة محاكمتھ والحكم علیھ مرة أخرى عن 

انتھت اللجنة ضد زائیر سابقا   "  Ngglula Mrondejila " المقدمة من)1( ففي الشكوى  .نفس التھمة

المعینة بحقوق الإنسان إلى أن تعقب السلطات لمن شملھم العفو بالتدابیر العقابیة مثل الترحیل أو تحدید 

  .الإقامة ، یعد انتھاكا لحقوقھم بموجب العھد 

 حمایة الحق ي دعمكام الصادرة بالإعدام تسھم فالأح    مما لا شك فیھ أن كفالة ضمانة العفو أو تخفیف  

في الحیاة وفي الحد من حالات الإھدار التعسفي للأرواح إبان حالات الطوارئ حیث تصدر أحكام الإعدام 

الظروف أداة أو تخفیف الأحكام قد تمثل في بعض بواسطة المحاكم الاستثنائیة ، ھذا فضلا عن أن العفو 

  .مصالحة الوطنیةسیاسیة فعالة في إزالة أسباب التوتر ، وعقد نوع من ال

 / 6الحكم بالإعدام ، فقد نصت المادةما تقدم من ضمانات كفلھا العھد بالنسبة لإصدار إلى       بالإضافة 

 )2 ( منھ على انھ لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر5

لقانون الدولي العربي وبالتالي فھو ینشئ التزاما ھذا الحظر صار في الوقت الحاضر جزءا من أحكام ا

 ولو لم تكن ھذه الدولة طرفا اتفاقیات حقوق  ،دولیا على عاتق كل دولة بضرورة مراعاتھ في قوانینھا

  .الإنسان 

 ، تنفیذ حكم الإعدام 6 تحظر الفقرة الخامسة من المادة حیث, المتعلقة بتنفیذ الحكم بالإعدام  الضمانات     

علیھا نساء الحوامل ، فوفقا لھذا النص بتعین إرجاء تنفیذ حكم الإعدام إلى أن تضع المرأة المحكوم بال

وذھب رأي إلى انھ كان من المفضل تضمین العھد نصا عاما یقضي بوجوب إرجاء ) 3( بالإعدام حملھا

ئیة وواجبة التنفیذ لمدة تنفیذ الأحكام الصادرة بالإعدام أثناء حالات الطوارئ ولو كانت تلك الأحكام نھا

 اقتداء بمنھج القانون زمنیة لا تقل عن ستة أشھر من تاریخ صیرورة تلك الأحكام النھائیة الواجبة النفاذ

 وأخیرا فإن اللجنة ، ، مثل ھذا النص 1949الدولي الإنسان ، فقد تضمنت اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

قوبة الإعدام إذا تم بطریقة قاسیة أو حاطة بكرامة الإنسان ، المعنیة بحقوق الإنسان ذھبت على أن تنفیذ ع

   من العھد التي تحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 7فإن ذلك یعد مخالفا لأحكام المادة 
                                                

.المرجع السابق ،نفس الصفحة :  انظر-) 1)  
  (2 161. ، المرجع السابق ، ص) محمد (  یوسف علوان:  انظر-)
  (3 21. ، المرجع السابق ، ص) محمود رفیق ( أبو أتلة :  انظر-)
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 انتھت اللجنة )1(  .أو العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو الحاطة بالكرامة ، ففي شكوى قدمت ضد كندا

م خنقا بغاز السیاتید یشكل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة تنتھك المادة السابعة من العھد وھذا إلى أن الإعدا

  " أقل درجة ممكنة من المعاناة البدنیة والعقلیة :"طبقا لمعیار إحداث 

لا یجوز " ... الإشارة إلى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة والتي تنص على   وفي الأخیر تجدر    

من خلال ھذا النص تحظر العھد الاعتداء التعسفي على الحیاة ، " أحد من حیاتھ تعسفیا حرمان 

والمقصود بھ الاعتداء غیر المشروع على الحیاة ، وباستثناء الإعدام المشروع لم یحدد الحالات التي یعد 

 إھدار حیاة الأفراد  بإیراد مبدأ عام ھو عدم جواز واكتفيفیھا الموت عملا مشروعا وبالتالي غیر تعسفي ، 

 على الاتفاق ، ولم یتم 06ریة للمادة یتعسفیا ، لقد أثارت ھذه العبارة جدلا كبیرا أثناء الأعمال التحض

" غیر شرعي "  المنجزة من قبل خبراء الأمم المتحدة إشارة إلى أن لفظ رتحدید معناھا ففي احد التقاری

شارت لجنة حقوق الإنسان أن ھذا اللفظ لیس مرادفا ، وفي نفس الصدد أ" تعسفي " لیس مرادفا للفظ 

 فقد صرح قائلا أن الحرمان من الحیاة بشكل تعسفي ھو "دانیال ماسركو"أما " ضد القانون " لعبارة 

لكن لا  )2(حرمان یتعارض مع القانون وھو بذلك یكون معارض لكل المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان 

"  عدم التعسف " العھد جاء بفكرة  متى یكون إزھاق الروح مشروعا ، فیوجد معیار واضح أو محدد یبین

 وإزاء  ,حتاج إلى معیار یوضح لنا الحالات التي یعد فیھا القتل مخالفا لأحكام العھدوھذه في حد ذاتھا ت

تي تبین الافتقار إلى المعیار اتجھت اللجنة المعینة بحقوق الإنسان واللجنة الأوروبیة على إرساء المبادئ ال

  :ر مشروع وتتمثل ھذه المبادئ في متى یكون القتل تعسفیا أو غی

 ذھبت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان إلى أن على الدول واجبا  فقدالحروب والحق في الحیاة :       أولا 

التي تسبب أسمى یتمثل في منع الحروب وأعمال الإبادة الجماعیة وغیرھا من أعمال العنف الجماعي ، 

خاصة الدول لتفادي خطر الحرب خسائر في الأرواح بصورة تعسفیة ، وترى اللجنة أن كل جھد تبذلھ 

وفي ھذا . النوویة ، ولتعزیز السلم والأمن الدولتین ، یعد أھم شرط وضمان لصیاغة الحق في الحیاة 

في الحیاة  التي تحمي الحق 106 اللجنة على وجھ الخصوص إلى وجود صلة بین المادة الصدد تشیر

أي تحریض على  یحظر القانون أیة دعایة للحرب و من العھد التي تنص على وجوب أن 20والمادة 

 ، وفي رأي اللجنة أن إنتاج وحیازة وتوزیع الأسلحة النوویة ھو من اخطر ما تواجھھ البشریة )3(العنف 

  الخطر المتمثل في إمكانیة  یزید من جسامة ھذا التھدید  لیوم من تھدیدات للحق في الحیاة  والذيا

  

                                                
A ، 243 ، ص    49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة ) تشازلر سیتان نج ضد كندا  ( 1991 / 469 الشكوى رقم -)1(

  550. ص , ، المرجع السابق) الكاشف (عبد الرحمن محمد : اجع في ذلكر .  4 – 16       بند 
I oanna Nakou , Op .CiT .p41 )2(  

ن من تعلیقات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ن  المشار إلیھ سابقا ،      ) 16 (6 من التعلیق العام رقم 3 و 2 الفترتان -)3(
:         متوفر على الموقع    

Lttp://www.Vmn.ed/ humanrts/ arnre hre / gc6.h Im       
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الاستعمال الفعلي لھذه الأسلحة لا في حالة نشوب حرب فحسب بل حتى نتیجة لخطأ أو قصور إنساني أو 

  ) 1( .آلي

 من تقاریر المنظمات الدولیة   حیث تشیر الكثیرالاختفاء القسري وانتھاك حق الإنسان في الحیاة: ثانیا 

 یتعرضون لعملیات الاختفاء أن ھناك نسبة غیر قلیلة من الأشخاص الذینإلى  )2(المعنیة بحقوق الإنسان 

 غیر تعذیب والمعاملاتلا ، أو نتیجة) صفیة الجسدیة الت(  حتفھم إما بالإعدام السري  ، یلقونالقسري

ع الاختفاء التي قد تستمر حیط عادة بوقائ الذي یالغموضنھ إزاء ومع ذلك فإالإنسانیة داخل المعتقلات 

  ، وأمام عدم الیقین من المصیر النھائي لبعض الأشخاص الذین یتعرضون لھذا الإجراء الخطیر نواتلس

 انتھاكا مباشرا للحق في  یعدتفاء القسري الاخ الجزم باناسیة شدیدة فيوجدت أجھزة الرقابة الدولیة حس 

شدة الدول الأطراف لإیجاد فاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في بدایة عملھا لم تتجاوز حد منا .الحیاة 

 الفعالة للتحقیق الدقیق في حالات الأشخاص المفقودین والمختفین في تالإجراءاالتسھیلات واتخاذ 

ضد  "  Irene Bleir " في الشكوى المقدمة من  )3(  .ظروف قد تنطوي على انتھاك الحق في الحیاة

مل على الاعتقاد بأن حق الضحیة في الحیاة قد  الاختفاء یشكل ظرفا یح بالقول أن اللجنةاكتفت،أورجواي 

  )4(تعرض للانتھاك 

 عاییریثور التساؤل ھنا عن المف   ,استخدام رجال السلطة العامة للقوة وانتھاك الحق في الحیاة: ثالثا      

 لعامة القوة من جانب السلطات االتي یمكن بموجبھا تحدید الحالات التي یعد فیھا الموت الناتج من استخدام 

حیاة ؟ وفي ھذا الصدد وللإجابة على ھذا التساؤل ذھبت اة ، وبالتالي انتھاك للحق في التعسفیا للحیإھدارا 

 من العھد المتمثل في الحیلولة دون 6 من المادة 1 الذي ترتبھ الفقرة الالتزام أن على الإنسانلجنة حقوق 

 تتخذ التدابیر اللازمة ، لیس فقط للمعاقبة على حرمان أي إنسان من حیاتھ تعسفا ، یقتضي من الدولة أن

 القتل التعسفي التي ترتكبھا قوات أعمالحیاة ، وإنما أیضا لمنع ل على الحق في ااعتداءالأفعال التي تمثل 

 بالغ الخطورة أمرا ویعد حرمان أي إنسان من حیاتھ من قبل سلطات الدولة ، التابعة لتلك الدول الأمن

تخدم أي  أن یضبط ویقید بشكل صارم الظروف التي یمكن فیھا للسلطات أنالقانون ولذلك یتعین على 

 Pedro Pabloن الحالات مثل الشكوى المقدمة من ھذا القول أكدت علیھ في كثیر م)5(شخص من حیاتھ 

Camargoمبیا ، التي قدم فیھا الطاعن شكواه نیابة عن الضحیة  ضد كولوMaria Fanny Suarez de 

Guerrer  .  

  

  
                                                

. من تعلیق اللجنة المتوفرة على نفس الموقع سابقا  ) 23 / 14 من التعلیق العام رقم 4 الفقرة -) 1)  
  (2 553. المرجع السابق ، ص ,  ) الكاشف(عبد الرحمن محمد :  انظر-)
.اللجنة ، المتوفرة على نفس الموقع ، من تعلیقات ) 16 (6 من التعلیق العام 4 الفقرة رقم -) 3)  
553. ، المرجع السابق ، ص) عبد الرحمن محمد الكاشف :  انظر-) 4)  
من تعلیقات لجنة حقوق الإنسان ، المشار إلیھا سابقا ) 16 (6 من التعلیق العام رقم 3الفقرة :   انظر-) 5)  
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  الفقرة الرابعة 

  لجنة حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام
  

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 28تم إنشاء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بموجب المادة       

یجب أن یكون من مواطني الدول الأطراف " خبراء "  عضو یطلق علیھم لفظ 18والسیاسیة ولدى اللجنة 

مھمة الرقابة على تنفیذ أحكام العھد من جانب الدول الأطراف فیھ ، وذلك عن طریق إلیھا   یوكل عھدفي ال

 من العھد ، وكذلك عن طریق 40للمادة تلقي ودراسة التقاریر التي تلتزم الدول بتقدیمھا إلى اللجنة طبقا 

ك التي یقدمھا الأفراد بمقتضى  من العھد أم تل41فحص الشكاوى سواء التي تقدمھا الأطراف طبقا للمادة 

 من العھد القواعد التي 39 إلى 28وقد تضمنت المواد من . البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد 

   .)1(یحكم تشكیل اللجنة وممارستھا لوظائفھا 

طراف بخصوص عقوبة الإعدام ، فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترى انھ بالرغم من أن الدول الأ    

لیست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما ، إلا أنھا تظل ملزمة بالحد من استخدامھا وقصر توقیعھا 

على أشد الجرائم خطورة كما سبق ذكره ، وتؤكد اللجنة على انھ من المستصوب للدول أن تفكر في إعادة 

ابیر تتخذ في ھذا الاتجاه تعتبر تقدما نحو النظر في قوانینھا الجنائیة بغیة إلغاء ھذه العقوبة ، وأن أیة تد

 بطلب معلومات  تقوم اللجنة أثناء نظرھا في التقاریر المقدمة من الدول وتمتع بالحق في الحیاة ال

  في العھد الأطرافظروف تطبیق ھذه العقوبة في الدول   على طلاعالا بقصد الإعدامبخصوص عقوبة 

  . قصرھا على أشد الجرائم خطورة أوالعقوبة  الدول على إلغاء  وعلى اثر ذلك  تحث

 مادة السادسة  أما فیما یخص التحفظات التي أبدتھا الدول أثناء مصادقتھا على العھد فیما یخص ال  

 تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیة على الفقرة الخامسة من المادة السادسة والتي تتعلق  فيفتمثلت

لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبھا أشخاص " تنص على ر حیث بتطبیق العقوبة على القص

  دون الثامنة عشرة من العمر ، كما لا یجوز تنفیذ العقوبة على حامل ، لكن قوبل ھذا التحفظ باعتراضات 

دا ، ألمانیا بلجیكا ، دنمارك ، إسبانیا ، فلندا ، فرنسا ، إیطالیا ، النرویج ، ھولن: شدیدة من طرف كل من 

سحبت ھذه الدول بشدة مثل ھذه التحفظات كونھا تتعارض مع أحكام العھد البرتغال والسوید ، حیث 

  بالإضافة إلى تحفظ الولایات المتحدة ، فكل من إیرلندا ، النرویج و06ومناقضة لروح وھدف المادة 

 لكنھا سحبت تحفظھا 6مادة  من ال5على الفقرة  لھا ھي الأخرى تحفظ  حیث  تحفظت إیرلندا   كانتاتایلند

 والتي تنص على أن لكل محكوم علیھ 6 من المادة 4 النرویج كان تحفظھا بشأن الفقرة  أما  ،1998في 

   ویجوز منح العفو العام آو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام لعفو أو إبدال العقوبة حیثالحق في طلب ا
                                                

المرجع السابق،          , ) سان اللجنة المعنیة بحقوق الإن( سیة  مشورات الأمم المتحدة ، الحقوق المدنیة والسیا: انظر-)1(
  13.       ص
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 5 فكان تحفظھا یتعلق بالفقرة ا ، أما تایلند1979 دیسمبر 2 في جمیع الأحوال ، لكنھا سحبت التحفظ في

  ) 1(الخاصة بتنفیذ العقوبة على القصر 

      وختاما یمكن القول أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تؤدي الوظیفة الحیویة الممثلة في رصد التمتع 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة بالحقوق المنصوص علیھا في العھد ، وھي المفسر الأبرز لمعنى العھد 

یدعى والسیاسیة ، سواء تمثل ذلك في اعتمادھا لتعلیقات عامة أو بحثھا لشكاوى مقدمة من أفراد أو دول 

د قیامھا بذلك فإنھا تسعى إلى تقدیم تفسیر كامل وواسع لمعنى أحكام العھد وعنفیھا حدوث انتھاكات للعھد 

   اللجنة في عملھم على أعضاءقوق والحریات الأساسیة ، ولا یقتصر  مع طابعھا كأداة لضمان الحیتفقبما 

 بل إنھم بالأحرى ،النظر ببساطة في الوضع القانوني الشكلي المنطبق بخصوص دولة أو قضیة بعینھا 

  یغوصون في الواقع العملي القائم على أرض الواقع في الدول التي تعنى بھا اللجنة ویصدرون استنتاجات 

 أعمال اللجنة عن إجراء تغییرات عدیدة في ت تغییرات إیجابیة ، وعلى مر السنین ، أسرفبقصد تحقیق

  .القوانین والسیاسات والممارسات على الصعید الوطني العام وكذلك في سیاق القضایا الفردیة 

 

   :الفقرة الخامسة

  . عقوبة الإعدام انتھاك للمادة السابعة من العھد اعتبارمدى

  

حقوق الإنسان فیما یتعلق بعقوبة الإعدام ومدى  التي ثارت أمام اللجنة المعنیة ب الإشكالیات إن أھم     

اكا  ھل تنفیذ عقوبة الإعدام یشكل انتھ- :  من العھد كانت بخصوص مسألتین ھما 7تعارضھا مع المادة 

  . 7تھاكا للمادة  ھل إبقاء المحكوم علیھم بالإعدام مدة طویلة دون تنفیذ الحكم یشكل ان-  7للمادة 

      

  

إن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، لم تذھب إطلاقا على اعتبار إن عقوبة الإعدام في حد ذاتھا ، تنتھك     

نتھاكا للمادة وھل یشكل البعض منھا ا تنفیذ ھذه العقوبة ن العھد ، بینما الجدل ثار حول طرق م7المادة 

وألم شدیدین ، وإن كان الواضح من آراء اللجنة أن ھناك بعض من  تسببھ من معاناة المذكورة باعتبارما

 أن حیث یبدو من استعراض تلك الآراء  7 یشكل انتھاك واضحا لأحكام المادة  الإعدام  طرق تنفیذ عقوبة

مازالت غیر رق التنفیذ وما لا یتعارض معھا من ط 7النقطة الفاصلة التي تمیز بین ما یتعارض مع المادة 

  .واضحة 

     

                                                
- I oanna Nakou , Op .CiT , p. 43 -45 )1(-   
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 فاصل بین النوعین من الطرق ، یتفق مع ما توصل إلیھ الدكتور شریف   وعدم توصل اللجنة إلى خط 

:  ، حیث انتھى إلى الآتي " عقوبة قاسیة وغیر عادیة "  في تحلیلھ للمعاملة التي یمكن أن تشكل یبسوني

المجرمین فیما بین البلدان بلغت أن الاختلافات الكبیرة في نظریات علم إدارة السجون ومعاییر معاملة 

 یقال إن الخطر المفروض على العقوبة القاسیة أنحدا انھ لا یوجد معیار موحد في ھذا الصدد ویمكن 

وغیر العادیة یشكل مبدأ ما من مبادئ القانون الدولي ، لان لھ ھذا الوزن في النظم القانونیة للبلدان 

محتوى محددا تحدیدا كافیا بحیث یكون لھ تأثیر على تطبیقات المتحضرة ، لكن ھذا وحده لا یعطي الخطر 

وبخصوص تطبیقات اللجنة  )1(یمكن تحدیدھا وتكون قادرة على تحقیق أكثر من مجرد الاعتراف العام 

 ضد كندا ، "ر جوزیف كنیدل"المعنیة بحقوق الإنسان في ھذا الصدد نشیر إلى أنھ في شكوى مقدمة من 

   7 لا تشكل انتھاكا للمادة ة قة تنفیذ عقوبة الإعدام في بنسلفانیا بواسطة الحقن الممیتاعتبرت اللجنة أن طری

، لكن أكثر الشكاوى التي ثار فیھا جدل حول مسألة مدى تعارض تنفیذ عقوبة الإعدام مع  )2(من العھد 

 أن دعاءاتھ ففي ھذه الشكوى  ضمن الشاكي إ )3( ضد كندا  " تشارلز تیتاتنج"ھي شكوى ,  07ة الماد

لأنھ إذا أدین في الولایات المتحدة سوف یواجھ  من العھد 7 المادة ینتھكقرار تسلیمھ للولایات المتحدة 

 السیانید ، وان ھذه الطریقة لیفورنیا یكون عن طریق الخنق بغازعقوبة الإعدام ، وذكر أن الإعدام في كا

 من العھد ، وذلك لان 7بالمعنى المقصود في المادة غیر إنسانیة عقوبة الإعدام نقد عقوبة قاسیة ولتنفیذ 

 ، یعني من ألم وعذاب  دقیقة ـ یضل الشخص خلالھا واعیا12الاختناق یمكن أن یستغرق مدة تصل على 

شدیدین ویحدث لھ ھذیانا وتشنجات ، وغالبا ما تبرز لا إرادیا ویخلص إلى أن قرار تسلیمھ دون الحصول 

       . من العھد7لمتحدة بعدم تنفیذ عقوبة الإعدام یشكل خرقا للمادة على ضمانات من الولایات ا

 یحطم  ودفعت كندا بأنھ لیست ھناك طریقة من الطرق المستخدمة حالیا في الولایات المتحدة ، تشكل    

طبیعتھا  انتھاكا للعھد أو لأیة قاعدة من قواعد القانون الدولي ، وبوجھ خاص لا یوجد ما یدل على أن 

لخنق بغاز السیانید وھو الطریق المتبع لتنفیذ عقوبة الإعدام في كالیفورنیا یتناقض مع العھد أو مع ا

  .القانون الدولي 

وفي ھذه القضیة كان على اللجنة أن تنظر فیما إذا كان تنفیذ العقوبة في حالة معینة یشكل انتھاكا       

تبیح توقیع عقوبة  من العھد 2 / 6لى انھ كانت المادة  من العھد ، وفي البدایة أشارت اللجنة إ07للمادة 

  على أشد الجرائم خطورة ، فإن تنفیذ ھذه العقوبة ینبغي أن یكون على نحو یؤدي إلى  الإعدام كجزاء
                                                

  (1 579. ص, ، المرجع السابق ) عبد الرحیم ( محمد الكاشف :  أنظر  -)
تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  )  A ة رقم  الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدور ، 1991 / 470 الشكوى رقم -)2(

384. ص /  4 ( 40  الملحق 48        
تقریر اللجنة المعینة بحقوق الإنسان )  A  ، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة 1991 / 469الشكوى رقم : انظر -)3(

  ان الشاكي  من الرعایا البریطانیین ، وكان مقیما ھذا البلاغ كفي    ,  223.   ص          (3 / 49 / 40 ( 40 الملحق 49
 وطلبت  الولایات المتحدة من كندا تسلیمھ رسمیا إلھا 1987الولایات المتحدة الأمریكیة وھاجر إلى كندا عام             في  

    1975 – 1974مي  جریمة قبل ارتكبت عا12 قضیة شملت الخطف 19في كالیفورینا لأنھ أتھم في   المحاكمة            
     ..لولایات المتحدة فادعى أن قرار تسلیمھ منا في لأحكام العھد  ا ىإل             سلم ا
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 ، وھو أن یكون التنفیذ بطریقة تسبب أقل درجة ممكنة من المعاناة 7تفادي حدوث تعارض مع المادة 

 وعلى أساس المعلومات المعروضة على اللجنة ، خلصت إلى أن الإعدام )1(نفذ فیھ البدنیة والنفسیة لمن ت

 في حالة توقیع عقوبة الإعدام على الشاكي ، لن یعني بمعیار إحداث أقل درجة ممكنة "السیانید"خنقا بغاز 

العھد ، وبناء علیھ  من 7من المعاناة البدنیة والنفسیة ، وبالتالي معاملة قاسیة وغیر إنسانیة تنتھك المادة 

فإن كندا التي كانت تتوقع على نحو معقول انھ إذا حكم على الشاكي بالإعدام ، فسوف ینفذ فیھ الحكم 

 من العھد ، لم یمتثل لالتزاماتھا بموجب العھد بتسلیمھا الشاكي دون طلب 7بطریقة تشكل انتھاكا للمادة 

   .وتلقي ضمانات بأنھ لن یعدم 

" الخطر الحقیق "  اللجنة السابق أنھا تتوسع في مفھوم الضحیة ، فقد أدخلت مفھوم ویتضح من قرار     
یتھا ، في ظروف یكون من نتیجتھا نشوء خطر لاإذا قررت انھ إذا قامت دولة بتسلیم شخص یخضع لو )2(

نتھك  ، فإن الدولة الأولى تحقیقي یترتب علیھ أن حقوقھ بموجب العھد سوف تنتھك في ولایة دولة أخرى

  العھد في ھذه الحالة ، وھذا الاتجاه من جانب اللجنة من شأنھ أن یضمن حمایة أوسع لحقوق الإنسان 

 ما ھي الطرق  التي حدد نتھت إلى الاستنتاج السابق لم تالمنصوص علیھا في العھد ، لكن اللجنة عندما ا

عملیا یث لا یوجد معیار متفق علیھ ن المعاناة البدنیة والنفسیة  ، حمإحداث أقل درجة ممكنة من شانھا 

 إلا ما كان تعسفیا طریقة من الطرق أقل معاناة  من الطرق الأخرى أن نقول على أساسھ إن نستطیع 

  .      بشكل متعمد الأخلاقیة لمجتمع دیمقراطي وقاسيفظ مع القواعد بشكل ظاھر ، وكان متناقض بشكل 

لتنفیذ ھو قاسي بطبعتیھ ، ولكن بما أن عقوبة الإعدام لا  فیما لا شك فیھ أن أي شكل من أشكال ا    

 فالعھد كل لا یتجزأ ، وعلیھ فمحاولة قیاس 6 في ضوء المادة 7یحظرھا العھد ، فإنھ یجب تفسیر المادة 

اة الإنسان الذي تنفذ فیھ عقوبة الإعدام  ھي غیر مجدیة ، وان تصنیف تلك الطرق على أساس ألم ومعان

 ، فمن عھد ، والأقل مدة یتفق مع العھد نفیذ الذي یستغرق مدة طویلة یكون منتھكا للول إن التمدة الألم والق

 في إطار  بھا وأیة درجة غیر مسموح 07لم مسموح بھ في إطار المادة تحدید أي الأنواع من الأالصعوبة 

  .نفس المادة 

غاء عقوبة الإعدام على الأقل في المدى  من خلال التفسیر الذي قدمتھ اللجنة یتبین وكأنھا ترید إل      

جدر بھا  كما یجب العھد ،  لأن توقیع ھذه العقوبة مازال مباحا بمو,ح بذلك صراحةرالبعید ولكنھا لم تص

ألا تدخل في جدل من ھذا النوع لأنھ قد یؤدي بھا إلى نتائج لا تتفق مع دورھا كجھاز للرقابة على تطبیق 

  .ن صك دولي متعلق بحقوق الإنسا

     

  

                                                
  (1 571. ، المرجع السابق ، ص ) الكاشف (عبد الرحیم محمد :  انظر  -)

.المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر  -  (2)  



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 114 

  

في شكاوى عدیدة دفع الشاكون ف, مسألة بقاء المحكوم علیھم بالإعدام مدة طویلة دون تنفیذ الحكم    أما   

 في الفقھ الثابت )1 ( وكقاعدة عامة, من العھد 7یشكل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة في مفھوم المادة بأن ذلك 

ي أقسام المحكوم علیھم ي ظل نظام حبس صارم فرات الاحتجاز فللجنة ھو أنھا لا تعتبر أن طول فت

مجرد استفادة المحكوم علیھ من  یشكل معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة ، إن كان الأمر لا یتجاوز بالإعدام 

ة ما إن كانت  الطعن في حكم الإعدام ، وأنھ یتعین دراسة وقائع وملابسات كل حالة على حده لمعرفطرق

  . ثمة مخالفات أم لا

 من العھد ، ففي الشكویین 7 انتھت اللجنة في كثیر من الشكاوي إلى عدم وجود انتھاك للمادة  حیث      

لدول التي  ، ضد جامایكا ذكرت اللجنة أنھ في ا " وكلاید سوتكلیف ولفباریتراند" من )2(المقدمین 

  أخیر بین الحكم بعقوبة  إجراءات للطعن في الأحكام الجنائیة ، فإن ھناك عنصر تیتضمن نظامھا القضائي 

، وأن التأخیر لمدة عشر سنوات بین تاریخ  یلازم عملیة الطعن  طرق الطعن المتاحة واستنفاذالإعدام 

 ، حیث انھ لا  ، یعدد تأخیرا طویلالقاضیة التابعة لمجلس الحكمةصدور حكم الاستئناف وحكم اللجنة ا

  )3() جونسون ضد جامایكا (  القانونیة للجنة في قضیة وقد تأكدت الفلسفة من العھد 7یشكل انتھاك للمادة 

 الاحتجاز انتظارا لتنفیذ مام اللجنة ھو مدى اعتبار طول فترةأففي ھذه الشكوى كان التساؤل المطروح 

، حیث رأت اللجنة أن التمسك بطول فترة الاحتجاز واعتبارھا في حد ذاتھا 7انتھاكا للمادة الحكم بالإعدام 

 یؤدي إلى نتیجة خطیرة ثارا سلبیة أو لھما أن القول بذلك من العھد ، من شأنھ أن یرتب آ7ادة انتھاكا للم

ھي انھ إذا نفذت الدولة الحكم بالإعدام في سجین بعد أن أمضى فترة من الزمن انتظارا لتنفیذ العقوبة فیھ ، 

 ت عن التنفیذ فسوف تنتھك العھد  من العھد ، في حین أن الدولة إذا امتنع07لن یكون ھناك أخلال بالمادة 

 اللجنة إلى أن الأثر الثاني الذي یترتب على  كما أضافت  مع ھدف ومقصد العھد وھذا التفسیر لا یتماشى

كمعیار لوجود انتھاك للعھد من عدمھ ، ھو نقل رسالة إلى الدول الأطراف  جعل عامل الوقت في حد ذاتھ

نبغي لھا أن تنفذ الحكم بالإعدام في أسرع وقت ممكن بعد صدور التي تطبق عقوبة الإعدام مفادھا انھ ی

  . الحكم ، ولیست ھذه ھي الرسالة التي ترغب اللجنة في نقلھا إلى الدول الأطراف 

  

  

  

  

  
                                                

  (1 572 المرجع السابق ، ص ،) الكاشف (عبد الرجمن محمد  :    أنظر -)
  (2 573.  المرجع نفسھ ، ص  : انظر -)
  (3 573. ، المرجع السابق ، ص ) محمد الكاشف ( عبد الرحیم :  ، راجع في ذلك 588/1994 الشكوى رقم  -)
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  السادسة الفقرة 

   البروتوكول الاختیاري الثاني للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 
       

 والذي اعتمدتھ الجمعیة 15/12/1989ن أبرز الاتفاقیات الدولیة الصادر في  یعد ھذا البروتوكول م     

 دولة وانضمت إلیھ أكثر 54 ، وقد صادقت علیھ )1( 122 / 44العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

 مادة المواد الأولى تلزم الدول 11 دول بتاریخ لاحق ، باستثناء بعض الدول العربي یتضمن 10من 

اف بإلغاء عقوبة الإعدام ، أما المواد الأخرى فھي تتضمن الخطوات الواجب اتخاذھا لإلغاء عقوبة الأطر

الإعدام ، وقد كان مشروع البروتوكول یتضمن نصا مستوحي من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 

ص النھائي قبل ، لكن النینص على انھ لا یتم إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الدول التي قامت بإلغائھا من 

  .وكول ورد خالیا من ھذا النص للبروت

      

  

    تعتبر المادة الأولى ھي الحكم الجوھري الوحید للبروتوكول فھي تنص مباشرة على ألا یعدم أي 

شخص خاضع للولایة القضائیة لدولة طرف في ھذا البروتوكول ، المستفاد من ھذا النص أن التصدیق 

 من جانب أي دولة طرف یكفي لیكون إلغاء عقوبة الإعدام مفروضا في تلك الدولة دون على البروتوكول

 ھذا البروتوكول الدول الأطراف اتخاذ جمیع التدابیر ییر في تشریعاتھا الوطنیة ، ویلزمحاجة لأي تغ

   )2(  .اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولایتھا القضائیة

 لكنھ أجاز للدول الأطراف أن تقصر إلغاء العقوبة على  ,حفظ على أحكامھي ت وحظر البروتوكول أ     

حالة السلم دون الحرب ، ویجوز لھا بالنتیجة تطبیق عقوبة الإعدام في وقت الحرب عملا بإدانة صادرة 

   2 الحرب وھذا طبقا لنص المادة في جریمة بالغة الخطورة تكون ذات طبیعة عسكریة وترتكب في وقت

 عند التصدیق على ، كل دولة تبدي تحفظا من ھذا النوع أن تقوم بموافاة الأمین العام للأمم المتحدة وعلى

الحرب  بالأحكام ذات الصلة من تشریعاتھا الوطنیة التي تطبق في زمن أو الانضمام إلیھ البروتوكول 

   .)3 (على أراضیھاأو نھایة أي حالة حرب تكون وعلیھا إخطاره ببدایة 

حفظ أو استثناء على نصوصھ ، لكن القائمین على  أي ت1980عد مشروع البرتوكول سنة  لقد استب       

    تبقي العقوبة في الجرائم العسكریة  أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام وقتھا ى أشاروا إل المشروعوضع 

  

                                                
  (1 63. ص ,منشورات الأمم المتحدة ، المرجع السابق:  انظر-)
  (2  120. ائي ، المرجع سابق ، ص المنظمة العربیة الإصلاح الجن:  انظر-)
  (3 12. ، المرجع السابق ، ص ) اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان (  منشورات الأمم المتحدة ، -)
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ع مثل ھذا الاستبعاد  وض اعتبروا انوالجرائم المرتكبة في ظروف استثنائیة كالحرب مثلا ، لذلك

  . سیضعف من عدد الدول المصادقة ومنھ سیقلص من الأھمیة المرجوة لھذا البروتوكول 

ید وأنھا بوصفھا أحكاما جوھریة ، ی على انھ لا یجوز إخضاع ھذه الأحكام لأي تق6 وتنص المادة    

فضلا , یم الشكاوي ضد الدولة  على البروتوكول نفس إجراءات تقدیم التقاریر وتقد5 إلى 3وتطبق المواد 

 ، فتورد الحكم 11 إلى 7عن الشكاوي التي تقدم بموجب البروتوكول الاختیاري ، أما المواد المتبقیة من 

  .الخاص بالدولة الاتحادیة وإجراءات بدء النفاذ والتعدیل 

  

  الفرع الثالث 

   عدام الأحداث في القانون الدوليعقوبة إ
        

بسبب أعمال العنف والتمییز  عدیدة ید من الأطفال في مختلف أنحاء العالم إلى مخاطر یتعرض العد     

ي بحمایة  ، مما كان سببا في ظھور دعوات توص تصل إلى غایة حرمانھم من الحیاةالتي یتعرضون لھا،

  على الأحداث ؟ تمام الدولي بخطر عقوبة الإعدام  ، فكیف تجسد الاھالطفل

  
       

   بھ أمم الأرض على اختلاف درجات ھذا الاھتمام  بالأطفال وبحقوقھم شأن قدیم عنیتھتمامن الا ا       

حیث اخذ الاھتمام في التطور التدریجي على أن وصل في العصر الحدیث إلى شكل مقنن ، حیث برزت 

فاقیة الدولیة جھود دولیة عدیدة في مجال العنایة بالأطفال والتأكید على حقوقھم ، من خلال المواثیق والات

 ، وتم تطویره فیما بعد لیصبح 1924 ویعتبر إعلان جنیف الذي تبنتھ عصبة الأمم المتحدة عام ةوالإقلیمی

تبني الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الطفل في  تم  ، بعد ذلك 1951نواة لإعلان حقوق الطفل لعام 

 صدر حتى الآن بشأن حقوق الطفل ، طرحت  والتي تعتبر أكمل بیان1989العشرین من نوفمبر عام 

 ، والیوم أصبح النص الذي دخل حیز التنفیذ في عام 1989 نوفمبر 20اتفاقیة حقوق الطفل للتوقیع في 

   )1(  . بلا شك وثیقة الأمم المتحدة التي حظیت بأكبر عدد من التصدیقات من جانب الدول الأعضاء1990

 على أھمیة وضع الطفل كفرد لھ حقوق معترف بھا وحریات وواجبات  في ھذه الاتفاقیة یتم التأكید    

 ، یعیش  وینمو ویتطور شخصیتھ  ومعارفھعلى عدم المساواة مع الأفراد الآخرین في المجتمع الذي فیھ 

  )2("   عاما 18كل إنسان یقل عمره عن :   فالطفل ھو " 01وطبقا للمادة 

                                                
  (1 450.   ، ص 2006، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ، مكتبة لبنان ، ) كلودیو( زانغي :  أنظر -)
  (2  190.ص , المرجع السابق,) محمد السید(وسعید)بھي الدین(حسن : أنظر -)
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ء جرائم اقترفھا مخالفون للقانون من  الأحداث أي الأشخاص تحت  على عقوبة الإعدام جرا  إن الحظر   

 والقانون الدولي  الجریمة ھو أمر واضح وراسخ في قانون المعاھدات الدوليارتكاب عاما وقت 18سن 

یطبق حتى في أوقات الحرب ، وتحظر اتفاقیة حقوق الطفل ھذه العقوبة وھذا ما تضمنتھ نص العرفي 

  :  لا تكفل الدول الأطراف : "  جاء نصھا كالتالي  والتي)1( 37مادتھا 

 ألا یعرض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المھنیة -

 عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحیاة لسبب جرائم یرتكبھا أشخاص تقل أعمارھم عن ثماني ضولا تفر

  .انیة للإفراج عنھم عشرة سنة دون وجود إمك

  1989تھا الخامسة والثلاثون سنة حیث نجد أن اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، في دور        

 الأطفال ة حقوق الطفل تشیر إلى أن یستفید من اتفاقی24 حول المادة 17من خلال التعلیق العام رقم 

 في العھد وتؤكد فیما یتعلق في الحیاة انھ لا تجوز توقیع جمیع الحقوق المدنیة المبنیةبوصفھم أفرادا من 

العظمى من وتعتبر الأغلبیة . )2( سنة 18عقوبة الإعدام بسبب جرائم یرتكبھا أشخاص تقل أعمارھم عن 

 لازالت مستمرة في إعدام الأحداث . )3(  ، فلم یبق في العالم سوى خمس دولالدول تلتزم بھذا الجظر

، السودان )2(، المملكة العربیة السعودیة )26(إیران  : 2005 حدثا سنة 32فقد تم إعدام المخالفین لقانون 

 ینتظرون انون ، ومن المعتقد أن أكثر بكثیر من مائة حدث مخالفین للق)1(، والیمن )1(، باكستان )2(

على العفو لتبدیل تنفیذ حكم الإعدام بحقھم في انتظار نتائج الاستئناف في القضاء ، أو نتائج المفاوضات 

   )4(  .الإعدام بدفع التعویض المالي في بعض قضایا القتل

 لإعدام أن وضع حد )5( 2005     وفي ھذا الصدد صرحت منظمة العفو الدولیة في تقریر لھا عام 

ول ، من شأنھ أن یسفر عن الحظر الأشخاص جراء جرائم ارتكبوھا وھم في سن الطفولة في خمس د

 ، باحثة حقوق الطفل عن منظمة "كلاریسكا بینكومو "بة إعدام الأحداث ، وقد صرحت على عقوالشامل

تبقت خمس دول في العالم لم  تحظر عقوبة إعدام " الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في منظمة العفو الدولیة 

رسة الوحشیة وھذه المعاقل القلیلة المتبقیة یجب أن تتخلى عن ھذه المما: " وتابعت قائلة ,  " الأحداث 

، وتلتزم الأغلبیة العظمى من الدول التي " حتى لا یعدم أحد ثانیة أبدا جراء جریمة اقترفھا وه الطفل 

  تزام ، مع ملاحظة اتجاه للاقوبة الإعدام على الأحداث بھذا اصادقت أو انضمت إلى معاھدات تحظر ع

                                                
Amnesty internationa, .droit hummainsC .peine de mort . abolition totale ou partielle- (1)                
dans la loi et la pratique londres, 1998 ,p8                                                                                                             

         Death penalty ,execution of child offenders since1990 : http//www Amnesty. - (2) 
          Org /en / death.penalty /execution of child offenders – since 1990 . 
         The las texecution of child MPE13/059/2007:http//web.Amnesty/org/library/engmde- (3) 

. 12/13/14/09/2008خمس دول لازالت مستمرة في إعدام الأحداث ، مجلة لعرب العالمیة ، :  انظر-) 4)  
.                         والیمن نلمملكة العربیة والسودان وباكستاالقضاء على الإعدام في إیران وا:  آخر المعاقل : أنظر-)5(
:                                             متوفر علىالموقع التالي     

http: /www. hrw .                   
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ة إعدام الأحداث وتعزیز تدابیر حمایة الولایات المتحدة والصین، في السنوات الأخیرة نحو خطر عقوب

  .الأحداث المخالفین للقانون 

وعلیھ فالأمم المتحدة تولي اھتماما بالغا بالأحداث وذلك في إطار الاھتمام الدولي بحقوق الطفل بصفة    

عامة ، فقد أصدرت الأمم المتحدة وثائق حقوقیة كثیرة اتخذت من الحدث موضوعا لھا ، ومن بینھا قواعد 

 الصادر 45/113والتي صدرت بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  المتحدة لحمایة الحدث الأمم

 ، والغرض منھ ھو إقرار القواعد التي ینبغي على الدول الأطراف أن تلتزم 1990 دیسمبر عام 14في 

ضمانات فعالة تكفل بھا  على العمل من اجل إیجاد   حمایة الحدث من الجرم وبھا وتراعیھا بشأن الحدث 

  .المنظمة احترام حقوق الحدث وضمان محاكمة مناسبة لوضعیتھ الخاصة

 " " إعلان بیجین"  إطار الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحد الأدنى لقواعد إدارة العدالة للأحداث في      

 29 الصادر في 40/33قم  بقرارھا ر)1(ولقد أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذه القواعد " بجنیف 

 ولقد جاء ھذا الإعلان لیقرر المفاھیم الرئیسیة ویضع القواعد التنفیذیة التي تعد وفقا 1985نوفمبر من عام 

لمنظور الأمم المتحدة الحد الأدنى الذي ینبغي على الدول الأطراف أن تلتزم بھ من حیث قواعد إدارة 

وفیما یتعلق م بما یحقق مصلحة الحدث ویحمیھ ،نا للالتزاالعدالة والنظام القضائي للأحداث وذلك ضما

بعقوبة الإعدام على الأحداث فإن ھذه القواعد نصت على عدم تطبیق عقوبة الإعدام على الحدث مھما 

  .كانت جسامة الفعل الإجرامي الذي ارتكبھ وبصفة عامة عدم إخضاعھ لعقوبة بدنیة 

مایة حقوق الإنسان في دورتھا الحادیة والخمسین قرار     كما أصدرت اللجنة الفرعیة لتعزیز وح

منة عشرة وقت  فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثا والذي أكدت فیھ حظر )2(1999/4

  .ارتكاب الجرم 

  

  الفرع الرابع 

    عقوبة الإعدام في القانون الدولي الإنسانيإلغاء 

  

مع الدولي ، تواضیع التي لاقت اھتمام كبیر من جانب المج حمایة حقوق الإنسان من أھم الملقد باتت      

ویوما بعد یوم تزداد المطالبة بتوسیع دائرة ھذه الحمایة لتشمل مجالات أخرى وآلیات أكثر ، حیث لم 

  ,  المسلحة السلم بل تعداه لیشمل حمایتھا أثناء النزاعاتھتمام بحمایة حقوق الإنسان في زمنیتوقف الا

  
                                                

 الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان ، المجلد الأول ، دار الشروق ، القاھرة ، ,) محمود(شریف بسیوني  :   انظر-)1 (
                  868  . ، ص  2003

Amnesty international , les mineurs face a la peine de mort(les exécutions recensées dans 2(  )               
   le  monde,2002 .p2                                                                                                                                              
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 من عقوبة نالإضافیی نوالبروتوكولی بنا البحث في موقف اتفاقیات جنیف جدر قیل یوعلى ھدى ما

    .الإعدام

  

  الفقرة الأول

   1949لعام عقوبة الإعدام في إطار اتفاقیات جنیف 
   

 )1( لابد من الإشارة إلى المادة الثالثة  جنییفمن أجل مناقشة مسألة عقوبة الإعدام في إطار اتفاقیات      

في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف : " ركة والتي تنص على المشت

  : السامیة المتعاقدة ، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة 

وا  الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة بمن فیھم أفرا القوات المسلحة الذین ألق- 1

 جرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر عنھم أسلحتھم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو ال

   أو الدین أو ,ار یقوم على العنصر أو اللون یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة ، دون أي تمییز ض

ولھذا الغرض الأفعال التالیة في ما المعتقد أو الجنس ، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مما كل آخر ، 

  .یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه ، ویبقي محظورة في جمیع الأوقات والأماكن 

الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة ، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ والتسویة والمعاملة القاسیة   - أ

   .والتعذیب 

   .أخذ الرھائن  - ب

   .ة ، وعلى الأخص المعاملة المھنیة والحاطة بالكرامة  الاعتداء على الكرامة الشخصی-ج

 إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا وتكفل -د

   .جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة  

 ، وھذا طبعا دون )2(سلح الذي لیس لھ طابع دولي تحظر المادة الثالثة ھذه الأفعال وقت النزاع الم      

المساس بحق الدولة في معاقبة المجرمین والخضوع لقانونھا ویشمل ذلك دون أن ینحصر فیھا النزاعات 

ي تدور في ما بین تلك الجماعات المسلحة بین الحكومات والجماعات المسلحة المنظمة أو النزاعات الت

  : إلا أن معاییر عدة تحددت من خلال الممارسة ، من بینھا " زاع المسلح الن" ولا تعرف المادة مصطلح 

أن یكون التعرف إلى ھویة أطراف النزاع ممكنا أي أن تتمتع بحد أدني من التنظیم والھیكلة وتسلسل في  -

    .القیادة
                                                

  (1 4. ، تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ص ) بیترغر( جاكوب :  أنظر -)
                         Amnesty international. Normes relative a la peine de mort.2005.p36            (2)                                 



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 120 

  

ف إلى قواتھا أن یصل النزاع المسلح إلى مستوى أدنى من الحدة ، فیفترض في العادة أن تلجأ الأطرا -

ا إضافیا المسلحة أو تستخدم الوسائل العسكریة ، وتشكل المدة التي تستمر خلالھا أعمال العنف عنصر

  .ینبغي أخذه في الحسبان 

 المشتركة على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب 3ولذلك لا تسري المادة      

متفرقة بالنسبة لعقوبة الإعدام في زمن الحرب ، فقد تناولتھا وغیرھا من أعمال العنف المعزولة وال

 12(عاملة الأسري الحرب الاتفاقیة الثالثة الرابعة من اتفاقیات جنیف والتي تتمثل في اتفاقیة جنیف بشأن م

 ) 2( ) 1949 أوت 12( ، واتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب )1( ) 1949أوت 

 حیث نصت 1929بقى أول صك تضمن التطبیق المحدود لعقوبة الإعدام ھو اتفاقیة جنیف لعام ولكن ی

  :  على 66المادة 

یح سنة ل  لھا ، وعلیھ تمت إجراءات التنقبعد اعتماد نص الاتفاقیة ، أصبح ھناك تفكیر في إجراء تعدی     

 بناءا على طلب من اللجنة الدولیة   حیث قامت مجموعة من الخبراء الدولیین بإعداد تقریر أولي1938

 ، برعایة الحكومة السویسریة 1940للصلیب الأحمر وكان من المقرر مناقشة خلال المؤتمر الدبلوماسي 

   .الحرب العالمیة الثانیة لكنھ تأجل بسبب 

ین في ولقد تم مناقشة مسألة عقوبة الإعدام وأسرى الحرب الأول مرة في إطار مؤتمر الخبراء الحكومی    

 أشھر ، كما اقترحوا بعض 6 إلى 3 العقوبة من وقفعلى إثرھا اقترح الخبراء تمدید  ، و1947جنیف 

على أسرى الحرب والدولة الحامیة أن یكونا على علم من قبل بالجرائم  : )3(التغییرات والتي تتمثل في 

لسجین لیس  ملزم بواجب الولاء قطة مھمة مفادھا أن االمعاقب علیھا بالإعدام ، وقد شدد الخبراء على ن

تقلیص عدد الجرائم المعاقب علیھا ب اقتراح لجنة الصلیب الأحمر الدولي إلىلھذه الدولة وبالإضافة 

بالإعدام ، وفي نفس الوقت تم اقتراح مفاده الإبقاء على عقوبة الإعدام في جرائم القتل والاغتصاب ، لكنھ 

ؤدي إلى تحفظات مثل ھذه الأحكام قد تف ,  التشریعات الوطنیةرفض بسبب الفوارق الھائلة الموجودة في

   . إلى اقتراح آخر وھو تمدید وقف العقوبة إلى نھایة الأعمال العدائیة  ,واسعة على الاتفاقیة بالإضافة

 خلال آخر مؤتمر عقد في  الأحمر مشروع اتفاقیة تمت مناقشتھ ولقد أعدت اللجنة الدولیة للصلیب     

 ، وفي الأخیر تم اعتماد ھذا النص الذي أصبح فیما بعد اتفاقیة جنیف المتعلقة 1948في أوت  ستوكھولم

   یخضع أسرى الحرب للقوانین الأنظمة المعمول بھا في ھا  بموجب والتي1949  أوت 12بأسرى الحرب 

                                                
 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق         1949 أوت 12 اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في -)1 ( 

            والانضمام من قبل المؤتمر الدیلوماسي   لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب ن المعقود ف في جنیف 
            .  38حكام المادة وفقا لأ ,1950 أكتوبر 21خلال الفترة من 

       اعتمدت وعرضت 1949 أوت 12 اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في -)2 ( 
للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب المعقودة في جنیف 

   53 وفقا لأحكام المادة 1950 أكتوبر 21 من تاریخ بدء النفاذ    1942 أغسطس 12 أفریل إلى 21من خلال الفترة  
                                                                                                Ioanna Nakou ..op.CiT ;p. 78  )3(- 
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 الدولة الحاجزة  محكاكم عسكریة إلا إذا كان تشریعالقوات المسلحة للدولة الحاجزة وتتم محاكمتھم أمام

  . )84 ، 82المادة ( ینص على أن تتم المحاكمة أمام المحاكم المدنیة 

 من نفس الاتفاقیة على وجوب تبلیغ أسرى الحرب 100وفیما یخص عقوبة الإعدام فقد نصت المادة       

  لدولة الحاجزة  ام طبقا لقوانین اوالدول الحامیة في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعد

موافقة الدولة التي یتبعھا  بعد تقریر عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بكما تنص أیضا انھ لا یجوز فیما

 كما لا یجوز إصدار الحم بالإعدام على احد أسرى الحرب إلا بعد توجیھ نظر المحكمة بصورة ,الأسیر

ولة الحاجزة وھو بذلك غیر ملزم بأي واجب  إلى أن المتھم لیس من رعایا الد87/2خاصة حسب المادة 

  .للولاء لھا 

 أنھ إذا صدر حكما بالإعدام على أسیر حرب ، فإن الحكم لا ینفذ قبل انقضاء 101 المادة      وتضیف

لى  إ107مھلة لا تقل عن سنة شھور من تاریخ وصول الإخطار المفصل المنصوص علیھ في المادة 

ھذه المدة المحددة في ھذه المادة طویلة إذا ما قورنت مع تلك التي تنص  ، حیث تعتبر الدولة الحامیة 

 علومات إلى الدولة الحامیة ، وعلیھ ، والھدف من ھذه الفترة ھو السماح بوصول الم1929علیھا اتفاقیة 

   )1(: یجب أن یتضمن البلاغ ما یلي 

   . الصیاغة الدقیقة للحكم أو القرار بالإعدام -

لتماس  حق في الاستئناف أو رفع نقض أو ا ، یبین فیھ ما إذا كان للأسیرالابتدائيتحقیق  ملخص موجز لل-

بتدائي یقضي بالإعدام ، وجب على الدولة صبح الحكم نھائیا أو كان الحكم الاوإذا أ .إعادة النظر في الحكم 

  : ي الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامیة بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا یتضمن ما یل

  . النص الكامل للحیثیات والحكم 

  . تقریرا مختصرا عن التحقیقات والمرافعات ، یبین على الأخص عناصر الاتھام والدفاع -

  .  بیانا عند الاقتضاء ، بالمنشأة التي تستنفذ فیھا العقوبة -

ي تبلغھ مسبقا وترسل الإخطارات المنصوص عنھا في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامیة بالعنوان الذ

كما توجد أحكام أخرى من الاتفاقیة تنص على ضمانات إجرائیة تطبق بشكل خاص في .للدولة الحاجزة 

  . حالات عقوبة الإعدام

 على ألا یعاقب أسیر الحرب إلا مرة واحدة عن الذین نفسھ أو المتھمة نفسھا كما 86فتنص المادة         

 صراحة قانون الدولة لفعل لا یحظرهكمة أو إدانة أي أسیر حرب  على أنھ لا یجوز محا99تؤكد المادة 

 كما لا یجوز ممارسة أي ضغط معنوي ,رتكاب الفعل انون الدولي الذي یكون سریا وقت االحاجزة أو الق

  أو بدني على أسیر الحرب لحملھ على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إلیھ وفي الأخیر تنص المادة 

                                                
     
) 1 (- I oanna Nakou , Op .CiT,P.  77                                                                                                             
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ومن بین الحقوق الأخرى التي نصت علیھا الاتفاقیة  فاع الذي یجب أن یكفل لأسیر الحرب ، على حق الد

 الأسیر ، أو رفع والحق في استئناف أي حكم یصدر ضد) 105المادة ( ھي حق الحصول على محامي 

   )1( ) 106المادة ( لتماس إعادة النظر فیھ ، دعوى لنقضھ أو ا

 انھ بالرغم من أن تم ورود عقوبة الإعدام في نصوص الاتفاقیة الثالثة  من خلال ما سبق ذكره نرى     

بجنیف لكنھا حاولت وضعھا في إطار محدود مع فرض بعض الضمانات اللازمة ، وھذا حتى لا یتم 

  .تطبیقھا بشكل مفرط 

  

  

  الفقرة الثانیة 

  .رب الحن حمایة الأشخاص المدنیین في وقف  في اتفاقیة جنیف بشأالإعدامعقوبة 
       

إلى جانب الاتفاقیة الثالثة التي اھتمت بتوفیر الحمایة لأسرى الحرب توجد اتفاقیة أخرى تطرقت إلى        

عقوبة الإعدام والتي تخص فئة أخرى من الأشخاص، وھم المدنیین ، ویتعلق الأمر باتفاقیة جنیف لحمایة 

   .1949 أوت 12المدنیین أثناء النزاعات المسلمة المؤرخة في 

      

 نصوصا متعلقة بحمایة المدنیین ، لذلك عملت لجنة الصلیب 1929 تتضمن اتفاقیة جنیف لعام        لم

 ، لكن بسبب )2(الأحمر على تحقیق ھذا الھدف ، الذي انطلق بمشروع طوكیو كمشروع أولي للاتفاقیة 

مناقشات حول  التاستأنف  1946 المشروع الناجح ، وفي سنة الحرب العالمیة الثانیة لم یكتب لھذا

 اللجنة ، فكان من بین المواضیع المطروحة للنقاش ھو مراقبة فرض ھالموضوع في ظل مؤتمر عقدت

 "كلودبیلو "اضعة الید ، وعلى إثره لاحظلدول المحتلة ، أو وعقوبة الإعدام على المدنیین من جانب ا

ة الثانیة صدم الرأي العام بسبب العدد الكبیر وھو عضو في لجنة الصلیب الأحمر انھ بعد الحرب العالمی

أو الضخم من أحكام الإعدام التي صدرت ضد المدنیین من قبل سلطات الاحتلال ، فتشكلت في تلك الفترة 

  .رغبة كبیرة في الحد من فرض عقوبة الإعدام إلى أقصى حد ممكن 

      

  

  
                                                

  ( 1 10 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ص 1949ملخص اتفاقیات جنیف :  أنظر -)
لخامس عشر للجنة للدولیة للصلیب الأحمر  ھذا المشروع تم اعتماده من قبل المؤتمر ا-) 2  )  
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براء الحكومیین الذي عقد بجنیف حیث لم  قدم مشروع اتفاقیة إلى مؤتمر الخ)1( 1947 وفي عام    

یتضمن الإشارة إلى عقوبة الإعدام ، لكن تم إرفاقھ بسلسلة من اللوائح التي قامت بإعدادھا اللجنة بناء على 

  .توصیات تقدمت بھا الوفود ، حیث كانت الأحكام المتوصل إلیھا مماثلة للأحكام الخاصة بحمایة الأسري 

مؤتمر ستوكھولم أھم خطوة اتخذت بشأن حمایة المدنیین من مواجھة عقوبة  شكل 1948  وفي عام     

    )2(  :الإعدام  عقب مؤتمر ستوكھولم تم بتي مفھومین جدیدین ھما

  . لا یمكن فرضھا مرة أخرى ھإذا تم إلغاء عقوبة الإعدام في الوطن قبل الاحتلال فإن - 1

  .عشرة لا تنفذ عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الثامنة  - 2

 القاعدة العامة لھذه  حیث ان1949 أوت 12وفي الأخیر توج  مؤتمر ستوكھولم باتفاقیة جنیف الرابعة  

 المادة حتلال تبقى ساریة المفعول خلال فترة الاتتمثل في أن القوانین الجنائیة للأراضي المحتلة الاتفاقیة 

)64/1 (.  

س فرض عقوبة الإعدام في جریمة التجسحتلال یمكنھا أما فیما یتعلق بعقوبة الإعدام فسلطة الا       

كانت لجنة الصلیب  قد  في إحداث وفاة ، وعمدیة تسببتالتخریب ضد منشآتھا العسكریة وجریمة قتل 

الأحمر تأمل في الحد من عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد وغیرھا من الحالات التي تؤدي إلى قتل 

  .شخص أو أكثر 

یر الكثیر من الجدل حول الأحكام المتعلقة بخطر إعادة تطبیق عقوبة الإعدام من قبل سلطات لقد أث     

 رفض المشروع )3( 1949 فخلال المؤتمر الدبلوماسي لعام . الاحتلال إذا كانت العقوبة قد ألغیت من قبل

لمتحدة فكانت ضد الإلغاء كندا والولایات استوكھولم من قبل اللجنة الثالثة و المملكة المتحدة أما الأولي ل

 ستجعل العدالة بأیدي جیش سلطة الاحتلال وعلیھ نب وضع مثل ھذه النصوص كونھا ودعت إلى تج

سلطة عدم الشفافیة في الإجراءات المتخذة أمما المحاكم ، وھذا ما أیدتھ فرنسا التي احتملت أن ستن

  .ھا قد ألغیت من قبل الاحتلال قد تفرض عقوبة الإعدام مرة أخرى حتى بالرغم من أن

أما بالنسبة للجرائم التي تستوجب فرض عقوبة الإعدام فإن القوانین الجزائیة التي تصدرھا دولة      

الاحتلال لا یجوز أن تقضي بعقوبة الإعدام على أشخاص محمیین إلا في الحالات التي یدانون فیھا 

 التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة بالجاسوسیة أو أعمال التخریب الخطیرة للمنشآت العسكریة

سببت وفات شخص أو أكثر وبشرط أن یكون الإعدام ھو عقوبة ھذه الحالات بمقتضى التشریع الذي كان 

  )4(  .)68/2المادة (ساریا في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال 

  
                                                

                                                                                            Ioannou Nakou.Op.CiT.P. 8   )1( -     
     I bid.p.8   )2 (-   

 
I dem  (– 3)   

   (4 262. سابق ، ص ، المرجع ال) محمود رفیق ( أبو أتلة :  أنظر -)
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بإعدام شخص محمي إلا بعد توجیھ نظر رة الثالثة من نفس المادة أنھ لا یجوز إصدار حكم تضیف الفق    

غیر ملزم بأي واجب ذلك س من رعایا دولة الاحتلال ، وھو بالمحكمة بصفة خاصة إلى أن المتھم لی

  .للولاء نحوھا 

 انھ لا یجوز بأي 68حیث أشارت في آخر فترة من المادة , الاتفاقیة فئة الأشخاص القصركما لم تمھل     

  ارتكاب الجریمة ، ولقد تمت  عن ثمانیة عشر عاما وقت ص محمي تقل سنھصدار حكم بإعدام شخحال إ

 الدولي لحمایة الأطفال والذي یقوم على أساس فكرة أن الأطفال ھذا النص تبعا لاقتراح من الاتحاد إضافة 

  )1(.لیسوا مسؤولین عن أفعالھم بسبب عدم نضجھم 

یھم بالإعدام بأي حال من حق رفع اص المحكوم عل أنھ لا یجوز حرمان الأشخ)2( 75كما نصت المادة    

لتماس العفو أو بإرجاء العقوبة ، وفیما یتعلق بتنفیذ حكم الإعدام فإن الحكم لا ینفذ قبل مضي مدة لا تقل ا

 ذي یؤید عقوبة الإعدام عن ستة شھور من تاریخ استلام الدولة الحامیة للإخطار المتعلق بالحكم النھائي ال

حالات الخاصة والخطیرة ماس العفو أو إرجاء العقوبة ، وھذا الآجل یمكن تقلیصھ في بعض اللتار اأو بقر

میة أن  من خلالھا دولة الاحتلال أو قواتھا المسلحة لتھدید منظم لأمنھا وعلى الدولة الحاالتي تتعرض

لمناسب بشأن تعطي لھا الفرصة دائما لإرسال ملاحظاتھا في الوقت ا وتتلقى أخطارا بخفض المھلة  ل

  .أحكام الإعدام ھذه إلى سلطات الاحتلال المختصة 

 لقد استجابت الاتفاقیة الرابعة لنداء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أمل أن تفرض عقوبة الإعدام    

 كما أن ھذه الاتفاقیة أعملت على دعوة 68/2على عدد محدود من الجرائم وھذا ما إلتمسناه في المادة 

  . عقوبة في حالة الاحتلال العسكريعایاھا من تطبیق الر الإلغاء عقوبة الإعدام من اجل حمایة الدول

  

  الفترة الثالثة 

   الإضافیین لاتفاقیات جنیف نالبروتوكولیعقوبة الإعدام في 
   

ى لقد نالت كل اتفاقیات جنیف موافقة الدول بصفة كبیرة ، ولكن لسوء الحظ فإن ھذا لا ینطبق عل       

ا فكیف تجسد  لھذه الاتفاقیات ، وبما أن عقوبة الإعدام ھي محور بحثنا واھتمامنن الإضافیینالبروتوكولی

   من عقوبة الإعدام ؟ نالبروتوكولیموقف ھذین 

     

    

  
                                                

  (1 263 ، 262. المرجع السابق ،  ص :   انظر-)
  (2 17.  ، ملخص اتفاقیات جنیف ، المرجع السابق ، ص 265، المرجع السابق ، ص ) محمود رفیق (  أبو اتلة  : انظر-)
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 نالبروتوكولیإذا كانت اتفاقیات جنیف الأربع صنفت حسب الشخص الذي وجھت لحمایتھ فإن     

 یتم التمیز بینھما بحسب نوع النزاع فالبروتوكول الأول الملق باتفاقیات جنیف )1( 1977 لعام نالإضافیی

 ، متعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، أما البروتوكول 1949 أوت 12المعقودة في 

  .الإضافي الثاني فھو متعلق بضحایا المنازعات المسلحة عن غیر الدولیة 

حظر فرض  في فقرتھا الثالثة ت76، فالمادة ل مادتین متعلقتین بعقوبة الإعدام یتضمن البروتوكول الأو     

عقوبة الإعدام على النساء الحوامل وأمھات صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیھن أطفالھن بسبب جریمة 

  .لاء النسوة تتعلق بالنزاع المسلح ، كما أنھ لا یجوز أن ینفذ حكم الإعدام على مثل ھؤ

 التي جاءت ببعض الضمانات والتي تتمثل في فرض المعاملة الإنسانیة 75الإضافة إلى المادة  ب       

الحمایة التي تكفلھا  من أدنى أحد أطراف النزاع مع تمتعھم بحد على كافة الأشخاص الذین ھم في قبضة

دنیون أو عسكریون ر ھذه المادة مجموعة من الأفعال سواء ارتكبھا میز ، كما تحظلھم ھذه المادة دون تمی

 انتھاك الكرامة الشخصیة ،  ,العقوبات البدنیة, التعذیب –كممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص مثل القتل 

  .الخ ....   التھدید ,أخذ الرھائن

 المسلح على تتعلق بالنزاعحظر تنفیذ عقوبة الإعدام بجریمة البروتوكول الإضافي الأول یف وعلیھ       

   )2( . )77المادة (  وقت ارتكاب الجریمة د بلغوا بعد الثامنة عشرة  لا یكونون قالأشخاص الذین

   یب الأحمر قبل المؤتمر الدبلوماسيشروع الأولي للبروتوكول الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلمفي ال

ھات  أمحوامل فقط ، دون أن یشمل ھذا الحظرتناول حظر تنفیذ عقوبة الإعدام على النساء ال ،1947

ن الظروف من الواقع المعیشي وممھا لھذا الاقتراح أنھا استوحتھ صغار الأطفال ، ولقد فسرت اللجنة تقدی

 عن رغبتھا في رؤیة مثل ھذا الحظر یشمل فترة  وفي ھذا الصدد أعربت اللجنة.التي تعیشھا ھذه الفئة 

ا ، كما تقدمت وفود أخرى باقتراح وھو  وھو التعدیل الذي تقدمت بھ ألمانی, زمنیة معقولة بعد ولادة الطفل

  " .تنفیذ أو حكما " صطلح ینفذ بـ استبدال م

حیث ربطت المصطلح " وتنفیذ " حكم "  نلاحظ أنھا استعملت مصطلحین 76 من خلال المادة       

، وذلك بإشارتھا إلى محاولة أطراف النزاع العمل على تجنب " یجنب قدر المستطاع " الأول بعبارة 

 ھ في جزء أخیر من المادة أنحوامل وأمھات صغار الأطفال لتضیفدار أحكام بالإعدام على النساء الإص

   )3 ( .لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام على مثل ھؤلاء النسوة

     

  
                                                

   ون الدولي الإنساني المنطبق  أعتمد أو غرض للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القان-)1(
 وفقا لأحكام 1978 دیسمبر 7 تاریخ بدء النفاذ 1977 حزیران 8على النزاعات المسلحة وتطویره ، وذلك بتاریخ        

23 ، 95المادتین              
67.ص , المرجع السابق ,  للإصلاح الجنائي ة المنظمة العربی: انظر-) 2)  
91. ص ,   المرجع السابق , )حمو( ربن براھیم  فخا:أنظر  -) 3)  
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 ارتباط أو اتصال بالنزاع المسلح  یتعلق بالجرائم المرتكبة التي لھا 76/3   إن الحظر الوارد في المادة    

 فھما تحظران عقوبة الإعدام ضد الأشخاص القصر  البرتوكول الأول  من02 والمادة 77/5المادة أما 

   . سنة وقت ارتكاب الجریمة 18الذین تقل أعمارھم عن 

حمر لمؤتمر الخبراء        لقد تم اقتراح ھذا النص في مشروع تم إعداده من طرف لجنة الصلیب الأ

 1974ة أخرى دون أي تغییر جوھري في المؤتمر الدبلوماسي لعام  تم إعادة طرحھ مرالحكومیین حیث

ن إدراجھ في البروتوكول من اتفاقیة جنیف الرابعة لك 68/4جنة ذلك أنھ تكرار للمادة ولقد فسر ممثل الل

   .م الحمایة لھذه الفئةمعالأول سی

   : ك على النحو التالي وذل" روضة مف"  ففي بدایة الأمر قام المكلفون بالصیاغة باستعمال عبارة  

 سنة وقت ارتكاب الجریمة 18عقوبة الإعدام لا یمكن فرضھا ضد الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن "

    )1(  .لأنھا اعتبرت أكثر فعالیة وأكثر دلالة" تنفیذھا " وفي وقت لاحق استبدلت كلمة مفروضة 

ضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة  إن النصوص المتعلقة بعقوبة الإعدام في البروتوكول الإ     

غیر الدولیة ، تم وضعھا بصعوبة بسبب طموحات لجنة الصلیب الأحمر الدولیة ، من جھة ومن جھة 

أخرى عداء بعض الدول للجنة بحجة أنھا تتدخل في الشؤون الداخلیة الدولیة ، كما أن بعض أحكامھ 

نیة والسیاسیة ومع الآلیات الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان تتداخل مع أحكام العھد فیما یخص الحقوق المد

 من العھد 6/5ھ بالمادة یفالنص الوحید الوارد في البروتوكول الثاني المتعلق بعقوبة الإعدام ھو النص الشب

لا یجوز أن یصدر حكم بالإعدام على الأشخاص : " الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وھو ینص على 

 الأعمال أو أولاةن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة كما لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام على الذین ھم دو

  ." أمھات صغار الأطفال 

 ورد في العھد فیما یخص توكول الثاني الذھاب إلى أبعد مما  لقد أراد الفریق العامل على صیانة البرو     

ى نھایة النزاع على أمل أن یتم العفو كشكل من أشكال عقوبة الإعدام وذلك بوقف تنفیذ عقوبة الإعدام حت

  . لكن تم إلغاء ھذا الاقتراح في آخر لحظة  ,المصالحة

 قامت لجنة الصلیب الأحمر بوضع مشروع )2( 1972   أثناء التحضیر لمؤتمر الخبراء الحكومیین لسنة   

والذي ذھب إلى أبعد ما ذھبت إلیھ  بروتوكول ملحق للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع

مشروع البروتوكول نص على أن المقاتلین المتواجدین لدى سلطات العدو لا ینفذ المادة الثالثة، حیث أن 

  .دة ھي المشاركة في النزاع المسلح  إذا كانت جریمتھم الوحیدامفیھم عقوبة الإع

   

                                                
                                                                                                                       - I oanna Nakou Op. Cit P. 7 )1(- 

                                                                                                
                                                                                                                                  - I bid : ) 2 (-   
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لمسلحة غیر الدولیة حصانة من تنفیذ عقوبة الإعدام،  یبدو ھذا النص انھ یضمن للمقاتلین في النزاعات ا   

 وعلیھ قدمت اللجنة اقتراحا للوصول إلى حل وسط وھو , لكن لم یتم الترحیب بھذا الاقتراح وتم رفضھ

التوقیف الاختیاري لتنفیذ عقوبة الإعدام حتى نھایة الأعمال العدائیة، حیث عرض ھذا الاقتراح من خلال 

  .  مستحیل أمر محتجین بان الحظر التام ھو 1974للمؤتمر الدبلوماسي عام كول قدم ومشروع بروت

 التشاور الذي تم بینھم وبین خبراء في القانون الجنائي ، فھذا النص لا یعارض القوانین الوطنیة د بع    

دائیة وفي بسبب أنھ لا بلغني فرض عقوبة الإعدام ، بل ھو مجرد تأجیل تنفیذ الحكم بعد انتھاء الأعمال الع

ھذا الصدد عارضت باكستان ھذا الاقتراح مبرة ذلك بتشریعھا الوطني فحسب ھم الأخیر كل أحكام 

إنسانیة لیھم إلى التعذیب والمعاملة اللا أشھر وإلا فسیخضع المحكوم ع3الإعدام یجب تنفیذھا خلال 

    لكن في نھایة المطاف تم اعتماده  المھنیة بسبب طول المدة، ولقد أثار ھذا الاقتراح جدلا واسعا بین الوفود

 إلى جانب حمایة النساء الحوامل نكما استمر النقاش حول إمكانیة توسیع فئة الأشخاص المحمیی

  ) 1( . سنة وأمھات صغار الأطفال 18ن والأشخاص الذین تقل أعمارھم ع

 في 6ء مناقشة مشروع المادة  وبالتحدید أثنا)2(بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة للبرتوكول الثاني       

إطار مؤتمر الخبراء الحكومیین ، تضمن النص الخاص بالأطفال نسختین الأولى موجھة للذین تقل 

 أجمع الخبراء ماعدا خبراء  بأولئك دون سن الثامنة عشرة حیث سنة ، أما الثانیة فتتعلق15أعمارھم عن 

 سنة ولكن بالرغم من ھذا الإجماع لم 18مول بع ھو الولایات المتحدة الأمریكیة على أن یكون السن المع

ج مثل ھذا النص بسبب انھ قد یشجع الشباب یسلم ھذا النص من المعارضة ، فقد عارضت باكستان إدرا

  .على المشاركة في النزاعات المسلحة 

للجنة حیث رفض اقتراح ا, وضات ا ھي بمثابة تسویة جاءت عقب مف6  إن الصیاغة النھائیة للمادة    

 الأول والثاني تقدما وتطورا نبشأن توقیف تنفیذ العقوبة حتى نھایة الأعمال العدائیة لقد حقق البروتوكولی

في الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام كما وسعا من مجال الحمایة لفئات مختلفة من الناس بالرغم من أن 

  . الموافقة علیھا لم تكن واسعة من طرف الدول 

  

  

  

  

  
                                                

.Amnesty international .Normes internationales relatives à la peine de mort .   ) 1(  
50/001/2006. p.                                                                                                      37  

                                                                                                I oanna Nakou.O.P.CIT. .P. 8  )2(-  
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   ة الرابعةالفقر

    عقوبة الإعدام في ظل المحاكم الجنائیة

  

ما ھو موقف كل من المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا ومحكمة رواندا والمحكمة الجنائیة الدولیة من         

  ھل تحكم ھذه المحاكم بعقوبة الإعدام أم أنھا تكتفي بعقوبات أخرى كالحبس مثلا ؟, عقوبة الإعدام 

      

 لا یجوز  السابقة ذات حجیة مطلقة ، إذ)1( فیایوغوسلالم التي تصدرھا المحكمة الجنائیة الأحكا     

، ) 10/1(محاكمة ذات الشخص مرة ثانیة على نفس الجریمة أمام المحاكم الوطنیة وفق نص المادة 

إذا صدر  مكتوبا ومسبب ویمكن أن یذكر فیھ الرأي المخالف ، حكم عن دائرة الدرجة الأولى علنایصدر ال

  من النظام ) 24(وتحدد في الحكم مقدار العقوبة والجزاءات ، وقد حددت المادة ) 23(بالأغلبیة وفقا للمادة 

  

الأساسي للمحاكمة العقوبات والجزاءات الواجب النطق بھا ، ویكون الحكم قابلا للاستئناف أمام الدائرة 

 .لیھ ، كما أنھا لا تصدر أحكاما غیابیة الاستئنافیة إما بطلب من المحكوم علیھ أو من المدعى ع

 لا تحكم إلا بعقوبة السجن التي تحددھا المحكمة على أساس التدریج العام لعقوبات الحبس المطبقة أمام 

محاكم یوغسلافیا السابقة ، ویراعي عند تقدیرھا جسامة الجریمة وظروف المتھم ، ولا توجد عقوبة 

العقوبات الیوغسلافي ، ما یمكن الحكم برد ما تم الاستیلاء علیھ من الإعدام رغم النص علیھا في قانون 

أموال ومصادر أخرى  غیر مشروعة إلى أصحابھا دون التطرق إلى التعویض عن الأضرار المادیة 

والمعنویة للمجني علیھ  ویتم تنفیذ عقوبة السجن في سجون الدولة التي تعینھا المحكمة من بین الدول التي 

 من النظام الأساسي 27دادھا لمجلس الأمن لاستقبال المحكوم علیھم كما تنص على ذلك المادة أبدت استع

  ) 2(للمحكمة 

 ، فخلال إنشاءھا وقع داخل مجلس الأمن نزاع حول عقوبة الإعدام ، ) 3(     أما فیما یخص محكمة رواندا

حرب وجرائم الإبادة ، حیث أنھا فمشروع إعدام نظام أساسي یمنع عقوبة الإعدام كعقوبة على جرائم ال

تنص على عقوبة الإعدام في قوانینھا الوطنیة ، وكان المتھمون بالإبادة الجماعیة في رواندا یحاكمون 

 بعقوبة الإعدام ، ومنھ فتوجیھ عقوبة الحبس على ھؤلاء اعتبره الشعب الرواندي ظلما ولن یحقق لھ 

 

                                                
دون طبعة        ,دون مكان ,حمایة حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي الإنساني , ) محمد شریف(بسیوني : انظر  -)1 (

                                                                                                        .166.ص ,2003,                  نشر
        
  (2 33. ، المرجع السابق ، ص ) وفاء ( دریدي :  انظر -)

                          Federaion internationale des ligues des droits de l’homme ,op .Cit . p 5 .     3) 
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ؤولین عن تلك المجازر وحده الذي سیؤدي لتحقیق تلك لمصالحة الوطنیة ، فالنسبة لھم وفاة المس

  . المصالحة 

 تعمل الأمم المتحدة بجھد للقضاء على مدى ثلاثة عقود " أن : ائلا     وفي ھذا الصدد رد ممثل نیوزیلندا ق

تدریجیا على عقوبة الإعدام ، لذلك سیكون من غیر المقبول تماما إعادة العمل بھا خصیصا من اجل 

الوطنیة عسكریا في  فعند انتصار الجبھة )1( 1980لم تفرض عقوبة الإعدام على رواندا منذ سنة . رواندا 

،  أروشاأعلنت إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى ذلك ، فخلال معاھدات السلام في  ،1994جویلیة 

دولي للحقوق المدنیة قررت الحكومة الروندیة التصدیق على البرتوكول الثاني الاختیاري الملحق بالعھد ال

والسیاسیة ، فرغم الجھود التي بذلتھا ، تم استبعاد عقوبة الإعدام من نظام المحكمة الجنائیة لرواندا ، وھذا 

  .اما ولد النزاع المتكرر بین مجلس الأمن ورواند

 الواجبة التطبیق      بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنھ تم استبعاد عقوبة الإعدام من قائمة العقوبات

: أما العقوبات التي تم النص علیھا فھي   من  النظام الأساسي للمحكمة)2( 77وھذا ما نصت علیھ المادة 

  . مصادرة الممتلكات  والسجن مدى الحیاة ، الغرامة المالیة

    

  

لجھود لإلغاء ھل  توقفت المساعي وا, بالإضافة إلى  الاتفاقیات والنصوص الدولیة التي سبقت دراستھا   

  عقوبة الإعدام عند ھذا الحد أم توجت ھذه النصوص بمجھودات أخرى من نوع آخر؟

  

  المطلب الثاني 

  الجھود والمساعي الدولیة لإلغاء عقوبة الإعدام
         

 لھا فلاسفتھا ومنظورھا  الواسع اى إلغاء عقوبة الإعدام حركة بمفھومھ لقد أصبحت الدعوة إل     

 أخرى اثیق والاتفاقیات الدولیة ، وخصصتالدولیة والوطنیة ، فقد نصت علیھا العدید من المووتشریعاتھا 

لخطر ھذه العقوبة وحث الدول على إلغائھا ، فمن اجل دعم مسار إلغاء عقوبة الإعدام بذلت جھود على 

وعلیھ فالبحث في  ء ، في تفعیل ھذه الحركة الداعیة إلى الإلغاالدولي لا یستھان بأھمیتھا ودورھاالمستوى 

   عقوبة إلغاء یقتضي منا تحدید كیف تم النص على الإعدام عقوبة لإلغاءمختلف المساعي والجھود الدولیة 

  

                                                
                                                                                                  I oanna Nakou.Op.CIT. p. 90 )1(- 

  99. ، المرجع السابق ، ص) حمو (بن براھیم فخار :  انظر-)2(
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 التي تنص على تثم  القرارا, ) الفرع الأول( ي من خلال بعض النصوص الغیر ملزمة وھذا فالإعدام

  ) . الثاني الفرع( إلغاء عقوبة الإعدام في إطار الأمم المتحدة 

  

  الفرع الأول  

  ملزمةالغیر  إلغاء عقوبة الإعدام من خلال بعض النصوص 

   

 لقد حرص المجتمع الدولي ، ممثلا بشكل خاص بالجمعیة العام للأمم المتحدة  ، وبالوكالات      

ر مسیرة إلغاء عقوبة على إصدار قرارات وتوصیات تنسج في إطاولیة المتخصصة في المنظمة الد

فیما تمثلت ھذه النصوص وھل نصت صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام ؟ للإجابة عن ھذا , عدام الإ

 ثم في ,) الأولىالفقرة (  الضمانات التي جاء بھا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي فيالتساؤل نتناول 

  الفقرة الثانیة 

 

  الفقرة الأولى 

  عدام ضمانات تكفل حمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة الإ

  

و تتمثل ھذه الضمانات  1984 35 المؤرخ في 50/1984الاقتصادي والاجتماعي اعتمدت بقرار المجلس 

  )1(: في 

لا یجوز فرض عقوبة الإعدام في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأكثر خطورة  - 1

 .رة البالغة التي تتمخض عن نتائج ممتنة أو ما إلى ذلك من النتائج ذات الخطو

  

 یجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا بمقتضى نص قانوني یقدر عقوبة الإعدام بجریمة وقت ارتكابھا لا - 2

على عقوبة الموت فیھا ن على أن یكون مفھومھا انھ إذا أصبح حكم القانون یقضي بعد ارتكاب 

 .الجریمة بفرض عقوبة أخف استفاد المجرم من ذلك 

 .الإعدام على الأشخاص الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة وقت إتیان الجریمة لا یجوز تنفیذ عقوبة  - 3

ة أو الأشخاص الذین عدم جواز تنفیذ حكم الإعدام بالنساء الحوامل والأمھات حدیثات الولاد - 4

 واھم العقلیة أصبوا فاقدي ق

 
                                                

       728 ، 726 .، صالمرجع السابق , )  محمود ( شریف بیسوني :   انظر-)1(



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 131 

 

ضح لا یدع ما یكون ذنب الشخص المتھم قائما على دلیل واجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حینیلا - 5

 .مجالا للتفسیر 

لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات  - 6

قانونیة توفر كل الضمانات الممكنة لتامین محاكمة عادلة على الأقل في الضمانات الصادرة في 

في ذلك حق أي شخص قام  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، بما 14المادة 

لارتكاب جریمة یمكن أن تكون عقوبتھا الإعدام أو متھم في ارتكابھا في الحصول على مساعدة 

  .نیة كافیة في كل مراحل المحاكمة قانو

              لكل محكوم علیھ بعقوبة الإعدام الحق في استئناف ھذا الحكم لدى محكمة أعلى ، وینبغي اتخاذ  -7     

 ءات الكفیلة لجعل ھذا الاستئناف إجباریا لاجرا

لكل من تحكم علیھ بالإعدام الحق في التماس العفو أو التخفیف الحكم ویجوز منح العفو أو تحقیق  - 8

 .الحكم في جمیع حالات عقوبة الإعدام 

لفصل غي إجراءات الاستئناف أو أیة إجراءات تتصل بالعفو أو لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا أن یتم ا - 9

 .تخفف الحكم 

  . في حالة التنفیذ عقوبة الإعدام ، یجب أن تنفذ بحیث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى من المعاناة - 10

  

  الفقرة الثانیة 

عسفي  مبادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام الت

  دون محاكمة 
  

 مبادئ 1989 ماي 24 المؤرخ في 65/1989 المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره كما اعتمد      

  وفقا لأحكام  المنع والتقصي الفعالین لعملیات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي دون محاكمة

 44/163ر الجمعیة العامة للأمم المتحدة  اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرا، 23 ، 95المادتین 

  .التحقیق ,إجراءات وقایة  :)1 ( ھيتتضمن ھذه المبادئ ثلاثة أقسام  , 1989 دیسمبر 15المؤرخ في 

حظر الحكومات بموجب القانون جمیع عملیات الإعدام خارج نطاق القانون  ت     كإجراءات وقائیة 

وتكفل اعتبار ھذه العملیات جرائم بموجب قوانینھا الجنائیة ، والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة ، 

  .یعاقب علیھا بعقوبات مناسبة تراعي خطورتھا 

    
                                                

,  دون طبعة ,دون مكان نشر, سان المعھد العربي لحقوق الإن, آلیات حمایة حقوق الإنسان ,) بطاھر( بوجلال :  انظر-)1(
       97.ص   , 2004                
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 بالحالات الاستثنائیة ، بما في ذلك حالة الحرب أو التھدید بالحرب ، أو عدم  التذرعولا یجوز    

عدام ھذه ولا یجوز تنفیذ یر عملیات الإالاستقرار السیاسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى ، لتبر

الإعدام ھذه أیا كانت الظروف حتى في الظروف التي تضم علي سبیل المثال لا على سبیل عملیات 

الحصر ، حالات النزاع المسلح الداخلي ، وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون من 

 الرسمیة ، أو من جانب شخص یعمل بتحریض جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر یتصرف بصفتھ

أو بموافقة صریحة أو ضمنیة عنھ وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ویكون ھذا الحظر أقوى في مفعولھ من 

  .المراسیم التي تصدرھا السلطة الحكومیة 

 ، تتكفل  توخیا لمنع عملیات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة    

الحكومات بفرض رقابة دقیقة ، ذات تسلسل قیادي واضح على جمیع الموظفین المسؤولین عن القبض 

على الأشخاص وتوقیفھم احتجازھم وحبسھم وسجنھم ، وعلى الموظفین المخول لھم قانونا استعمال القوة 

  .و الأسلحة الناریة 

ت العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص على الرؤساء وعلى السلطاأن تحضر  الحكومات على     

آخرین بتنفیذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة 

أو تحرضھم على ذلك ، ولأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال لھذه الأوامر ، وشدد على 

 تكفل بالوسائل القضائیة وعلیھا أن.  المكلفین بإنفاذ القوانین وظفین الأحكام الواردة أعلاه في تدریب الم

وغیرھا من الوسائل حمایة فعالة للأفراد والمجموعات المھددین بخطر الإعدام خارج نطاق القانون أو 

  .الإعدام دون محاكمة وضمنھم من یتلقون تھدیدات بالقتل 

حد عنوة أو یسلم إلى بلد توجد أسباب جوھریة للاعتقاد  لا یعاد ا      ومن بین الإجراءات الوقائیة أیضا أن

 تكفل كما.بأنھ یمكن أن یذھب فیھ للإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة 

الحكومات وضع الأشخاص المجردین من الحریة في أماكن للاحتجاز معترف بھا رسمیا ، وموافاة 

غیرھم من الأشخاص المتمتعین بثقتھم ، فورا ، بمعلومات دقیقة عن احتجازھم أقاربھم أو محامیھم أو 

  وأماكن وجودھم ، بما في ذلك عملیات نقلھم 

 یضطلع مفتشون مؤھلون ، ضمنھم موظفون طبیون ، أو سلطة مستقلة مناظرة لھم بعملیات تفتیش وعلیھ

 تفتیش مفاجئة ، بمبادرة منھم مع منتظمة في أماكن الاحتجاز ، ویمنحون صلاحیة إجراءات عملیات

توفیر ضمانات كاملة لاستقلالھم في أدائھم ھذه المھمة ، ویكون لھم حق الوصول بلا قیود إلى جمیع 

  .الأشخاص المحتجزین في أماكن الاحتجاز ھذه ، وكذلك إلى جمیع ملفاتھم 

اق القانون والإعدام التعسفي  جھدھا لمنع عملیات الإعدام خارج نط على الحكومات أن تبذل  قصارى    

والإعدام دون محاكمة ، وذلك باتخاذ تدابیر مثل الوساطة الدبلوماسیة، وتحسین إمكانیات اتصال الشاكین 

  بالھیئات الدولیة الحكومیة والھیئات القضائیة ، والشجب العلني وتستخدم آلیات دولیة حكومیة للتحقیق فیھا 
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عدام من ھذا القبیل ولاتخاذ إجراءات فعالة ضد ھذه الممارسات ، تتضمنھ البلاغات عن أي عملیات إ

وتقیم الحكومات وضمنھا حكومات البلدان التي تشبھ في أنھ تحدث فیھا عملیات إعدام خارج نطاق القانون 

  .أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة ، تعاونا تاما فیما بینھا في التحقیقات الدولیة عن ھذا الموضوع 

كل أثبتاه بحالة إعدام خارج نطاق   یجري تحقیق شامل عاجل نزیھ عند , )1(   فیما یخص التحقیق   

القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة ، بما في ذلك الحالات التي توحي فیھا شكاوي الأقارب أو 

ھا أعلاه، وتحتفظ تقاریر أخرى جدیرة بالثقة ، بحدوث وفاة عبر طبیعیة في ظل الظروف المشار إلی

  .الحكومات بمكاتب وإجراءات للتحقیق بغیة تحري ھذه الأموال 

  والغرض من التحقیق ھو تحدید سبب الوفاة وطریقة ووقت حدوثھا والشخص المسؤول عنھا ، وأي نمط 

أو ممارسة قد یكون السبب في وقوعھا ، ویتضمن التحقیق القیام ، على النحو المناسب ، بتشریح الجثة 

 وأقوال الشھود ویمیز التحقیق بین الوفاة الطبیعیة والوفاة تحلیل كل الأدلة المادیة والمستندیةوجمع و

  .بحادث والانتحار والقتل 

میع المعلومات اللازمة لتحقیق ، وتوفیر للأشخاص یكون لھیئة التحقیق سلطة الحصول على ج     

القائمین بھ جمیع الموارد والتقنیة اللازمة لإجراء تحقیق فعال ، وتكون لھم أیضا سلطة إلزام الموظفین 

المدعي تورطھم في أي من عملیات الإعدام ھذه ، بالمثول أمامھم والإدلاء بشھاداتھم وینطبق ذلك على 

لھذه الغایة إصدار أوامر لإحضار الشھود وضمنھم الموظفون الذي یزعم تورطھم الشھود أیضا ویخولون 

  .في القضیة ، لیطلبوا منھم إبراز ما عندھم من أدلة 

 حیث تكون إجراءات التحقیق المعتادة غیر وانیة بسبب الافتقار إلى الخبرة أو النزاھة ، أو بسبب     

اضح وحیث تقدم أسرة المجني علیھ شكاوي من وجود أوجھ أھمیة المسألة ، أو بسبب وجود نمط تعسفي و

القصور ھذه أو تكون ھناك أسباب جوھریة أخرى ، تواصل الحكومات التحقیق بواسطة لجنة تحقیق 

  .مستقلة ، أو عن طریق إجراء مماثل 

 ویكونون وتختار لعضویة مثل ھذه اللجنة أشخاص مشھود لھم بالنزاھة والكفاءة والاستقلال كأفراد ،     

بوجھ خاص غیر مرتبطین بأي مؤسسة أو جھاز أو شخص قد یكون موضع التحقیق ویكون للجنة سلطة 

  .الحصول على جمیع المعلومات اللازمة للتحقیق ، ویجري التحقیق وفقا لما یملیھ ھذه المبادئ 

طبیب یكون إن  لا یجوز التصرف في جثة المتوفى إلا بعد إجراء تشریح واف لھا بواسطة      وعلیھ

أمكن خبیرا في الباثولوجیا الشرعیة ، وتحق للقائمین بالتشریح الإطلاع على جمیع البیانات المتعلقة 

بالتحقیق ، ودخول المكان الذي اكتشفت فیھ الجثة ، والمكان الذي یعتقد أن الوفاة حصلت فیھ ، وإذا أتضح 

فق القواعد العلمیة ودون إبطاء لتشریحھا ، إذا بعد الدفن أن الوضع یتطلب إجراء تحقیق ، تخرج الجثة و

  . لتقنیات الإنثروبولوجیة المنھجیة اكتشفت بقایا ھیكل عظمي ، تخرج بعنایة وتدرس وفقا ل
                                                

75-72. ، المرجع السابق ، ص) د محم( شریف بیسوني :   انظر-) 1)  
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 تتاح جثة المتوفى لمن یجرون التشریح لفترة زمنیة تكفي لإجراء تحقیق شامل ، ویسعى التشریح إلى     

لمتوفى وبسبب الوفاة و تفنیھا وتحدد ضمن الإمكان وقت الوفاة أن تحدد على الأقل ھویة الشخص ا

ومكانھا  ویتضمن تقریر التشریح صورا ملونة تفصیلیة للشخص المتوفى بغیة توثیق ودعم النتائج التي 

تخلص إلیھا التحقیق ویصف تقریر التشریح أي إصابات تظھر على المتوفى ، وضمن ذلك أي دلیل على 

  .تعرضھ للتعذیب 

 وبغیة ضمان الحصول على نتائج موضوعیة ، یجب أن یكون باستطاعة القائمین بالتشریح العمل     

 یحمي كما.بنزاھة  مستقلین عن أي أشخاص أو منظمات أو ھیئات یحتمل أن تكون لھم ید في القضیة 

ال مقدمو الشكاوي والشھود والمحققون وأسرھم من العنف والتھدید بالعنف وأي شكل آخر من أشك

التخویف ، ویجب إبعاد من یحتمل أن یكونوا متورطین في عملیات الإعدام خارج نطاق القانون أو 

 أو سلطة ، مباشرة أو غیر محاكمة عن أي مركز تجعل لھم ھیمنة الإعدام التعسفي أو الإعدام دون 

  .مباشرة على مقدمي الشكاوي والشھود وأسرھم أو ھم القائمین بالتحقیق 

 تخطر أسر المتوفین وممثلوھا القانونیون بأیة جلسة استماع تعقد ، ویسمح لھم ن المبادئ     ومن بی

بحضورھا وبالاضطلاع على جمیع المعلومات ذات الصلة بالتحقیق ویحق لھم تقدیم أدلة أخرى ، ویحق 

د لأسرة المتوفى أن تفرض حضور ممثل طبي أو شخص أخر مؤھل یمثلھا عملیة التشریح ، وعندما تحد

ھویة المتوفى یلصق إعلان بالوفاة في لوحة الإعلانات العامة ویبلغ الأمر فورا إلى أسرة المتوفى وأقاربھ 

  .، وتعاد إلیھم الجثة 

 تقریر كتابي عن الأسالیب التي اتبعت في ا لتحقیقات و ما أسفرت عنھ من نتائج  خلال فترة معقولة و     

ینا نطاق التحقیق والإجراءات والطرائف المستخدمة لتقییم الأدلة ویعلق ھذا التقریر على الملأ فورا مب

والاستنتاجات والتوصیات المسندة إلى ما تكشف من وقائع وإلى القانون الواجب التطبیق ویصف التقریر 

أیضا بالتفصیل الأحداث المحددة التي یبث وقوعھا والأدلة التي استندت إلیھا ھذه الاستنتاجات ویعدد 

شھود الذین أدلوا بشھاداتھم ن باستثناء من لم یفصح عن ھویاتھم بغیة حمایتھم ، وتقوم الحكومة أسماء ال

  . ردا علیھ ذخلال فترة معقولة  إما بالرد على تقریر التحقیق وإما ببیان التدابیر التي ستتخ

ذین یظھر التحقیق أنھم محاكمة الأشخاص الب  التكفلالحكومات فعلى  ,)1 ( القانونیةللإجراءات بالنسبة      

اشتركوا في عملیات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة ، في أي 

 للمحاكمة وإما للمحاكم في ممارسة اختصاصھا ق اختصاصھا ، وتضطلع إما بتقدیمھم إقلیم  یخضع لنطا

 ومكان لجناة أو المجني علیھم وجنایاتھمة اوینطبق ھذا المبدأ بغض النظر عن ھوی.القانوني علیھم 

  .ارتكاب الجریمة 

      
                                                

  (1 727. ص , ، المرجع السابق ) محمود ( شریف بسیوني  :  أنظر -)



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 135 

  

لا یجوز التذرع بأمر یصدر عن رئیس أو سلطة عامة لتبریر الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام       

التعسفي أو الإعدام دون محاكمة ویمكن اعتبار الرؤساء وكبار الموظفین وغیرھم من الموظفین 

 عن الأعمال التي یرتكبھا من یعملون تحت رئاستھم إذا كانت قد أتیحت لھم فرصة سؤولینمالعمومیین 

معقولة لمنع حدوث ھذه الأفعال ، ولا تمنح حصانة شاملة من الملاحقة لأي شخص یزعم تورطھ في 

 بما  أیا كانت الظروف التعسفي أو الإعدام دون محاكمة عملیات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام

  .في ذلك حالة الحرب أو الحصار أو غیرھا من حالات الطوارئ العامة 

 یحق لأسر الضحایا عملیات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون      كما

    .محاكمة ولمن یعو لھم ھؤلاء الضحایا ، الحصول خلال فترة معقولة على تعویض عادل وكاف

  

   يالفرع الثان

   . قرارات تساند إلغاء عقوبة الإعدام في إطار الأمم المتحدة

     

   لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا ھاما في مجال إلغاء عقوبة الإعدام وھذا ما نلمحھ خلال القرارات    

 قرارات صدرت في إطار ,تمدتھا والتي تندرج في إطار مسیرة إلغاء عقوبة الإعدام  التي اعوالتوصیات

  .جمعیة العامة وأخرى في إطار لجنة حقوق الإنسان وسنتناولھا حسب تسلسلھا التاریخي ال

    

  لقد صدر قرارا عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، والذي حددت فیھ بعض الضمانات القانونیة التي     

 نوفمبر 26 في المؤرخ) 23 ( 2393نزعت في أن تحصل علیھا المحكوم علیھ بالإعدام ، وھو القرار تم 

   فیھا على العمل على كفالةوقد دعت فیھ حكومات البلدان التي لا تزال عقوبة الإعدام مطبقة ) 1( 1968

 :ما یلي 

  عدم حرمان أي محكوم علیھ بالإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائیة أعلى أو من  - 1

 .طلب العفو أو بإبدال العقوبة حسب الحالة 

الإعدام إلا بعد استفاد طرق الطعن أو استنفاذ إجراءات العفو ، أو أبدال العقوبة عدم تنفیذ حكم  - 2

 .حسب الحالة 

  اھتمام خاص للأشخاص المعوزین بتقدیم المساعدة القضائیة لھم ، في جمیع مراحل الدعوى إیلاء - 3

                      ) كراكاس فنزویلا ( في)1( عقد المؤتمر الرابع للأمم المتحدة 1980 نوفمبر 5 أوت إلى 25وفي            

  عقوبة  حول الوقایة من الجرائم ومعاملة المنحرفین ، وقد خصص المؤتمر جانبا ھاما من عیناتھ إلى 

                                                
  (1 88. ، المرجع السابق ، ص) حمو ( بن براھیم  فخار :  أنظر -)
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 أربعة ف بقاع الأرض من حیث وجوهالإعدام ، حیث تم استعراض تشریعات مائة وخمسین بلدا من مختل

عدد الأحكام الصادرة  و أسالیب التنفیذ,إجراءات المحاكمة والأحكام.,ا النصوص المعمول بھا وتطورھ

 تقدم ممثلو النمسا والسوید بمشروع قرار یرمي رالسنوات الأخیرة السابقة للمؤتم في  .فیھا وإحصاؤھا

  .إلى تحریم عقوبة الإعدام إلا أن أكثریة البلدان رفضت الأخذ بھ 

نظمة الأمم المتحدة یرتكز على حث الدول على الإلغاء التدریجي والملاحظ أن ھناك منھجا عاما لم   

لعقوبة الإعدام ، اعتبار أن الحق في الحیاة ھو الحق الأسمى والأعلى والأجدر بالحمایة وھذا ما أكدت 

من المھم : "  ، وقد نص على 1977 كانون الأول 20 الصادر في )2 (2857علیھ من خلال قرارھا رقم 

ولى تقلیص عدد الجرائم التي تعاقب بعقوبة الإعدام ، أم الھدف المرجو في نھایة المطاف في المرحلة الأ

  " فھو إلغاء ھذه العقوبة إلغاء كاملا في كل البلدان 

  :  صدر عن الأمم المتحدة معاھدة اختیاریة حول عقوبة الإعدام تنص على الآتي )3( 1991وفي عام      

  " ت جمیع البلدان الموقعة على ھذه المعاھدة الاختیاریة لا یعدم أي شخص في تشریعا: "  المادة الأولى 

على كل بلد وقع على ھذه المعاھدة أن یتخذ كل الإجراءات الضروریة لإلغاء عقوبة : "  المادة الثانیة 

  " الإعدام في تشریعاتھ 

 والقرار 1998 أفریل 3  المؤرخ في8 / 1998 )4(كما صدر عن اللجنة حقوق الإنسان قرارین ھما      

   ، أعربت فیھما عن امتناعھا بأن إلغاء عقوبة الإعدام یساھم في 1999 أفریل 28 المؤرخ 1999/61رقم 

 )5( 2000/65تعزیز كرامة الإنسان في التطویر التدریجي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى قرارھا رقم 

  لھ رحبت باستبعاد عقوبة الإعدام من العقوبات  والمتعلق بعقوبة الإعدام ، من خلا56الصادر عن دورتھا 

 والمحكمة الجنائیة ةالتي خولت فرضھا المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والمحكمة الرواندی

  الدولیة وبإیقاف تنفیذ الإعدام في العدید البلدان ، بالرغم من احتفاظھا بالعقوبة في تشریعاتھا الجنائیة ، 

عربت عن فلقھا العمیق إزاء العدید من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام متجاھلة القیود بالمقابل أ

المنصوص علیھا في العھد الدولي لحقوق المدینة والسیاسیة ، واتفاقیة حقوق الطفل بالإضافة على البلدان 

وق الذین یواجھون التي لا تأخذ في اعتبارھا في فرضھا عقوبة الإعدام ، الضمانات الكفیلة بحمایة حق

  .عقوبة الإعدام 

                                                                                                                                                   
   (1 89. المرجع السابق ، ص :  أنظر  -)

دام ، ملتقي ، جذب القانون والمجتمعات نحو خیارات لا عنیفة من اجل إلغاء عقوبة الإع) أوغاریت ( یونان :  أنظر -)2(  
م الجزائر  یذ عقوبة الإعدا  الجنائي في  الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنف                 إقلیمي إصلاح العقاب

     169.  ، ص2009جاتفي  12                 
169. المرجع السابق ، ص:   انظر-) 3  )   

 عن الملتقي الإقلیمي حول إصلاح ، تطبیقات عقوبة الإعدام في التشریع الوطني الأردني ،) محمد (  أرسلان : انظر-)4( 
جانفي    12/13ذ عقوبة الإعدام ، الجزائر ة الأمم المتحدة لوقف تنفی وصیوتفعیل في الجزائر  الجنائي لعقاب                ا 

                                                                                                                      12.  ص,2009
E .56الدورة , لجنة حقوق الإنسان , مسالة عقوبة الإعدام  , /23/2000قة الأمم المتحدة  وثی-) 5)   
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 من خلال ھذا القرار طالبت لجنة حقوق الإنسان الدول الأطراف في العھد الدولي الخاص بالحقوق   

المدنیة والسیاسیة التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختیاري الثاني للعھد الذي یھدف إلى إلغاء عقوبة 

 تفكر في القیام بذلك ، كما حثت كل الدول التي مازالت تبقي على عقوبة الإعدام ، أو لم تصدق علیھ بأن

  1: الإعدام على القیام بما یلي 

 تمثیل امتثالا تاما لالتزاماتھا بمقتضي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة حقوق -أ

الجرائم خطورة ، وذلك بمقتضى حكم الطفل وبصفة خاصة ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا عقابا على أشد 

نھائي صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحایدة وألا تفرضھا عقابا على جرائم ارتكبھا أشخاص دون 

سن الثامنة عشرة وان تستني الحوامل من عقوبة الإعدام ، وان تؤمن الحق في محاكمة نزیھة والحق في 

  .التماس العفو أو تخفیف الحكم 

إلى ما ھو أبعد من الجرائم المتعمدة المفضیة على " یذھب مفھوم أشد الجرائم خطورة  أن تضمن ألا -ب

الموت أو البالغة الخطورة ، وألا تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم المالیة غیر العنیفة أو على 

  .الممارسات الدینیة غیر العنیفة أو التعبیر غیر العنیف عن الوجدان 

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة قد 6دیدة في إطار المادة  ألا تدخل أي تحفظات ج-ج

 6تتنافى مع غرض العھد ومقصده وأن تسحب أي تحفظات قائمة من ھذا القبیل ، بالنظر إلى أن المادة 

  من العھد تجسد القواعد الدنیا لحمایة الحق في الحیاة والمعاییر المقبولة عموما في ھذا المجال 

 أن تراعي الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة الإعدام ، وان تمتثل امتثالا تاما -د

  .لالتزاماتھا الدولیة ، ولا سیما التزاماتھا بمقتضى اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة 

عدم أي  أ لا تفرض عقوبة الإعدام على شخص یعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي أو ت- ھـ

  .شخص من ھذا النوع 

  . ألا تعدم أي شخص ما بقي معلقا بصدد حالتھ أي إجراء قانوني على المستوى الدولي أو الوطني - و

 : كما طالبت من كل الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام بما یلي 

   .أن یحد تدریجیا من عدد الجرائم التي یجوز المعاقبة علیھا بالإعدام   - أ

 .تقرر إیقاف تنفیذ الإعدام غیة إلغاء عقوبة الإعدام إلغاء كاملا أن  - ب

  . أن توفر للجمھور معلومات فیما یتعلق بفرض عقوبة الإعدام -ج

أما بالنسبة للدول التي تلقت طلب تسلیم بناء على تھمة عقوبتھا الإعدام فقد طلبت منھا الاحتفاظ بالحق     

 فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن في رفض التسلیم ما لم توجد تأكیدات

  .تنفذ 

   
                                                

.13ص ,المرجع السابق , ) محمد(ارسلان : انظر–)  1 )  
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وفي الأخیر طلبت لجنة حقوق الإنسان من الأمین العام أن تقدم لھا في دورتھا اللاحقة ملحقا سنویا       

  عام یرفق بشأن التغیرات التي تحدث في القوانین والممارسات المتعلقة بعقوبة الإعدام في شتى أنحاء ال

بتقریره الذي یقدم كل خمس سنوات عن عقوبة الإعدام ، تنفیذ الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق الذین 

  .یواجھون عقوبة الإعدام كما قررت مواصلة النظر في مسألة عقوبة الإعدام 

أو  المتعلق بالإعدام خارج القضاء )1( 2000/31 كما صدر عن لجنة حقوق الإنسان القرار رقم     

   قرارات الجمعیة العامة بشأن الموضوع نفسھ جراءات موجزة أو تعسفا ، الذي من خلالھ أكدت علىبإ

 والذي طلبت فیھ الجمعیة إلى المقررة الخاصة أن 1998 دیسمبر 9 المؤرخ في 53/147وآخرھا القرار 

مع فیما یتعلق بحالات تقدم إلیھا في دورتھا الخامسة والخمسین تقریرا مؤقتا عن الحالة في العالم أج

الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ، وتوصیاتھا باتخاذ إجراءات أكثر فعالیة من اجل 

مكافحة ھذه الظاھرة ، وقد أعربت اللجنة عن قلقھا لاستمرار حالات الإعدام خارج القضاء ، لذلك أكدت 

افحة واستئصال ھذه الممارسة المقیتة التي یمثل انتھاكا على اقتناعھا بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمك

   .صارخا للحق الأساسي في الحیاة 

 فیھ لجنة حقوق الإنسان في الأمم  ، والذي طلبت)2 (59/2005 ، صدر القرار 2005 أفریل 20وفي        

عدامات قف تنفیذ الإأن تفرض و و المتحدة الدول التي تستمر بالاحتفاظ بعقوبة الإعدام أن تلغیھا كلیا 

  . وقف تنفیذ أو استخدام ھذا العقوبة لى التصویت على قرار خاص یدعو الىوھذا ما مھد لاحقا إ

 ، 2007 لسنة 149/62 )3 ( للأمم المتحدة القرار رقمة اعتمدت الجمعیة العام2007 دیسمبر 18   ففي     

بینما صوتت  ,  دولة لصالحھ104صوتت حیث  وقف استخدام عقوبة الإعدام  بأغلبیة ساحقة لى إیدعو

  محور تبریر الجمعیة العامة للأمم المتحدة لقرار  دولة عن التصویت ، حیث ت29وامتنعت   دولة 54ضده 

وقف تنفیذ عقوبة الإعدام في انتظار إلغائھا نھائیا ، حول الأضرار التي یلحقھا تطبیق ھذه العقوبة بحقوق 

  .في الحیاة الإنسان  وبالأخص الحق المقدس 

عة انھ لا وجود لأدلة قاط كما مس بالكرامة الإنسانیة ،  القرار أن تطبیق عقوبة الإعدام ي ی ورد في     

ار القرار إلى أن عقوبة  كما أش .مثل عامل ردع لارتكاب جرائم جدیدةتؤكد أن تطبیق عقوبة الإعدام ی

  .ات الأوان طأ قضائي بعد فو تصحیح أي خى وفاة المتھم حیث لا یمكن قود إلالإعدام ت

 الدول التي مازالت متمسكة بتطبیق عقوبة الإعدام على ضرورة احترام  ومن خلال القرار تم حث      

  ، وتقدیم معلومات عن ذلك وعن الأشخاص المعرضین لھذه العقوبة المعاییر الدولیة التي تضمن حقوق 

                                                
2000 ینسان أفریل 20المؤرخة في 60عتمد بدون تصویت في الجلسة ، ا  E / 23/2000وثیقة الأمم المتحدة   -) 1)   

          Amnenity international, Op.Cit .p 30-33 -   ) 2(  
   ، إستراتیجیة المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي لمناھضة عقوبة الإعدام ، عن الملتقي ) الطاھر ( درة بوم: أنظر   -)3( 

 الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام  الإقلیمي حول الإصلاح العقابي                  
                 .65. ص  , 2009  جانفي12/13 الجزائر 
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 والتحدید التدریجي للجرائم التي تطبق في  الأمم المتحدة مین العام لمنظمةحالات تطبیق عقوبة الإعدام للا

   .حق مرتكبیھا عقوبة الإعدام

ردود  غیر ملزم قانونا  إلا أن 2007 لسنة 149/62رغم أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم       

حو الإلغاء التام الفعل التي صدرت عن الأطراف الداعمة لھ اعتبرتھ حلا وسطا ملائما وخطوة إضافیة ن

    . الشؤون الداخلیة للدول المعنیة لعقوبة الإعدام في العالم ، أما المعارضون فنظروا إلیھ كتدخل في

إلى "  بالقرار داعیا جمیع البلدان  فقد رحب "بان كي مون"    الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدةأما  

 نحو السیر باتجاه قوبة الإعدام  واعتبر ذلك مؤشرا لتزام بوقف تنفیذ عالشروع في تطبیقھ من خلال الا

  ) 1(  .إلغاء نھائي لعقوبة الإعدام

   أما الدول التي عارضت ھذا القرار ، فقد تعددت تبریراتھا لھذه المعارضة ، فعلى سبیل المثال ،   

لقانونیة الداخلیة تدخل في الشؤون ا: " وصفت كل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة ، القرار بأنھ 

محاولة من الدول الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام لفرض :"  البعض الآخر أنھ ما رأى، بین" للدول 

  ."  رأیھا على سائر بلدان العالم 

       یقدم الأمین العام تقاریر سنویة إلى لجنة حقوق الإنسان السابقة بشأن مسألة عقوبة الإعدام ، وكان 

م تقریر یتضمن  التي قدمھا الأمین العا من بین التقاریر2005/59ر المقدم عملا بقرار اللجنة آخرھا التقری

من الظواھر حیث یلفت الانتباه إلى عدد  , 2009وز  إلى تم2008ة من حزیران معلومات تشمل الفتر

شأن ھذه التي تشمل مواصلة الاتجاه صوب إلغاء عقوبة الإعدام ، وعملیة المشاركة في نقاش وطني ب

العقوبة ، والصعوبات المواجھة باستمرار في توفیر سبیل للحصول على معلومات موثوقة عن حالات 

   .)2(الإعدام 

 الاتجاه الذي تسیر أن  تبین لنا ,نصوص القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة     بعد الإطلاع على بعض 

  عقوبة كما یقرر لنا أھمیة الدور للإلغاء التدریجي لھو الاتجاه نحو االمنظمة فیما یخص عقوبة الإعدام فیھ 

الذي تلعبھ المنظمة في ھذا المجال لكن ما السؤال الذي یطرح ھنا إلى أي مدى لاقت ھذه النصوص 

   ولازالت تطبقھا ؟ ة على عقوبة الإعدام في تشریعاتھا والقرارات قبولا لدى الدول وخاصة تلك التي المبقی

  

  

  

  

  
                                                

84. المرجع السابق ، ص , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي :  انظر -) 1)  
2009, مسالة عقوبة الإعدام  ،   A/HRC /12/ 45 رقم , وثیقة الأمم المتحدة:   انظر-)  2)  
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   الفرع الثالث

  جھود بعض المنظمات الدولیة لإلغاء عقوبة الإعدام
  

 قرارات ونصوص من قبل الأمم المتحدة تدعو الدول إلى وقف أو إلغاء العقوبة تبني  إلى جانب      

ظھرت بعض الحركات الإنسانیة والأصوات المنادیة بإلغاء ھذه العقوبة ، من خلال عمل بعض المنظمات 

ولمعرفة كیف تم ذلك سنتطرق لدراسة المحاور ,ت على عاتقھا ھذه المسؤولیة ذوالھیئات الدولیة التي أخ

   .)الفقرة الثانیة  ( الأوروبيثم جھود الاتحاد ,  ) الأولىالفقرة ( جھود منظمة العفو الدولیة في :التالیة 

  

  الفقرة الأول 

   جھود منظمة العفو الدولیة 
     

عالمیة واستجابة دولیة لنداءات ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان تعتبر منظمة العفو الدولیة حركة        

وتتمیز ھذه الحركة بالاستقلالیة والطواعیة ، ، كما انھ لا ینحاز عمل المنظمة , الرأي  ولا سیما سجناء 

  إلى أي اتجاه ، فھي تھتم فقط بحمایة حقوق الإنسان بالنسبة لكل حالة بغض النظر عن الإیدیولوجیة ، وقد 

 مھامھا من تباشر حیث 1961 الاتفاق على إعطاء ھذه الحركة العالمیة تسمیة منظمة العفو الدولیة سنة تم

المجلس الدولي ، المجلس التنفیذي الدولي ، السكرتاریة الدولیة ، الفروع : خلال ھیاكل وأجھزة تتمثل في 

 ، 1961ساسي الصادر في ماي  تتماشى نشاطات المنظمة مع قانونھا الأ .الوطنیة المجموعات المحلیة

 بفنلندا من )1( يھلسنكطبقا للتعدیل الذي أدخل علیھ من قبل المجلس الدولي السابع عشر المنعقد في 

 ، الذي تضمن أھداف المنظمة والذي أشار إلى أن لكل شخص رجلا كان 1985أوت إلى أول سبتمبر 27

عنھا فھدفھا ھو العمل على ضمان مراعاة احترام أم امرأة مطلق الحریة في التمسك بمعتقداتھ والتعبیر 

    )2(أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم 

   تعارض منظمة العفو الدولیة عقوبة الإعدام في جمیع الحالات بلا استثناء وبغض النظر عن طبیعة     

 لقتل السجین ، فالنسبة لھا عقوبة الإعدام الجریمة أو خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمھ الدولة

  ھي إنكار مطلق ونھائي لحقوق الإنسان ، فھي عبارة عن قتل إنسان مع سبق الإصرار وبدم بارد من قبل 

  

  

                                                
  (1 93. ، المرجع السابق ، ص ) نورة ( یحیاوي :  انظر-)
  (2 ..297ص , اسابق المرجع , ) احمد( الرشیدي : انظر -)
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الدولة باسم العدالة وھي تشكل انتھاك للحق في الحیاة كما ھو منصوص علیھ في الإعلان العالمي لحقوق 

  .الإنسان 

التبریر لتعذیب لتي ترتكز علیھا المنظمة في معارضتھا لعقوبة الإعدام ، انھ كما لا یمكن   ومن الأسباب ا

 على الشخص ولا یمكن  یشكل اعتداء جسدیا وعقلیا معاملة القاسیة ، فإن الإعدام شأنھ شأن التعذیبأو لل

  ة الناجمة عن المعرفة قیاس الآلام الجسدیة التي یسببھا قتل إنسان ، كما لا یمكن قیاس المعاناة النفسی

تمییز وغالبا ما تستخدم بشكل العقوبة على ال ناھیك عن انطواء ھذه.  المسبقة بالموت على أیدي الدولة 

 ھا  غیر متناسب ضد الفقراء وأفراد الأقلیات والجماعات العنصریة والعرقیة والدینیة ، كما یتم فرض

  .وتنفیذھا بشكل تعسفي 

 ترتكب في  الجرائم والمجرمین من بین آلاف جرائم القتل التيلدولة انتقاء أسوأ  محاولات ا  كما أن     

 الوقوع في أخطاء وحالات عدم اتساق وعیوب لا یمكن تجنبھا ، فضلا عن أنھا إلى تؤدي محالة كل عام

  لما ظلت فایة التمثیل القانوني ، وطادام إجراءات الإدعاء العام وعدم كیز وإساءة استخیتتفاقم بفعل التم

العدالة البشریة غیر معصومة من الخطأ ، فإنھ لا سبیل إلى القضاء على مخاطر إعدام الأبریاء ، كما 

 كما انھ یثبت أنھا  ,ترى منظمة العفو الدولیة أن عقوبة الإعدام عرضة للوقوع في أخطار لا رجعة عنھا

  .لمصالحة على مكانیة التأھیل واتشكل رادعا خاص للجریمة  حیث أنھا تقضي 

 بمعارضتھا لعقوبة الإعدام فھي لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى التقلیل حیث تصرح المنظمة أن      

 لكانت غاضي عنھا ، ولو كان الأمر كذلك من شأن الجرائم التي حكم على مرتكبھا بالإعدام بسببھا أو الت

  تحاول التقلیل من معاناة عائلات ضحایا جرائم  ، كما أنھا لا لدان مدافعة عن الجریمة العنیفة أغلبیة الب

 بید أن الطبیعة النھائیة والقاسیة المتأصلة في عقوبة الإعدام تجعلھا غیر متوافقة مع معاییر العصر  ,القتل

  .الحدیث والسلوك الحضاري ، إنھا رد غیر سلیم وغیر مقبول على الجرائم العنیفة 

 السیاسیین أو كأداة للقمع السیاسي وكوسیلة لإسكات المعارضینخاصة وان عقوبة الإعدام تستخدم      

ھؤلاء بعقوبة الإعدام یاسیین ، وفي معظم الحالات یحكم على ري المشاكل من السلإسكات الأشخاص مثی

  .إثر محاكمات جائرة 

ر إعلان  انتھى بإصداالإعدام ولھذه الاعتبارات عقدت منظمة العفو الدولیة مؤتمر لإلغاء عقوبة       

 عضو ومشارك كم إفریقیا وآسیا 200 حیث شارك في المؤتمر )1( 1977 دیسمبر 11 في ستوكھولم

 وتضمن الإعلان نقاط ھامة من يالكاریبوأوربا والشرق الأوسط وشمال وجنوب أمریكا وإقلیم البحر 

  : أجل وضع حد لعقوبة الإعدام أھمھا بما یلي 

  

  
                                                

95. ، المرجع السابق ، ص ) نورة ( یحیاوي :   انظر-) 1)  
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ة الإعدام ھي قمة العقوبات القاسیة واللا إنسانیة والمھنیة وتنتھك كذلك  لقد أشار المؤتمر إلى أن عقوب-

  . الحق في الحیاة 

 كما أكد أن عقوبة الإعدام كثیرا ما تستخدم كأداة لقھر جماعات المعارضة من عنصریة وعرقیة ودینیة -

  .وأن الإعدام ھو عمل من أعمال العنف والعنف یولد العنف 

   وإنزال عقوبة الإعدام یجرد جمیع من یشترك في ھذه العملیة من الإنسانیة  وأعلن المؤتمر أن فرض

   . كما أشار إلى انھ لم یتبین أن عقوبة الإعدام كان لھا تأثیر رادع -

 وأكد المؤتمر أن واجب الدولة ھو حمایة حیاة جمیع الأفراد التابعیة لولایتھا دون استثناء وأن إلغاء -

  . لتحقیق المعاییر الدولیة المعلن عنھا عقوبة الإعدام شيء حتمي

 ھو ألن المؤتمر عن معارضتھ الشدیدة والتامة غیر المشروطة لعقوبة الإعدام وأدان جمیع عملیات -

  .الإعدام بأي شكل كان 

 ولقد طلب المؤتمر من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أن تعمل سواء منفردة أو متضافرة لتدعیم -

معلومات موجھة للقضاء على عقوبة الإعدام وأن منظمة الأمم المتحدة علیھا أن تعلن وسائل الإعدام ب

صراحة أن عقوبة الإعدام تتنافى مع القانون الدولي وبالتالي على جمیع الحكومات أن تقضي فوریا تام 

  )1( .الإعدام  على عقوبة 

ن المنظمة تطلب منھا احترام إجراءات أما الدول التي مازالت تتمسك بفرض وتنفیذ عقوبة الإعدام فإ     

  معنیة وھي أن یستفید كل مسجون محكوم علیھ بعقوبة الإعدام من التسھیلات الواجبة لتحقیق حكم عادل 

وفقا للقواعد المعترف بھا دولیا ولكل شخص محكوم علیھ بعقوبة الإعدام الحق في أن یستأنف الحكم أمام 

  .لاستفادة من العفو أو تقدیم عریضة لطلب إلغاء العقوبة جھات قضائیة أعلى كما لھ الحق في ا

 كما طالب المؤتمر من الدول عدم تطبیق عقوبة الإعدام على الأشخاص البالغین من العمر أقل من ثمانیة 

عشرة سنة وقت ارتكاب الجریمة ، وكذا على الأشخاص غیر العاقلین كم انھ لا یجب تطبیق عقوبة 

  ئم الأكثر خطورة والتي لھا نتائج وخیمة الإعدام إلا على الجرا

     إن منظمة العفو الدولیة ، تدعو جنبا إلى جنبا مع غیرھا من المنظمات التي تؤید إلغاء عقوبة الإعدام 

إلى وقف دائم لجمیع عملیات الإعدام ، وھذا من خلال تقاریر تصدرھا سنویا ، فغالبا ما تخصص قسما 

  .ور الحاصل في شأنھا یتعلق بعقوبة الإعدام والتط

  تعمل منظمة العفو الدولیة بشكل واسع ضد عقوبة الإعدام ، بما في ذلك القیام بحملات في دول فردیة    

   وھي عضو مؤسس في الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام ، وھو عمل بالتعاون مع المجتمع المدني وال

  

  
                                                

  (1 96. المرجع السابق ، ص :   انظر-)



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 143 

  

محامین ونقابة عمالیة وسلطات محلیة وإقلیمیة رصت  منظمة حقوقیة ونقابیة 70ائتلاف یضم أكثر من 

  .صفوفھا في محاولة لتخلیص العالم من عقوبة الإعدام على حد قولھا 

 تضم  .2006عدام ، وقد أنشئت في العام كما تنسق منظمة العفو الدولیة الشبكة الأسیویة ضد عقوبة الإ   

ا ، ی بینھا أسترالیا وھونغ كونغ، الھند وأندونیسن موینتمون إلى دول عدیدةمحامین وبرلمانیین ونشطاء  

  ) 1(غفورة ، تایوان وتایلاند تان ، بابوا ، غینیا الجدیدة ، سنلیا ، باكس ، كوریا الجنوبیة مالیزیا ، منغوالیابان

وتقوم منظمة العفو الدولیة بمھمة جمع المعلومات ، حیث ترصد جمیع التطورات الحاصلة في كل أنحاء 

وھذا لیس سھلا ، فھي تقوم بجمع معلومات عن عملیات الإعدام التي تم تنفیذھا ، أحكام الإعدام  العالم 

ا وتتبع الأحداث ،ومالصادرة إصدار الإحصائیات التي استطاعت جمعھا من خلال مراقبة الأبناء ، 

   .یساعدھا أكید الفروع المتواجدة في جمیع أنحاء العالم 

لنشطاء المتطوعین  حشد امن اجل إلغاء عقوبة الإعدام حیث تعمل علىبحملات  قیامھا إلى     بالإضافة 

 قسطا من وقتھم وجھدھم بدون مقابل ، تضامنا مع ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان وفي وھم أناس یبذلون

   ألف عضو ومؤید ومشترك 800الإحصاء الأخیر الذي قامت بھ المنظمة ، كان ھناك ما یقارب ملیون و 

 بلد ومنظمة ، حیث لعبت منظمة العفو دور في حشد عدد من جماعات حقوق الإنسان 150ثر من في أك

 حیث تقوم المنظمة بالتعبئة المتزامنة الإطاروفي نفس ,   )2( بلد 21والنشطاء والمحامین والبرلمانیین في 

شارك  2009 ماي 6  فمثلا فيالإعدام التحرك العالمي لاحتجاج على تطبیق عقوبة أیامللعمل في سیاق 

ومعارضة استخدام عقوبة الإعدام " دیلارا درابي"أعضاء منظمة العفو الدولیة في فعالیة لاجیاء ذكرى 

ضد الأحداث في إیران وفي نفش الشھر انظم نشطاء من المنظمة إلى الحركة المؤیدة لعقوبة في الولایات 

  ."تروي دیفیز" ي قضیة المتحدة الأمریكیة للفت الانتباه إلى انعدام العدالة ف

مقابلة المسؤولین  و مراقبة المحاكمات , إرسال الخبراء لیتحدثوا مع الضحایا        تقوم المنظمة ب

 بعنوان "تقریرھا حول السعودیةك ریر مفصلة حول عقوبة الإعدام نشر تقا إلى بالإضافة ,المحلیین 

 احدث تقییم لتجربة المنظمة بعد حیث یعتبر، " صفحة في وجھ العدالة  عقوبة الإعدام في السعودیة

 على ة المنظملكما تعم,في السعودیة في السنوات الأخیرة التغیرات القانونیة والقضائیة التي أجریت 

 بإصدارھا في نشرات وملصقات وإعلانات ورسائل إخباریة وعلى مـواقع إعلان بواعث قلقھا 

  )3(  .الكـترونیة

عن عقوبة التحقیق فیما یرد من تقاریرات من خلال فرق معدة للبحث ووھي تحصل على معلوم      

الإعدام وانتھاك الحق في الحیاة ، وتمحص وتقارن ما یردھا من معلومات من مجموعة مصادر وحلقات 

  المحامون , السجناء : عدیدة بما فیھا  حیث تتلقى ھذه الفرق المعلومات من مصادر .اتصال مختلفة
                                                

  (1 23. ، المرجع السابق ، ص ) أیمن ( عقیل :   انظر-)
.2010,الطبعة الأولى , 2009أحكام الإعدام وعملیات الإعدام لسنة , منظمة العفو الدولیة: انظر–)  2)  
:               35ص , المرجع السابق , منى ) شمص:(  انظر)  3)  
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الھیئات الإنسانیة ینیة والعاملون في المجتمع المدني والھیئات الدبالإضافة إلى ون لاجئال  ,نوالصحفیی

   .المدافعون عن حقوق الإنسان  و الإنسانوغیرھا من منظمات حقوق 

 ى موقع الحدث لتقویم الأوضاع وتقصي الحقائق إل لتقصيوكثیرا ما ترسل منظمة العفو الدولیة بعثات    

  . في استخدامھا تي تطبق عقوبة الإعدام والتي تسرفالكثیر من الدول الحالات الإعدام في 

 كلیا وعلیھ وصل عدد البلدان الإعدام بإلغاء المنظمة  قامت كل من بورندي وتوغو إحصائیات آخرففي 

 ةیدالوح الدولة الأمریكیة ةیات المتحدلا كانت الوالأمریكیتینففي ,  )1( بلد95 إلى العقوبة كلیا ألغتالتي 

ان وبوتسوانا بعملیات دالسو في بلدان افریقیا فقد قامت كل منأما  , 2009 عام الإعدامذت عملیات فالتي ن

وھو عام ,2009باكستان عام ,منولیا ,اندونسیا , في كل من افغنستان إعدامات أیةفي جین لم تنفذ  ,إعدام

  . بالنسبة لھذه الدول الإعداماتایجابي خال من 

 علیھا أبقتدولة  52أن في القانون او الممارسة وفي حین الإعدام من ثلثي دول العالم عقوبة أكثر ألغتلقد 

  . بلدا18 إعدام نفذت عملیات أنھاوبلغ عدد البلدان التي عرف  ,2009)2 (عام

  

  الفقرة الثانیة 

  .جھود الإتحاد الأوربي في إلغاء عقوبة الإعدام 
  

لرئاسة الدوریة حیث تتعاقب الدول الأعضاء على رئاسة لمدة سنة یخضع الإتحاد الأوربي لنظام ا       

 دولة أنشأ 27 عدد أعضاءه  ,"خوسي مانویل باروسر "ة البرتغاليأشھر في حین یتولى رئاسة المفوض

  : الإتحاد الأوربي خمسة ھیاكل أساسیة ھي 

   و دیوان المحاسبات العدل  محكمة  ,مجلس الإتحاد الأوربي , البرلمان الأوربي المفوضیة الأوروبیة 

كما انشأ الإتحاد الأوربي عدة أجھزة أخرى على غرار المجلس الأوربي الذي یكون من رؤساء دول 

وحكومات الدول الأعضاء واللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة والبنك المركزي الأوربي وبنك الاستثمار 

 .الأوربي   

  غیر مقبول لكرامة الإنسان وحشیة وغیر إنسانیة تشكل انتھاكایعتبر الإتحاد الأوربي الإعدام عقوبة    

 ،من دول في مختلف العالم یلقى الإتحاد الأوربي دعما   جھوده في مناھضة عقوبة الإعدام وفي إطار

  رف على غرار الأمم المتحدة ، یعمل الإتحاد الأوربي على مناھضة العقوبة في المنتدیات المتعددة الط

  

  
                                                

180.ص, عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي التي لا تطبق الدول التي , الملحق الثالث: انظر-)1(    
166.ص, الملحق الثاني الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام : انظر-)2(    
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 و 2007 كانون الأول 18 ھذا الإطار بقراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  في الجھود تكللتحیث 

 اللذین قضیا بتعلیق عقوبة الإعدام وتوافق الالتزام السیاسي للإتحاد الأوربي مع دعم مالي كبیر 2008

    )1(  .لمشاریع ملموسة

دى أولویات المساعدات في إطار الآلیة  التي تعد من إحع إلغاء عقوبة الإعدام من المواضیإن      

، مولت  ) 1994اعتبارا من عام ( فخلال الأعوام الماضیة  ,الأوربیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان

 بتمویل إجمالي  مشروعا في مختلف أنحاء العالم 30المفوضیة الأوربیة عبر الآلیة المذكورة ما یزید عن 

ت ھذه المشاریع على رفع نسبة الوعي في البلدان التي مازالت  ملیون یورو ، وقد ھدف15بلغ أكثر من 

 كیفیة تلاؤم أنظمة  إقامة دراسات في  وتمتنع عن إلغاء عقوبة الإعدام وذلك عبر توعیة الرأي العام ،

عقوبة الإعدام لھذه الدول مع المعاییر العالمیة الدنیا ونشر ودعم الإستراتیجیات الآیلة إلى استبدال عقوبة 

عدام والجھود لضمان حصول السجناء الذین صدرت بحقھم أحكام بالإعدام على مستویات مناسبة من الإ

  )2 .(.المحامین تدریب بالإضافة إلى  , الدعم القانوني

 وبناء على ھذه المعطیات  خصصت الآلیة الأوربیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان بعد إصدار آخر دعوة  

الإعدام ، لأوربي في شان عقوبة اریع تشملھا الخطوط التوجیھیة للإتحاد اعلى تقدیم العروض خاصة بمش

مما یجعل لغاء عقوبة الإعدام حول العالم  مشروعا لإ16 ملایین یورو لـ 8مبلغا إضافیا بقیمة تزید عن 

عدام الآلیة الأوربیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان المصدر الأول لتمویل مشاریع تھدف إلى إلغاء عقوبة الإ

  )3(في جمیع أنحاء العالم 

 عقوبة الإعدام في جمیع الحالات وعلى الدوام ، حیث ساھم بشكل نشط في  الاتحاد الأوروبيیعارض      

 ) 62/149(معیة العامة في قرارھا  حیث وجھ ھذه المبادرة بنجاح من خلال الج, العقوبة الدعوة إلى إلغاء

حد التدریجي من استخدام عقوبة الل تستخدم عقوبة الإعدام إلى الذي دعت من خلالھ الدول التي لا تزا

 فخلال انعقاد قمة مجلس  ,)59/2005(الإعدام ، ویعتبر ھذا القرار متوافق مع قرار لجنة حقوق الإنسان 

 دعا رؤساء الحكومات بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الإتحاد )4( 1997أوربا في تشرین الأول 

  ت دول أعضاء جدیدة في لإلغاء الشامل والتام لعقوبة الإعدام ، وعلاوة على ذلك فقد التزمالأوربي إلى ا

  

  

                                                
 Amnesty international . bulletin peine de mort . evenements relatifs à la peine de mort et )  1(  

 initiatives en vue de son abolition partout dans le monde .1990 , p 9                          
,            فلسطین , مجلة الفصلیة ,  یسھم في تراجع تنفیذھا الإعدام النظر في عقوبة إعادة,) سمیر( ابو تمیم : انظر-)2  (

      15.  ص2010كانون الثاني , 38                   العدد  
,.16ص ,المرجع السایق :  أنظر-)3(     
   أكتوبر 11/12، من اجل إلغاء عقوبة الإعدام ، عن ملتقى حول عقوبة الإعدام الرباط ، ) إدریس ( النیمي :  أنظر -)4(  

     23  .ص ، 2008                   
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الإعدامات بالمصادقة على البروتوكول السادس لاتفاقیة المجموعة الأوربیة حول مجلس أوربا بإلغاء 

  اتفاقیة المجموعة  من 13 البروتوكول رقم و,حقوق الإنسان التي تلزم الدول بإلغاء العقوبة بشكل دائم 

الأوربیة حول حقوق الإنسان التي تلزم الدول الأعضاء المعنیة بالإلغاء الدائم لعقوبة الإعدام في كافة 

 إعلان یوم أوربي ضد عقوبة الإعدام )1 (2007وقد قررت لجنة وزراء مجلس أوربا في . الظروف 

تم اعتماد ھذا الیوم الأوربي أیضا من قبل والذي سیتم الاحتفاء بھ كل عام في العاشر من أكتوبر ، وقد 

  .الإتحاد الأوربي 

 من میثاق الإتحاد الأوربي حول الحقوق الأساسیة على انھ لا یجوز الحكم على احد 2   كما تنص المادة 

بعقوبة الإعدام أو إعدامھ ، كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ملتزمة بالكامل بھذه البنود وتقوم 

  .قھا في ممارستھا بتطبی

     یعتبر الإتحاد الأوربي بأن إلغاء عقوبة الإعدام أمر یساھم في تعزیز الكرامة الإنسانیة وتطویر حقوق 

  )2(: الإنسان تدریجیا وتتمثل ھذه الأھداف فیما یلي 

افة الدول  العمل من اجل الإلغاء الشامل والتام لعقوبة الإعدام كرؤیة سیاسیة راسخة متفق علیھا بین ك- 1

الأعضاء في الإتحاد الأوربي ، وإذا كان ضروریا عن طریق إیقاف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام بھدف 

  .إلغائھا 

 أنما یستمر وجود عقوبة الإعدام تستمر الدعوة إلى تقلیص تطبیقھا بصفة تدریجیة والتشدید على أن لا - 2

  على معلومات دقیقة حول العدد الصحیح للأشخاص یتم تطبیقھا إلا وفق معاییر دنیا مع السعي للحصول 

المحكوم علیھم بالإعدام والذین ینتظرون الإعدام والذین نفذ فیھم حكم الإعدام تعتبر ھذه الأھداف جزء لا 

   .یتجزأ من سیاسة الإتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان

   )3(: دام والتي تشمل العناصر التالیة  وعلیھ حدد الإتحاد الأوربي مساعیھ فیما یخص مسألة عقوبة الإع    

 ومشاوراتھ مع عدام كلما اقتضى الأمر في حواراتھ لقد قرر الإتحاد الأوربي بأنھ سیثیر مسألة عقوبة الإ

 سیستمر في دعوتھ العالمیة إلى الإلغاء الشامل والتام لعقوبة الإعدام أو إلى إیقاف  وانھ البلدان الأخرى 

 فإنھ سیركز على مسألة أنھ لا یجوز للدول تطبیق عقوبة وإذا استمر العمل بھا , العمل بھا على الأقل 

ھا قانون  ، وبناءا على المبادئ التي تضمن الإتحادى مع المعاییر الدنیا التي حددھاالإعدام إلا بما یتماش

  .حقوق الإنسان الدولي والمعاییر الدولیة الأخرى 

       

  

                                                
- Conseil de l’europe .la peine de mort hors la loi  direction generale des droit de l’homme  )1(      

2001. p46.                                                                                                                                      
  (2 3. المرجع  السابق ، ص :  انظر-)
  (3 16. ص , ، المرجع السابق ) سمیر ( أبو شمس :   أنظر -)
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متلك فعلا نظاما قضائیا یعمل ما إذا كان البلد ی اعي سیأخذ بعین الاعتبار سومن أجل تحقیقھ ھذه الم   

   بمنظمات أو ةقدم تعھدات دولیة بعدم تطبیق عقوبة الإعدام مثل تعھدات مرتبطھل , بشكل مناسب مفتوح 

ا أمام العموم  لعقوبة الإعدام مغلقھیعتبر استخدام ھل النظام القانوني للبلد وكما ینظر إلى ,مواثیق إقلیمیة 

والمراقبة الدولیة وما إذا كانت ھناك مؤشرات على أن عقوبة الإعدام تطبق على نطاق واسع بما یشكل 

 .خرقا للمعاییر الدنیا 

لدولیة  یعطي الإتحاد الأوربي أھمیة خاصة للتقاریر والنتائج التي یتم التوصل إلیھا من خلال الآلیات ا     

 فیھا عقوبة الإعدام بما یشكل خرقا علم بوجود حالات منفردة طبقتكلما  ف,ذات الصلة بحقوق الإنسان 

للمعاییر الدنیا فإنھ سینظر في اتخاذ إجراءات ومساعي خاصة في ھذا الاتجاه ، وسیتم النظر في 

 الإجراءات على أساس كل حالة بحالتھا ، ومنھ سیكون التصرف على وجھ السرعة عاملا أساسیا في مثل 

ت ویتعین بالتالي على الدول الأعضاء التي تقترح القیام بتلك المساعي أن توفر اكبر خلفیة تلك الحالا

 وعلى أن یشمل ذلك تفاصیل موجزة حول الجریمة  ,ممكنة عن طریق الاعتماد على كافة الموارد المتاحة

ة أي اعتراض أو المزعومة والإجراء الجزائي والطبیعة المحددة للخرق المرتكب للمعاییر الدنیا ووضعی

  . على الإجراء إذا كان معلوما والتاریخ المحدد لتنفیذ عقوبة الإعدام فاستئنا

   لذلك یطلب من رؤساء البعثات أن یدرجوا تحلیلا حول تطبیق واستخدام عقوبة الإعدام وعلى أن یشمل 

حقوق الإنسان ومن أیضا تقیما دوریا لأثر ووقع عمل الإتحاد الأوربي بھذا الصدد في تقاریرھم حول 

  .ضمنھ أوراق المعلومات حول حقوق الإنسان 

    ولكي تحقق الإتحاد الأوربي أھدافھ والتي تتمثل في إقناع البلدان التي لازالت تحتفظ بعقوبة الإعدام 

   )1(: بإلغائھا سیقوم لھذا الغرض بما یلي 

وق الإنسان و لا سیما تلك المتعلقة  والالتزام بالمواثیق الدولیة حول حق حث الدول على المصادقة -

  .باستخدام عقوبة الإعدام بما في ذلك العھد الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة 

 تشجیع وعرض التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتعاون مع المجتمع المدني في المجال القانوني -

  . بالقضایا الجنائیة بھدف إنشاء عملیة قضائیة عادلة وغیر متحیزة فیما یتعلق

 العمل على إثارة موضوع عقوبة الإعدام في المنتدیات الدولیة ذات العلاقة والاستفادة من كل الفرص -

المناسبة لتقدیم مبادرات أمام ھذه المنتدیات تھدف لإیقاف العمل بعقوبة الإعدام وفي الوقت المناسب 

وربي لتضمین ذكر إیقاف العمل بالإعدامات وإلغاء إلغائھا وحیثما یكون ذلك مناسبا سیسعى الإتحاد الأ

  .عقوبة الإعدام في الوثائق الناتجة عن لقاءات ھذه المنتدیات متعددة الأطراف 

  

  
                                                

. عقوبة الإعدام ، المرجع السابق وثیقة الإتحاد الأوربي الخطوط التوجیھیة بشأنراجع  -) 1)  
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 تشجیع المنظمات الدولیة ذات العلاقة على أخذ الخطوات المناسبة لتشجیع الدول على المصادقة -

  .علقة بعقوبة الإعدام والالتزام بالاتفاقیات والمعاییر الدولیة المت

إذا ما أصرت بعض الدول على الإبقاء على عقوبة الإعدام فإن الإتحاد الأوربي یعتبر انھ من الأھمیة 

   تتمثل في و التي.استیفاء المعاییر الدنیا التي حددھا 

ز في  تمكن فرض عقوبة الإعدام فقط بالنسبة للجرائم ذات الخطورة الفادحة ومن المفھوم أن لا تتجاو-

  مداھا الجرائم المبقیة التي ینجم عنھا الموت أو تبعات خطیرة أخرى ولا یجوز أن تفرض عقوبة الإعدام 

على الجرائم غیر المتسمة بالعنف مثل الجرائم المالیة أو الممارسة الدینیة أو ممارسة التعبیر عن الرأي 

  . امیاإلزالراضین أو أن تكون حكما والعلاقات الجنسیة بین البالغین 

 لا یمكن تطبیق عقوبة الإعدام إلا في حالة جریمة تكون فیھا عقوبة الإعدام منصوص علیھا زمن -

ارتكابھا ویظل من المفھوم أنھ إذا ما تم التنصیص قانونیا على العمل بعقوبة أخف وطأة بعد ارتكاب 

  .الجریمة فإن مراكب الجریمة ینتفع بذلك التخفیف 

  , سنة وقت ارتكاب الجریمة 18  الأشخاص دون سنن )1(عدام على  لا یمكن فرض عقوبة الإ-

  . الأشخاص الذین أصبحوا مختلین ذھنیا  و النساء الحوامل أو حدیثات الوضع 

 لا یمكن فرض عقوبة الإعدام إلا إذا اعتمدت إدانة الشخص المتھم على أدلة واضحة ومقنعة ولا تدع أي -

  .قة الوقائع مجال لإعطاء أي تفسیر مخالف لحقی

 تجب ألا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراء قانوني یوفر -

كافة الضمانات القانونیة الممكنة لتأمین محاكمة عادلة وعلى أن لا تقل تلك الضمانات مما ھو منصوص 

ة بما في ذلك أي شخص مشتبھ أو متھم في  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسی14علیھا في المادة 

  .حل المحاكمة جریمة یمكن فیھا فرض عقوبة الإعدام في الاقتناع بالمساعدة القانونیة في كافة مرا

 یكون لأي شخص حكم علیھ بالإعدام الحق الفعلي في الاعتراض على الحكم أمام محكمة أعلى درجة -

  .الاعتراض إجباریا وعلى أن تتخذ إجراءات من اجل أن یكون ذلك 

 یكون لأي شخص حكم علیھ بالإعدام الحق في تقدیم شكوى فردیة وفق الإجراءات الدولیة وعلى أن لا -

یتم تنفیذ عقوبة الإعدام في الفترة التي یكون فیھ تلك الشكوى قید الدراسة وفق تلك الإجراءات ، لن یتم 

  .أو رسمیة معلقة على المستوى الدولي أو المحلي تنفیذ حكم الإعدام مادمت ھناك أي إجراءات قانونیة 

   یكون لأي شخص حكم علیھ بالإعدام الحق في لب الصفح أو طلب استبدال العقوبة ویمكن منح العفو -

  .أو الصفح أو استبدال عقوبة الإعدام في كافة حالات الحكم بالإعدام 

  .ة لأي بلد  لا یجوز تطبیق عقوبة الإعدام بما تخالف التعھدات الدولی-

  
                                                

  (1 16. ، المرجع السابق ، ص ) سمیر( أبو شمس :  أنظر -)
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  . یمكن أن تشكل المدة الزمنیة المستغرقة بعد إصدار الحكم بالإعدام كذلك عاملا أساسیا -

إذا ما حصل الحكم بالإعدام فإن تنفیذه یجب أن یتم بشكل یلحق أدنى قدر ممكن من المعاناة أو الألم  - 

  .یحط من الكرامة للمحكوم علیھ ولا یجوز تطبیق تلك العقوبة على الملأ أو بشكل آخر 

  . یجب ألا تفرض عقوبة الإعدام كعمل من قبیل الانتقال السیاسي بما یتعارض مع المعاییر الدنیا -

لقد كانت للسیاسة التي انتھجھا الإتحاد الأوربي أثر كبیر في الدول الأعضاء في الإتحاد حیث  أنھا      

عضاء بل حتى الدول التي لا تتمتع بالعضویة في ألغت عقوبة الإعدام ، ولم یتوقف الأمر عند الدول الأ

الإتحاد الأوربي عملت على إلغاء العقوبة ساعیة لحصر لھا على العضویة كتركیا تعدیلا في نظامھا 

 ، ثم ألغت عقوبة الإعدام من القانون المستخدم في وقت 1984فكان آخر حكم بالإعدام عام , القانوني 

 عدلت تركیا دستورھا كي تلغي تطبیق عقوبة الإعدام في جمیع 2004 ، وفي ماي 2000السلم سنة 

الأوقات وعلیھ یمكن القول أن الإتحاد الأوربي استطاع تحقیق ھدفھ في جعل القارة الأوربیة تقریبا تطلب 

عقوبة الإعدام لكن ھل تستطیع تحقیق أھدافھ في وقت تطبیق واستخدام العقوبة الإعدام خارج القارة 

  الأوربیة ؟ 

  

  الفرع الرابع

   الأنشطة الدولیة لمناھضة عقوبة الإعدام
   

لاشك أن ھناك جھود كبیر في العالم تبذل للحد من تطبیق عقوبة الإعدام وإلغائھا وإن كانت تختلف      

، وفیما یلي سنتطرق لأھم ھذه الأنشطة  إلا أن الھدف  یبقى واحدا ھذه الجھود من دولة إلى أخرى 

 )  الثانیة ةالفقر(   الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ثم, ) الفقرة الأولى(  الاورومتوسطیة  شبكةالمتمثلة في

  ) .الفقرة الثالثة (  لمناھضة الإعدام يالتحالف الدول

  

  لىالفقرة الأو

   )یورومید ( شبكة الأورو متوسطیة 

   

رو متوسطیة ن وتضم الشبكة  كاستجابة لإعلان برشلونة وتأسیس الشراكة الأو1997 تأسست عام      

 عضوا من منظمات ومؤسسات وأفراد یدافعون عن حقوق الإنسان 82الأورو متوسطیة لحقوق الإنسان 

  ورو متوسطیة  وتعتبر الشبكة منتدى فعلي وزع على ثلاثین بلد في المنظمة الأومؤسسات مختلفة تت
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مین في مجال نشر وحمایة نھا منبع خبرات ثا أللمنظمات غیر الحكومیة التي تدافع عن حقوق الإنسان كم

ھذه الحقوق في المنطقة ، وعندما أعلنت خطط العمل للمشاركة بین الإتحاد الأوربي والدول العربیة مثل 

لبنان ومصر أعربت الشبكة من مجموعة من التوصیات متصلة نشر ومراعاة حقوق الإنسان في ھذه 

  .الدول 
قة بإلغاء الإعدام وبمناسبة ندوة دولیة حول الإرھاب وحقوق الإنسان عام    ومن بین التوصیات تلك المتعل

 شاركت في تنظیمھا الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ومركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان 2002

نشرت الشبكة رسالة تنادي فیھا بالإصلاح السیاسي في الدول العربیة الذي ینبغي أن یسعى إلى فض 

   )1(  .ستثنائیة وأنھا حالة الطوارئ وإلغاء عقوبة الإعدامالمحاكم الا

  

  الفقرة الثانیة 

   الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان

       

ھي منظمة دولیة غیر حكومیة مقرھا في باریس وتنشیط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كما        

 إضافة إلى منظمة البحر ھا إلى المغربنص علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یتسع مجال نشاط

 ویترجم دعمھا المستمر في الفعالیات المحلیة والمؤتمرات وورش العمل والنداءات التي تطلقھا المتوسط 

 منظمة 155من آن لآخر لحشد الجھود والتندید بتنفیذ عقوبات الإعدام ، وتضم الفیدرالیة في عضویتھا 

  . للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم

ي الوطن العربي ، حیث تحتوى تقاریر البعثات     كما تدعم الفیدرالیة عدد من منظمات حقوق الإنسان ف  

الدولیة التي أو فدتھا الفیدرالیة لتقضي الحقائق حول عقوبة الإعدام في مصر والمغرب على معلومات 

راحات للإصلاح ، ھامة حول الموضوع ، وحول قانون العقوبات وظروف الاعتقال والسجن واقت

والحجج من اجل إلغاء عقوبة الإعدام والعراقیل التي تقف دون تحقیقھا في الدول المعنیة إلى جانب 

موضوعات آخر ، كما تحتوى على اقتراحات وتوصیات محددة للنشطاء الذین یعملون من أجل إلغاء 

   )2( .عقوبة الإعدام

  

  

  

                                                
     34 .ص ،المرجع السابق  ، )منى( شمص : انظر-)1(

  (2 35. المرجع السابق ، ص :  أنظر -)
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   الفقرة الثالثة

  قوبة الإعدام التحالف الدولي لمناھضة ع
      

 نتیجة لتوقیع الدول الأطراف على الإعلان )1( 2002 ماي 13  أنشأ ھذا التحالف في روما في      

الختامي الصادر عن المؤتمر العالمي الأول المناھضة عقوبة الإعدام التي نظمتھا المنظمات غیر الحكومة 

 ویتكون من ةمدنی منظمة 53الف أسسھ  ، وھذا التح2001غ في ستراسبوروالذي عقد في الفرنسیة 

مؤسسات وحكومات محلیة واتحادات ویھدف التحالف إلى مناھضة عقوبة الإعدام والعمل على إلغائھا 

 أكتوبر ألیوم العالمي لمناھضة عقوبة الإعدام ، حیث تھدف 10 توجد ، كما أعلن التحالف یوم أینما

یق على البرتوكول الثاني الاختیاري للحقوق المدنیة التحالف إلى القیام بحملة دولیة من اجل التصد

  .والسیاسیة 

 ، زاد عدد المبادرات المحلیة المنظمة للتحالف والمؤیدة لمناھضة 2006أكد التحالف انھ في عام      

 منظمة مؤسسة دائمة إلى 15 منظمة بحیث یتألف ھذا التحالف من 300عقوبة الإعدام على أكثر من 

 الأعضاء المشاركین والمنضمین للتحالف ، ویعمل التحالف من اجل تقویة البعد جانب مجموعة من

الدولي لمناھضة عقوبة الإعدام والمساھمة في الحد من إصدار أحكام الإعدام أو تنفیذھا في الدول التي لم 

الفات تلغ بعد العقوبة من تشریعاتھا ومن أجل تحقیق ذلك یعمل التحالف من اجل تسھیل شروط تشكیل تح

  .غط على المنظمات الدولیة والدول وطنیة وجھویة ضد عقوبة الإعدام وممارسة الض

 بالإضافة إلى تنظیم أنشطة ذات بعد وطني ، وفي ھذا الصدد یشجع تبادل التجارب وإنشاء شبكة      

 تضم جمیع أعضائھ لیسھل الاتصال فیما بینھم كما یساعد التحالف في المقام الأول على اقتراح

استراتیجیات مشتركة على المستوى الدولي والإقلیمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومساندة النشطاء 

المناضلین في العالم اجمع ، وتوفیر وسائل جمع المعلومات والحشد وحفز الجھود ، ومن أھداف التحالف 

حجج الإقناع وأدوات  عن طریق إعداد نالعالمي ضد عقوبة الإعدام تشجیع وتعزیز الناشطین الإقلیمی

العمل التي تلاءم الظروف المحلیة ، واتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الذین حكم علیھم بالإعدام مع إقامة 

   .ما یزید عن مائة مبادرة محلیة كل سنة في العالم 

 لكن السؤال المطروح الآن  ما ھو المسار الذي انتھجتھ النصوص والمواثیق,ھذا على المستوى الدولي 

  الاقلییمیة ؟ ھل انتھجت نفس المنحى فیما یخص التوجھ نخو إلغاء عقوبة الإعدام ؟

  

                                       
                                                

  (1 79. المرجع السابق ، ص, ) أیمن ( عقیل :  أنظر -)
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   المبحث الثاني

  عقوبة الإعدام على المستوى الإقلیميإلغاء 
   

لخاصة بحقوق  المجتمع الدولي تبنى العدید من الاتفاقیات والنصوص اأن في المبحث السابق رأینا     

 ,زمة لحمایتھ من أي انتھاك  بجمیع الضمانات اللاوأحاطتھ الحیاة على الحق في أكدت والتي الإنسان

 توجد الاتفاقیات بالموازاة مع الاتفاقیات الدولیة, واحد من ھذه الضمانات  یعدالإعدام عقوبة إلغاء حیث أن

فكیف كان  ,الإعدام موقفا من عقوبة  الأخرى ھي لھا والتي كانالإنسان التي  كرست لحقوق الإقلیمیة

 : الإجابة على ھذا التساؤل تكون من خلال المحاور التالیة ؟الإقلیمي على المستوى الإعداموضع عقوبة 

ثم , ) الأولالمطلب (نسان وھذا في عقوبة الإعدام في النظامین الأوروبي والأمریكي لحمایة حقوق الإ

  ) .المطلب الثاني( والعربیة فيفریقیة واثیق والنصوص الإوبة الإعدام في المعقنتناول 

  

  الأولالمطلب 

  الإنسان لحمایة حقوق والأمریكي الأوروبي في النظام الإعدامعقوبة 
  

 مجموعة أو محددا إقلیما تخاطب إقلیمیة توجد مواثیق الإنسان جانب المواثیق العالمیة لحقوق إلى     

 على الحقوق والحریات المنصوص علیھا في المواثیق التأكید في وھذا رغبة منھا, جغرافیة خاصة 

 إن البحث  في عقوبة الإعدام من خلال المواثیق الإقلیمیة  .إلزامیة أكثر إقلیمیا طابعا وإكسابھاالعالمیة  

, ) لالفرع الأو(عقوبة الإعدام والنظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان  : یقتضي منا تحدید المحاور التالیة 

  ) .الفرع الثاني (عقوبة الإعدام والنظام الأمریكي لحقوق الإنسان 

  

  الأولالفرع 

  الإنسان لحمایة حقوق الأوروبي و النظام الإعدام عقوبة 

  

  على عمل اللجنة المكلفة بالتخضیر للعھد الأوروبیة لقد استند القائمین على صیاغة وتحریر الاتفاقیة      

اقتراحھ بشان الاتفاقیة للجنة  " David Maxwel ,  h Titgen " ذا بعد ما قدم  وھ1966الدولي لعام 

    بالتحضیر للمشروع جاء في الأخیرحیث قام ھذا  , 1949 أوت 19 في الأوروبيالاستشاریة للمجلس 
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 وفقا للمواد الأشخاص ضمان امن  الأوروبي في المجلس الأعضاءعلى جمیع الدول  : الأولىمادتھ 

   .الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان  من 8, 1,3,5

 تم عقد اجتماع للجنة الخبراء الأوروبي العام للمجلس الأمین وفي وقت لاحق وفي نفس السنة وبطلب من 

 من سابقتھا تضمنت جزءا شمولا أكثر قدم لھا من قبل المملكة المتحدة اقتراح نص یحتوي على مادة أین

 حیث اعتبرتھا استثناء على الحق في الحیاة وعلیھ لا الإعداملعقوبة  فیھ أشارتخاصا بالحق في الحیاة  

كان ھذا الاقتراح مماثلا للاقتراح الذي قدمھ الوفد البریطاني للجنة , یحرم أي شخص من الحیاة عمدا 

 اعتبر الأول ءالوزرا مجلس أماموعلیھ تم وضع مشروعان ,  فیما یخص الحق في الحیاة الإنسان حقوق

لقد استمر ,  والثاني یعكس الاقتراح البریطاني الإنسان العالمي  لحقوق الإعلانادة الثالثة من وفیا للم

 1950 غایة انعقاد مؤتمر الموظفین للجنة الوزراء في إلىالنقاش حول مسالة  الحق في الحیاة مستمرا 

  )1( .قتراح البریطاني  وفاءا للاأكثروعلیھ كانت المادة  الثانیة خلاصة دمج النصین معا فوردت صیاغة 

  

  ىالأولالفقرة 

    .الأساسیة وحریاتھ الإنسان لحقوق الأوروبیةتفسیر المادة الثانیة من الاتفاقیة 

  

الحیاة  یحمیھ القانون ولا یجوز  في  إنسانحق كل :  الاتفاقیة على مایلي تنص المادة الثانیة من ھذه        

  . في جریمة یقضي فیھا القانون بتوقیع ھذه العقوبة بإدانتھ قضائي  تنفیذا لحكما إلا عمدإنسان  أي إعدام

  وة التي لا تتجاوز حالة الضرورة  وقع نتیجة لاستخدام القإذا القتل مخالفا لحكم ھذه المادة یعتبرلا 

  . للدفاع عن أي شخص ضد عنف غیر مشروع–أ 

 القانون لأحكامض علیھ وفقا  لمنع شخص مقبوأو  القبض على شخص تنفیذا لقرار مشروعإلقاء -ب

  .من الھرب

  . الخروج عن السلطة الشرعیة أو قمع الشغب إلى المشروعة التي تھدف الإجراءات لاتخاذ -ج     

 أن إلىوتشیر ,  وھكذا فان المادة الثانیة من الاتفاقیة تنص على احترام حق كل شخص في الحیاة       

,  في الاتفاقیة الأطراف قوانین الدول إلى تشیر لمة القانون ھناوك , نالقانو تتم بموجب أنكفالتھ یجب 

 في الأطرافوھذا یبین بصورة واضحة الرابطة القویة بین الاتفاقیة وبین النظم القانونیة الداخلیة للدول 

   .ل  ھذه الاتفاقیة في القوانین الداخلیة لھذه الدوأحكام القائل باندماج الرأيھذه الاتفاقیة بل انھ یؤید 

 ي الحیاة وعدم المساس بھ عن قصد  اكتفت المادة بالنص على القاعدة العامة الخاصة باحترام الحق ف     

   الموت یكون أنتنص على  الخاصة بتطبیق ھذه القاعدة و الأحكامثم تترك للقوانین الداخلیة تفصیل 

                                                
                                                                               - Ioanna Nakou , Op.CIT .P.  27   )1( -   
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 المحاكم كعقوبة على إحدىادر من  صالإعدام كان تنفیذ حكم إذا الاتفاقیة لأحكاممشروعا غیر مخالفا 

    من المادة الثانیة الأولى ھذه القاعدة تنص علیھا الفقرة , بالإعدامجریمة ینص القانون على العقاب علیھا 

 بالتزاماتھا الدولیة التي أخلت القانون تكون الدولة قد علیھا لا یعاقب جریمة وقعت العقوبة على إذاوعلیھ 

  .)1( الأوروبیةى الاتفاقیة ترتبت على عاتقھا بمقتض

 ھذا المصطلح  الأمرففي حقیقة , ائیا عشو تبین انھ لم یتم الأولى   في الفقرة "عمدا" مصطلح مااستخد    

,  مرونة في التفسیر أكثر قد یجعل من الاتفاقیة الذيیقلل من نطاق التفسیر على عكس مصطلح تعسفي 

 وضع معاییر محددة لا تدع أرادوا خبراء البریطانیین الذینلذلك اختیر ھذا المصطلح بعنایة من قبل ال

  . والتفسیر للتأویلمجالا 

 یكون أن یكون الحكم صادر من محكمة مختصة طبقا للقانون فلا یكفي أنیجب وتضیف المادة       

 إذالیھ  ع وة  تقضي بھذه العقوبة المحكمة المختصأن في القانون بل لابد من مالفعل معاقبا علیھ بالإعدا

وھذا لتخلف ,  شخص یرتب ھذا مسؤولیة الدولة دولیا بإعدام الغیر قضائیة الأخرى السلطات إحدىقامت 

 لا تتوفر على مصطلحات أنھا  الملاحظ على ھذه المادة  .2/1اني المنصوص علیھ في المادة الشرط الث

 دائما بھذه الصفات وھذا ما نجده  في فعادة تتبع كلمة محكمة, المحایدة, المستقلة, المختصة : معینة مثل 

  .)2( العدید من  الصكوك الدولیة 

تفرض على دولة طرف في الاتفاقیة .."  العقوبة جریمة یقضي فیھا القانون بتوقیع .."   إن عبارة   

في ھذا المعنى ومن خلال القراءة , أن تسمح بھذا من خلال نص قانوني الإعداموالتي ترید تطبیق عقوبة 

 و وخاصة الإعدام للحد من عقوبة ةغیر كافی الاتفاقیة تبدو أن نلاحظ الأولى للمادة وخاصة الفقرة متأنیةال

 أكثرحیث  جاء العھد بصفة  , الأمریكیة والاتفاقیة من الصكوك الدولیة مثل العھد  إذا ما قورنت بغیرھا 

  : صریحة فقط تلك المتعلقة ب وبصفةةالاتفاقی أوردتھادقة من حیث حصره للعقوبة فالقیود التي 

  . تقضي بالعقوبة محكمة مختصة أن  -

  . ینص القانون على توقیع ھذه العقوبة أن  -

 نتج ھذا الاعتداء من إذا , الحیاة الفقرة الثانیة من المادة الثانیة تجیز الاعتداء على الحق في أما        

 لمنع أو للتمكین من القبض على شخص أو ,  القوة لحمایة شخص من اعتداء غیر مشروعإلىالالتجاء 

 أوردت  الأوروبیة الاتفاقیة أن وعلیھ نجد  , طبقا للقانون عصیانأو للقضاء على تمرد أو, قراره 

في جمیع , مجموعة من الاستثناءات على الحق في الحیاة والتي  نصت علیھا سائر قوانین العقوبات  

   بالاتجاه تأخذ الاتفاقیة لم أنوھكذا نجد  . الإعدام عقوبة إلغاء الآنالتشریعات الداخلیة التي لم تقرر حتى 

                                                
ریات الأساسیة والقواعد المكملة الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والح, ) عبد العزیز (سرحان محمد  : اتظر-)1(  
.  289  .ص,دار النھضة العربیة ,طبقا لمبادئ القانون الدولي                لھا      

                                                                                                                      Ioanna Nakou . Op. Cit.. 30 ) 2(- 
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 لم تتضمن قیود واردة على عقوبة أنھا كما أخرى ةعنھا بعقوب والاستعاضة بإلغاء العقوبة كلیاالذي ینادي 

  .الإعدام

 وان الإعدام  عقوبةأن الأوروبیة المفوضیة رأت) المملكة المتحدة(  مرة في قضیة كیرك وود لأول    

دة الثالثة التي تحظر ا تتسبب في مشاكل ترتبط بالمأن یمكنھا الأولى بھا المادة الثانیة في فقرتھا أذنت

 كان إن لأنھ لم یثبت " وودكیرك "وعلیھ تم رفض طلب المھینة بالكرامة أوالتعذیب والمعاملة اللاانسانیة  

  .)1( .للاانسانیة بالمعنى المقصود في المادة الثالثة  في عنابر الموت یعد من قبیل المعاملة االاحتجاز

 في حدوث 2/1تتسبب المادة  سأي ھل, عارضھا مع المادة الثانیة  ما یھمنا في المادة الثالثة ھو مدى ت

  قتل والدي خطیبتھ في ألمانیةھو من جنسیة : ..)2(  سویرینغطرح ھذا المشكل في قضیة , م لا  مشاكل أ

وعلیھ دعت الحكومة , حیث تم توقیفھ , المملكة المتحدة إلى سنة و بعد القتل ھرب 18فرجینیا في سن 

 بین الطرفین معاھدة بتسلیم السید سویرینغ بموجب 1986 جویلیة 31 المملكة المتحدة في الأمریكیة

  .تقضي بتسلیم المجرمین

تفاقیة ولیست طرف في  لكن السؤال الذي طرح ھنا  ھل التوقیف الذي تقوم بھ دولة طرف في الا  

ؤولیتھا  بموجب  المادة  استتباع مسإلى  ھل سیؤدي الإعدام عقوبة بإلغاءالبروتوكول السادس  الخاص 

  ؟ بشان سوء المعاملة التي قد یتعرض لھا الشخص المطلوب تسلیمھ الثالثة 

لیم حیث نصت في قرارھا لة التس لا تنظم مساأن الاتفاقیة  الأوروبیة المحكمة أوضحت الشأنفي ھذا      

الحمایة غیر "  ما یعرف ب إلىوعلیھ توصلت المحكمة ,  ن الاتفاقیة لا تكرس الحق في عدم التسلیمأ: 

ن فعل استنتجت المحكمة أ, من الاتفاقیة  للمادة الثالثة  الحصانة المطلقةإلىوھذا بالاستناد " شرة االمب

 وھذا عندما  مسؤولیتھا سیؤسھو الذي ) الاتفاقیةالطرف في ( التسلیم الذي تقوم  بھ الدولة  المتعاقدة 

  .تكون النتیجة المباشرة لھذا الفعل تعریض الشخص للمعاملة المحظورة من قبل المادة الثالثة 

لى ما صلت إ استنتجت المحكمة وجود التزام ضمني بعدم التسلیم حیث تو..: )3( فمن خلال المادة الثالثة    

ن ص یمكن في ظروف استثنائیة معینة أ طرد شخأن حیث في نظر المحكمة , الافتراضیةسمتھ بالمخالفة 

 الاعتقاد بان الشخص سوف یتعرض لمعاملة إلى تحمل أسباب توفرت إذاتثیر مشاكل  طبقا للمادة الثالثة  

حد ذاتھ عقوبة  یكون في أن ھذا الفعل المحظور لا یمكن إن , إلیھاتخالف المادة الثالثة في الدولة المسلم 

لمطلوب لسیئة التي قد یتعرض لھا الشخص ا وھذا لان المادة تسمح بھا و وفي المقابل فالمعاملة االإعدام

 و وعلیھ فقد اصدر القضاء  طول فترة الانتظار تشكل خرقا للمادة الثالثةإلى بالإضافة إلیھتسلیمھ 

وعلیھ  , الأمریكیة السلطات إلىخص  یرفض تسلیم ھذا الش 1989 جویلیة 7الأوروبي حكم صادر في 

  .الإعدام تحظر عقوبة أنھا لا یمكن تفسیرھا الثالثةفالمادة 
                                                

291-290 .ص,المرجع السابق , ) عبد العزیز (محمد سرحان  : انظر-)1(    
                                                                                             Ioanna Nakou . Op. Cit.p. 32  ) 2(  
               La peine de mort dans le monde : http//perso.umado.fr lyt2288/pdm.p3cem.html - ) 3(  
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 أو الإنسانیة غیر أو حرما التعذیب والعقوبة والمعاملة القاسیة الأوروبیة والعھدالملا حظ على الاتفاقیة    

صحیح انھ لا یوجد , مناھضة التعذیب  لم یعرفا ھذه المصطلحات و وھذا خلافا لاتفاقیة فإنھماالمھینة 

 الاتفاقیة لم أن كما الإعدام دقة من حیث حصره لعقوبة أكثرتعارض بین العھد والاتفاقیة لكن العھد جاء 

 على أوكحظر العقوبة على النساء الحوامل  , الأخرىتتضمن القیود التي نصت علیھا الصكوك الدولیة 

حیث لم یتم ,  النصوص في تضمینھا مثل ھذه بانعدام الرغبة فسر حینھا  القصر و وھذا ماالأشخاص

 ةالاتفاقی إلا المتعلقة بالمسنین لم تتضمنھا الأحكام أما , 1950 سنة إلا النساء الحوامل إلى الإشارة

  . فیما یخص تطبیق العقوبة على الجرائم اشد خطورة لمیتم تحقیقھ في ھذه الاتفاقیة أیضا , الأمریكیة

 في نطاق التنظیم الدولي الإعدام عقوبة إلغاءالبروتوكول السادس الملحق بالاتفاقیة تم   وبصدور   

 تطبیق ھذه العقوبة مقصورا على الجرائم التي ترتكب في زمن الحرب وأصبح,  في زمن السلم الأوروبي

  . في حالة الخطر الوشیك بوقوعھا في حدود ما ینص علیھ القانون أو

  

  الفقرة الثانیة 

 الأساسیة والحریات الإنسانوتوكول السادس الملحق بالاتفاقیة الاوروربیة لحقوق البر

   .الإعدام عقوبة لإلغاء

   

  نص إعدادتم ,  حیث الإعدام عقوبة إلغاء إلى اتفاق ملزم موجھ أولالسادس  ل یعد البروتوكو     

 تم 1981 وفي  ,لأوروبيالجنة الوزراء للمجلس   بطلب منالإنسانالبروتوكول من طرف لجنة حقوق 

  ) . دول5(  اللازم من الدول الأدنىاعتماد النص  النھائي بعد تصدیق العدد 

     

 الإعدامتلغى عقوبة  : )1( حیث تنص علىالإعدام عقوبة بإلغاء الأطراف منھ الدول الأولىتلزم المادة       

 أثناء نقاشا الأكثر المادة الثانیة فھي ماأ, .. تنفیذھا فیھ أوولا یجوز الحكم بھذه العقوبة على أي شخص 

 وضوحا على أكثر تتم صیاغة النص بطریقة أن البعض اقترح حیث لالتحضیریة للبروتوكو الأعمال

 بصفة عامة الإلغاء یرد أن ملغاة في زمن  السلم و في حین فضل البعض الإعدامعقوبة : النحو التالي 

 الإعدام لعقوبة أحكاما تضع في قانونھا أنیجوز للدولة : كالتالي د جاء نص المادةقو,  أي تحفظ إبداءدون 

  وتطبق ھذه العقوبة فقط في الحالات المنصوص علیھا في ,  التي ترتكب وقت الحرب بالأعمالفیما یتعلق 

  

                                                
                                                                                                  Ioanna Nakou . Op. Cit.p ) 1(- 64 
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 بھذا المعنیة بالأحكام أوروبا سكرتیر عام مجلس بإخطار تقوم الدولة أن ویجب للأحكامالقانون وطبقا 

  .نالشأ

 أو سیتم النص على استثناء الحرب إذا في شكلھا النھائي وقع جدال حول ما  المادة  قبل أن تتم صیاغة     

 تدخل في الأھلیة السؤال المطروح ھنا ھل الحرب أنحیث )  غیر الدولیةأوالدولیة ( النزاعات المسلحة 

   لا ؟أم 2 المادة إطار

 أساس البروتوكول على أحكام على انھ لا یجوز الانسحاب من  من الاتفاقیةةالرابعتنص المادة        

الاتفاقیة   من64 المادة أساس البروتوكول على أحكام تحفظ بشان إبداء من الاتفاقیة كما لا یجوز 15المادة 

 من ھذا 5- 1 المواد من أحكام  أنكما تنص المادة السادسة على, وكنتیجة لذلك فھو لا یلغي المادة الثانیة , 

 وبناء على ذلك تطبق ةالاتفاقی إلى تعتبر مواد مضافة - السامیة المتعاقدةالأطراففیما بین –البروتوكول 

 58 تحققت الشروط التي وضعتھا المادة إذا إلا أحكامھ البروتوكول لا تلغى أنكما ,  الاتفاقیة أحكامجمیع 

  .)1( ".  أشھر6 وإشعار مدتھ,  سنوات 5 بعد انقضاء اجل مدتھ "...من الاتفاقیة 

 علیھ أكد وھذا ما الإعدام عقوبة إلغاء خطوة اتخذت في مجال أھمیعتبر البروتوكول السادس     وعلیھ

christien broda "المجلس أمامفي خطاب لھ ) وزیر عدل السابق النمساوي ( 1987 جانفي 28  في 

ول یبین الحملة العالمیة ضد  التصدیق على البروتوكول من طرف العدید من الدأن أعلن  الأوروبي

 حیث اعتبر فیما بعد بأسره فالبروتوكول السادس مثلا ناجحا للعالم  ,الإلغاء وخطوة كبیرة نحو الإعدام

  .لصیاغة العدید من الاتفاقیات كنموذج  

 2003 عام الإنسانروبیة لحقوق  الملحق بالاتفاقیة الا.)2(  البروتوكول الثالث عشرإلى بالإضافة       

 أو في النزاعات المسلحة ىحتمخالفة   تحفظ اوبأيالذي یمنع في جمیع الحالات ھذه العقوبة ولا یقبل 

 الإعدامدولة تطبق عقوبة   ترصید شخص باتجاهالأعضاءكما یمنع على الدول , الوشیكة للحرب الأخطار 

  ,یھ  على مصادقة عشر دول علأشھرویدخل على مصدقة التنفیذ بعد انقضاء ثلاثة , 

  

  الفرع الثاني 

  الإنسان لحمایة حقوق الأمریكي في النظام الإعدامعقوبة 
      

  الآخرفقد تبنى ھو , الإعدام عقوبة عن موضوع بمنأى  لم یبقالإنسان لحمایة حقوق الأمریكيالنظام       

 الأمریكیةلاتفاقیة  بھ اأتتولمعرفة ما ھو الجدید الذي  , إلغائھا إلى وتدعو الإعدامنصوصا تھتم بعقوبة 

   ثم,) الفقرة الأولى(  الإعلان العلمي لحقوق الإنسان إلى الملحق بھا  سنتطرق الإضافي لوالبروتوكو
                                                

292  .ص, المرجع السابق , ) عبد العزیز (محمد سرحان  : انظر -)1.(   
.205 .ص, المرجع السابق , ) غسان( رباح  : انظر -)2.(   
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البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق  , )الفقرة الثانیة (اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان 

  ) .فقرة الثالثة ال(الإنسان المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 

  

   الأولىالفقرة 

   . وواجباتھالإنسان لحقوق الأمریكي الإعلان

         

 الأولى السنوات إلى الإنسان لحقوق يالأمریك من طرف النظام الإنسانتعود محاولات تدوین حقوق        

علیھ تم عقد مؤتمر و,  وقد كان للحرب العالیة الثانیة اثر كبیر في تعجیل عملیة التدوین  20من القرن 

   وواجباتھ الإنسان حقوق إعلان صیاغة إلیھ وعھدت 1945 الخاص بمسائل السلم والحرب سنة الأمریكي

اعتمدت ھذه ."  لھ الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھإنسانكل : "  منھ على الأولىنصت المادة 

 الأعمال أن  بالرغم من الإعدامة  عقوبإلى إشارةحیث وردت خالیة من أي  ,1948 ماي 1المادة في 

  . متماشیة مع روح النصالأخیرةلكن جاءت الصیاغة   حول المسالة  عدیدةالتحضیریة  تخللتھا مناقشات 

 رتبت الأمریكیة محكمة الدول أن إلا ولیس اتفاقیة دولیة إعلاني ھو صك الإعلان أنعلى الرغم من       

 لم تصادق الأمریكیة في منظمة الدول الأعضاءعلوم فان الدول فكما ھو م,  قانونیا ملزما أثراعلیھ 

 مازال لھ دور مھم ف ترتیب الإعلان أنمما یعني  ,الإنسان لحقوق الأمریكیةجمیعھا على اتفاقیة الدول 

 الإعلان فھي ملزمة باحترام الأمریكیة الولایات المتحدة رأسھاالتزامات قانونیة على ھذه الدول وعلى 

  . منھ لأولىاوالمادة 

  

  الفقرة الثانیة 

   الإنسان لحقوق الأمریكیةاتفاقیة الدول 

        

لكنھا  وذلك في سیاق الحق في الحیاة الإعدامعلى التقیید من تنفیذ عقوبة .)1(  الأمریكیةتنص الاتفاقیة       

 مستوحاة من مریكیةالألكن تبقى الاتفاقیة ,  العھد في العدید من القضایا إلیھ ابعد ما ذھب إلىذھبت 

 من العھد فقط تمت صیاغتھ 6 مماثلا لنص المادة 4  فمثلا نص المادة الأوروبیةنصوص العھد والاتفاقیة 

   فیما یتعلق الأقلعلى ,  من كلا المادتین الأولىبشكل مغایر لكن لا یوجد بینھما أي فرق قانوني  في الفقرة 

  

                                                
  بتمام  إحدى عشر دولة لوقائع 18/8/1978دخلت حیز التنفیذ في  , 22/11/1969  اتفاقیة سان خوسیھ الموقعة في -)1 (

   .         التصدیق والانضمام 
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 لا تشیر لا للعھد ولا 4 في مادتھا الأمریكیة ةفالاتفاقی 4/2مادة  الفرق  فیظھر في الأما  .الإعدامبعقوبة 

  . الجماعیةبالإبادةللاتفاقیة المتعلقة 

 أنھا 4 من المادة الأولى استشاري لھا الفقرة رأي في الإنسان لحقوق الأمریكیةفسرت محكمة الدول      

 إلایتم فرضھا ولا تطبیقھا   لا حیث عدامالإ النطاق من تطبیق عقوبة تقیید إلىلالھا تسعى الاتفاقیة من خ

 الإلغاء إلى وجود عملیة تدریجیة لا رجعة فیھا تھدف إلى  أدى وان ھذا النص في الظروف الاستثنائیة 

  )1( .الإعدام لعقوبة التدریجي

 على لاإ توقع ھذه العقوبة أن الإعداملا یجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة   : "4/2كما تنص المادة     

اشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ینص على تلك العقوبة 

التي لا م  على الجرائالإعدام ذلك فلا یجوز تطبیق عقوبة إلى بالإضافة, ن نافذا قبل ارتكاب الجریمة یكو

لعھد فا , ةوالاتفاقی المتواجدة بین العھد  من بین الاختلافاتحیث تعتبر ھذه الفقرة ,  یعاقب علیھا بھا حالیا

 بالنسبة أما, وعلى ما یبدو فھو نص خاص بالدول التي لم تلغ العقوبة بعد تخلو نصوصھ بمثل ھذا الحكم 

 وھذا ما یشكل  العمل بھا إعادة في فقرتھا الثالثة تحظر على ھذه الدول 4 العقوبة فالمادة ألغتللدول التي 

   .الشأنصوص الدولیة الواردة في ھذا تجدیدا في محتوى الن

  العادیة الملحقة بھا  لكن أوجاءت الاتفاقیة  صریحة بشان حظرھا للعقوبة على الجرائم السیاسیة     

   ما ھي الجرائم السیاسیة ؟  كیف یمكن وضع معیار لتحدیدلآخر مفھوم الجرائم السیاسیة من بلد باختلاف

 العقوبة وھذا في فقرتھا الخامسة لا تنفذ ضدھم  الأشخاص الرابعة فئة من  استثنت الاتفاقیة في مادتھا    

 وھذا وقت  النساء الحوامل إلى بالإضافة فوق السبعین  أو دون الثمانیة عشر عاما الأشخاصشملت 

  .ارتكاب الجریمة 

بذلك الذي ورد في   مماثلة في حكمھا الخاص بالقصر والنساء الحوامل   وعلیھ تظھر الاتفاقیة الامركیة    

  وحتى ضمانات  , 1949یف  الملحق باتفاقیات جنالإضافي لالبروتوكووفي ,  حقوق الطفل ةواتفاقیالعھد 

 ھذه الفئة من ھذه  سنة فلم یتم استبعاد70الأشخاص  فوق  أما ,1984المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

   .النصوص 

 أو الخاص أو  بحقھم في طلب العفو العام بالإعدام علیھم  بحق  المحكومالأمریكیة ةالاتفاقی تعترف      

 مادام ھذا الطلب قید الإعداملكن لا جوز تنفیذ حكم ,  العقوبة  التي یمكن تلبیتھا في جمیع الحالات بإبدال

   .1966 في نصوص العھد لعام مانعد الاستثناءوھذا  , سة من قبل السلطة المختصة االدر

 الأمریكیةوبسبب تصرفات بعض الدول  , الإنساننة الدول الامركیة لحقوق  لج1984 في عام       

   وعلیھ دعت حكومات الدول التي لم تلغ العقوبة بعد للقیام بذلك وفقا الإعداموسعت نطاق تطبیق عقوبة 

                                                
                                                                                                   Ioanna Nakou . Op. Cit.p 70 - ) 1(  
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 تبني لىإ و فكانت الدعوة الإلغاء وتماشیا مع الاتجاه العالمي نحو الأمریكیةللمادة الرابعة من الاتفاقیة 

   .الإعدام  عقوبة بإلغاء خاص للاتفاقیة إضافيبروتوكول 

 

  الفقرة الثالثة 

   الإعدام عقوبة لإلغاء الإنسان لحقوق الأمریكیةالبروتوكول الخاص بالاتفاقیة 
   

 على تأكیدوقد جاء في مقدمتھ ,  مواد 4مقدمة و  یتضمنالأخرىھو صك قصیر مقارنة مع الصكوك      

  والتي تقر بالحق في الحیاة وتقید من تطبیق الإنسان بشان حقوق الأمریكیةعة من الاتفاقیة المادة الراب

 النتائج السلبیة إلى  أشاركما ,  سببلأي یعطل أن الحق في الحیاة لا یتبدل ولا یمنك أن على أكد, العقوبة 

 إمكانیة تحول دون ھاأنكما ,  القضائي عذر تغییرھا حیث یصعب تصحیح الخطألھذه العقوبة التي یت

 الحمایة سیساعد على ضمان مزید من إلغائھا أن أكد رد اعتبار لھؤلاء المدانین و في حین أوللتغییر 

  .الفعالة للحق في الحیاة 

 على أي شخص أراضیھا في الإعدام عقوبة الأطراف لا تطبق الدول أن على الأولى نص في مادتھ     

  لكن یجوز للدول عند البرتوكول أي تحفظات على إبداء لا یجوز حیث,  یخضع لولایتھا القضائیة 

 في وقت الحرب وفقا للقانون الدولي الإعدام تحتفظ بحق تطبیق عقوبة أنھا تعلن أنالتصدیق او الانضمام 

  العام الأمین إخطار تحفظھا علیھا إبداءعن الجرائم الخطیرة للغایة ذات الطبیعة العسكریة  لكن  قبل 

 ذات الصلة في قانونھا المحلي واجب التطبیق في وقت الحرب  بالأحكام الأمریكیة الدول لمنظمة

  )1(  .إقلیمھا نھایة حالة الحرب واقعة في أو ببدایة إخطاره ضرورة إلى بالإضافة

  

  المطلب الثاني 

  والإفریقیة العربیة قالمواثی في الإعدامعقوبة 

       

 الإعدام بشان عقوبة الإنسان والاوروربي لحمایة حقوق الأمریكين  كیف كان توجھ النظامیرأینا      

 انھ یبقى  إلا القصور التي تضمنھا كل واحد أوجھ وكیف عالج كل واحد ھذه المسالة وبغض النظر عن 

یاغة مجموعة  والعربیة شھدت صالإفریقیة وكغیرھا من المناطق فحتى المنطقة , كبرى أھمیة ذو منظا

  الأخیرةو ولمعرفة  كیف كان اھتمام ھذه  الإنسان المكرسة لحمایة حقوق لنصوصمن المواثیق وا

                                                
                                                                                            Ioanna Nakou . Op. Cit.p  72-71  -  )1(  
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عقوبة الإعدام في : الإجابة على ھذا التساؤل یكون من خلال المحاور التالیة , الإعدامبموضوع عقوبة 

  )الفرع الثاني (ثم عقوبة الإعدام في المواثیق العربیة , ) الفرع الأول ( المواثیق الإفریقیة 

  

  الأولالفرع                                              

   في المواثیق الاقریقیة الإعدام عقوبة 
      

 إقلیميكما یعد اكبر نظام  , الإفریقي المستوى ىتبنیھا عل وثیقة تم ھمأ )1(  الإفریقي قالمیثا     یعتبر

 في 54 دولة من بین 53علیھ حتى الیوم  حیث صدقت , المتحدة الأمم في مجال الإنسانلحمایة حقوق 

   .بأسرھاالقارة 

  بطریقة غامضة بسیطة اقل تفصیلا من تلك التي احتوتھا الاتفاقیة قالمیثالقد وردت نصوص      

  : فقد نصت المادة الرابعة منھ على , فیما یتعلق بالحق في الحیاة والأوروبیة الأمریكیة

ولا یجوز .  ومن حقھ احترام حیاتھ وسلامة شخصھ البدنیة والمعنویة.لا یجوز انتھاك حرمة الإنسان"    

لم توضح  ,   الإعدام عقوبة إلىوردت ھذه المادة بصفة عامة  لم  تشر ."  ھذا  الحق تعسفا  حرمانھ من

فھي لم توضح ,  أم لا  ةالتعسفی الأعمال  من قبیل الإعدامما المقصود  بكلمة تعسفا وھل تعد عقوبة 

  . فھناك مرونة في تفسیر المادة , من الحق في الحیاة قد تم تعسفا  ت التي یعتبر فیھا الحرمانالحالا

وحق , وفي التمتع ببیئة نظیفة , حق الشعوب في التنمیة :  ینص المیثاق على مجموعة من الحقوق       

أكثر لحق في الحیاة ھو  افي حین,   جماعیة أبعادن كل ھذه الحقوق ذات الملاحظ أ...  السلم الشعوب في

 على نوعیة معینة من الحیاة لكن الحق في لالحصوالمیثاق یؤكد على توفیر الحق في ف توجھا نحو الفردیة

  .)2(  .أھمیة الحقوق أكثرالحیاة بالمعنى المعتاد لازال 

ة المادأن   »   » etienne- richard Nbaya الإفریقي الإنسان في مجال حقوق المختصیند  احكتب

 فقد "Benoits . Ngon ذ"الأستا أما, ن تكون طبقا للقانون  بشرط أالإعدامالرابعة تسمح بتطبیق عقوبة 

 الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة حیث بدى وكان  , إفریقیا في الإعدامتحدث عن تجاھل لمسالة عقوبة 

    .الإعدامة تلك المتعلقة بعقوبة ن تتناول في تقاریرھا القضایا المتعلقة بالمادة الرابعة  وخاصتتجنب أ

 والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقي المادة الخامسة من المیثاق أن المادة الرابعة نجد إلى بالإضافة      

 أشكال لكل فرد الحق في احترام كرامتھ والاعتراف بشخصیتھ القانونیة وحظر كافة  ":تنص على

  أو والعقوبات والمعاملة الوحشیة أنواعھاق والتعذیب بكافة استغلالھ وامتھانھ واستعباده خاصة الاسترق

 
                                                

  ..1986 أكتوبر  في ودخل حیز التنفیذ , 1981 حتى صدر في نیروبي سنة1979  لھ منذ یونیو  بدا الإعداد-)1.( 
..94 .ص,المرجع السابق ,) حمو(  بن براھیم فخار :انظر -)2. (  



  الإقلیميعقوبة الإعدام على المستوى إلغاء : المبحث الأول...............عقوبة الإعدام في القانون الدولي:..الفصل الثاني 

 162 

 

من العقوبات المادة  لكنھ  لم یتم التوضیح أي نوع  وردت كلمة عقوبات  في ھذه    . المذلة أواللاانسانیة 

   لا ؟أمعدام ضمنھا و ھل تندرج عقوبة الإ

 عن قصد الإعدام عقوبة إلى الإشارة تجنبوا يالإفریق كان واضعو المیثاق إذاوعلیھ لا یمكننا معرفة ما     

   ؟أخرى أو لأسباب بسبب نقص المواد المتوفرة حول الموضوع أو

 لكل أن  على الإفریقي الملحق بالمیثاق إفریقیا في المرأةقد نصت المادة الرابعة من  بروتوكول حقوق  ل   

ل والمعاملة أو  الاستغلاأشكالجمیع  حظرویتعین  ,  الشخصي وأمانھا الحق في احترام حیاتھا امرأة

وفي  الفقرة ي من نفس المادة نصت على ضمان عدم تطبیق .  المھینة أونسانیة العقوبة القاسیة أو الإ

ھذه الفقرة خاصة بالدول التي ,  في البلدان التي مازالت تطبقھا على الحوامل والمرضعات الإعدامعقوبة 

  الضمان ؟ا ح كیف یتم ھذمازالت تطبق العقوبة ولكنھا لم توض

  وھذا في الأطفال على مالإعدا لحقوق ورفاھیة الطفل فقد حظر تطبیق عقوبة أما المیثاق الإفریقي      

 في الحیاة ویحمي القانون ھذا الحق  وعلى الدول أصیل حقلكل طفل  :  التي تنص المادة الخامسة منھ 

 على الحق أكدفكغیره من النصوص .  حد ممكن أقصى إلى تكفل بقاء وحمایة وتنمیة الطفل أن الأطراف

 في الجرائم الإعدام في الفقرة الثالثة فنص على انھ لا یصدر حكم أما,في الحیاة و كفلھ بحمایة القانون 

ن ھ على الدول الأطراف في المیثاق أ من نفس المیثاق ان30وتضیف المادة    .الأطفالالتي یرتكبھا 

الأطفال الرضع وصغار وأمھات , حق الأمھات  اللائي على وشك الولادة تضمن عدم صدور حكم في 

  .الأطفال  اللائي اتھمن بجریمة 

 والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقیة فقد صدر عن اللجنة الإعدام الحدیث عن عقوبة إطار  وفي     

  والذي یحث 2008 نوفمبر 24 الصادر في 136/08 مثل القرار رقم قرارات لھا علاقة بالموضوع

 الدول التي مازالت اللجنة حثت رمن خلال ھذا القرا  ,  الإعدامالدول في النظر في  وقف تنفیذ عقوبة 

 الامتثال الكامل لالتزاماتھا بموجب ھذه المعاھدة وعلیھا توفیر ضمانات المحاكمة إلىتطبق العقوبة 

  , والإقلیمیة ذات الصلة والمعاھدات الدولیة  وغیرھا من القواعد7 في المادة المیثاق حددھاالعادلة التي 

   العقوبة وعلى الدول التي مازالت إلغاء بھدف الإعدام لمراقبة وقف تنفیذ عقوبة الأطرافكما دعت الدول 

 طلبت اللجنة من الدول الأخیرو وفي  تقوم بذلك أنلم تصادق على البروتوكول الثاني الملحق بالعھد 

  )1(  .الإعدام عقوبة إلغاء نخو المحرزیرھا معلومات عن التقدم  تضمن في تقارأن الأطراف

  

 

                                                
                                                                                       Ioanna Nakou . Op. Cit . p    25- 24 - )1(    
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  الفرع الثاني  

    في المواثیق العربیةالإعدامعقوبة 

    

 في العالم العربي والتي الإنسان تتعلق بحقوق إعلانات توالي 1994 و 1979 لقد عرفت الفترة ما بین    

موقف ھذه النصوص  فھل كان  ,1981.. الإسلامي نوالإعلا الإنسان المیثاق العربي لحقوق أھمھامن 

 تأثرا أكثر انھ أم احتشاما؟ أكثر كان موقفھا  أم والأمریكیة الأوروبیة لما تضمنتھ الاتفاقیتین مماثلا 

   ؟الإسلامیةبالشریعة 

       

شخص وفي  من المیثاق على الحق في الحیاة واعتبرتھ حق ملازم لكل .)1( . تنص الماد ة  الخامسة     

 یتم حمایة ھذا الحق من قبل القانون و ولا یجوز حرمان أي احد من حیاتھ أنالفقرة الثانیة نصت على 

 فیما یتعلق أما,  عدة تفسیرات تحتمل لأنھا والتفسیر للتأویل كلمة تعسفا تدع مجالا أنتعسفا و والملا حظ 

 فقد احتفظ بتطبیقھا في الجنایات الإعدامة  على الحظر المطلق لعقوب فالمیثاق لم ینص  الإعدام ةبعقوب

لا في الجنایات   إالإعداملا یجوز الحكم بعقوبة : " البالغة الخطورة  وھذا ما نصت علیھ المادة السادسة 

  الإعدام  یكون الحكم بعقوبة أن - : حیث وضعت شرطین لتنفیذ  ھذه العقوبة ھما  , .."بالغة الخطورة 

          نھائي صادر عن محكمة مختصة حكم تكون  بمقتضى   أن ارتكاب الجریمة ت وقالنافذة للتشریعاتوفقا 

مرھون بما تحدده  تركت ھذا  الأمر دالخطورة وفقللجرائم البالغة  ھذه المادة لم تعط معنى واضحا

 اأم ,  أخرى إلىالتشریعات الداخلیة وھذا ما سیجعل مفھوم الجرائم بالغة الخطورة یتغیر من دولة 

ونفس , بقة  الساالنصوص   فھي مماثلة لما سارت علیھابالإعداموضعتھا من اجل الحكم تي الشروط ال

 استبدال العقوبة أو للمحكوم علیھ  الحق في طلب العفو حیث یجوز لھ طلب العفو المادة تنص على ان

   .أخرى بعقوبة 

الوقت  لكنھ في نفس الإعدامشر من عقوبة  دون الثامنة عالأشخاص فئة )2( وقد استثنى المیثاق العربي   

 إمكانیةالمطلق بالنسبة لھذه الفئة  بل ترك التشریعات الوطنیة لكل دولة  لم یلزم الدول بفرض الحظر 

  الحكم 

  

  

                                                
           إثراء للنشر ,  ,1ط  ,حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة) نواف  ( كنعان:   انظر-)1( 

   . 231 .ص,  2008 ,والتوزیع                  
  ودخل حیز التنفیذ 2004 واعتمد عام 2003 خضع للتنقیح عام 1994لعربي لحقوق الانسان عام المیثاق ا:  انظر-)2( 

   . . 2008               في ینایر 
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 الحامل فقد للمرأة بالنسبة فھم من خلال المادة السابعة و أمای  القصر وھذا ماالأشخاص على بالإعدام

 حین تضع حملھا إلىالحامل  حیث یؤجل التنفیذ المرأة   على الإعدام تنفیذ  عقوبة 7/2استبعدت المادة 

  . عامین على تاریخ الولادة ءانقضا المرضع فیؤجل التنفیذ بعد الأموفي حالة 

 فیمن الإعدام حكم ذیجوز تنفیلا :  منھا على 12 تنص المادة تالسابق كانن النسخة لملاحظ ھنا أ ا     

 من تدابیر أضعفت 2004فالمادة السابعة من النسخة المنقحة لسنة "   عشر عاما 18 یقل عمره عن

 في جریمة الإعدام مادة تحظر الحكم بعقوبة الأقدمكما تضمنت النسخة ,  المذكورة  من قبل الحمایة

  . لكن تم استبعاد ھذا النص 11سیاسیة  وھي المادة 

 في الحیاة واعتبرھا  على الحقالأولى  في مادتھ 1981لعام  الإنسان لحقوق الإسلامي الإعلان نص       

 بسلطان الشریعة إلاولا تسلب ھذه القدسیة ......  الاعتداء علیھا لأحدلا یجوز ...  مقدسة حیاة الإنسان" 

 الإسلامیة اجكام الشریعة الإسلامي یستند إلى فالإعلانمن خلال ھذه المادة ,.  التي یقرھاوبالإجراءات

  ..الإطار كانت ضمن ھذا إذا بتنفیذ العقوبة ویسمح

 فقد تضمن النص على الحق في الحیاة  1990 لعام الإسلام في الإنسان القاھرة حول حقوق إعلان أما     

 والمجتمعات والدول حمایة ھذا الحق الأفراد وانھ على إنسان ھبة من االله وھي مكفولة لكل أنھا على وأكد

  سار الذي نفس المنحى الإعلانلقد اتبع ھذا .  روح دون مقتضى شرعي إزھاق لا یجوز.. من كل اعتداء

  بالنص على  2005نة لسالإسلاموقد اكتفى عھد حقوق الطفل في  , 1981 لعام الإسلامي الإعلانعلیھ 

  .حق الطفل في الحیاة

 62/149تحدة  المالأمم لتطبیق توصیة ةالدول عربی یدعو الإسكندریة إعلان صدر 2008 وفي      

 بالحق في الحیاة إخلال تعد الإعدام عقوبة أن إلى  الإعلانیشري   , الإعدام عقوبة استخدامالمتعلقة بوقف 

 إلى أشاركما  , والمھینةالقاسیة لم تنجح مطلقا في ردع الجریمة واعتبرھا تعذیبا ومن قبیل المعاملة وإنھا

 الالتزام الكامل بتوصیة إلىلذلك دعت الدول , .كل كبیر استعمال العقوبة بشيالعربیة ف الأنظمة  إفراط

   . المتحدةالأمم

  

 لاحظنا الإعدام في مجال عقوبة والإقلیمیة بناء على ما تقدم ذكره في عمل المعاھدات الدولیة      

  جاھدة فيتالمعاھداك سعت ھذه للذ ,استئصالیھ باعتبارھا عقوبة الإعدامالاھتمام الذي حظیت بھ عقوبة 

  . نصوص من شانھا توفیر الحمایة اللازمة لمن تنفذ في حقھم ھذه العقوبة إیجاد
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  خلاصة

   الفصل الثاني
   

 قضیة تخص الدول وحدھا أصبحت عدما كانت نقول إن مسالة عقوبة الإعدام بكخلاصة لھذا الفصل       

 زیادة المدافعین عن حقوقھ  ونسانالإخاصة بعد تنامي حركة حقوق ,واحدة من اھتمامات القانون الدولي 

 يقنا فر في القانون الدولي  تطالإعدام عقوبة إلغاءوللحدیث عن ,  بالحق في الحیاة  انتھاكااباعتبارھوھذا 

ة إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي أین حاولنا معرفة كیف كان موقف مختلف الاتفاقیات البدای

الإلغاء وھذا بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اكتفى بالإشارة إلى والمواثیق الدولیة من ھذا 

حیث ,  وھذا في المادة السادسة منھ الإعدام عقوبة إلى الإشارة تضمن النصالحق في الحیاة لیأتي بعدھا 

لى الجرائم  عإلا تطبق ألاكما نصت على   والنساء الحوامل من ھذه العقوبةالأحداث ھذه المادة فئة استثنت

 على إلغاء عقوبة وثیقة جاءت لتنص صراحةأول  إلىلیقودنا منطق الحدیث بعدھا .  خطورة الأشد

  . في البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لالإعدام واتي تتمث

یف كان موقفھا من إلغاء عقوبة الإعدام  جنییف  وكتتباعا لما ورد في البحث فقد تطرقنا إلى اتفاقیا     

 ة في حین نصت الاتفاقیتطبیقھا بشكل مفرط لا یتم  محدود حتىإطارفي  عتھا الاتفاقیة الثالثةضحیث و

لنصل في بحثنا إلى البروتوكول  , 68 وھذا في المادة ي إلغائھا في حالة الاحتلال العسكرالرابعة على

لمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الذي حظر تنفیذ العقوبة على الإضافي الملحق باتفاقیات جننیف ا

وعلیھ  اتضح , وعلى النساء الحوامل وأمھات صغار الأطفال , سنة 18الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

ھ تم التنویھ إلى انولقد  .  البروتوكول في الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام لنا التطور والتقدم الذي أحرزه

, روندا ,یوغسلافیا  محكمة  من قائمة العقوبات الواجبة التطبیق في كل منالإعدام عقوبة تم استبعاد

  .الدولیة  الجنائیة والمحكمة

 المتحدة العدید من الأمم صدر عن الإعدام ةعقوب إلغاءدعم مسار  إطاروفي  قالسیافي نفس       

ضمن ضمانات تكفل حمایة الذین یواجھون عقوبة  المت1984 50 كالقرار رقم  القرارات والتوصیات

   قرار رقم وأیضاالإعدام 

 3239قرار رقم : الإعدامتقلیص عقوبة  أو إلغاءالقرارات التي تشجع أھم  مجموعة من إلى بالإضافة

 الذي یدعو إلى وقف استخدام عقوبة 2007 الصادر في 62.149 قرار وأھمھا ,65.2000قرار ,23

  . التدریجي لعقوبة الإعدام الإلغاء المتحدة نحو  الأممتوجھ  التقاریر لاحظناال ھذخلا من  , الإعدام

من اجل إلغاء عقوبة الإعدام وخاصة ما تقوم بھ  الدولیة  كما بینا الجھود التي تبذلھا بعض المنظمات

  . منظمة العفو الدولیة والاتحاد الأوروبي
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 إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الإقلیمي من خلال النظامین  فقد عالجنا فیھ في المبحث الثانيأما      

   في أشارت حیث  ابتداء تطرقنا للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان, الاروبي  و الأمریكي لحقوق الإنسان 

ما لاحظناه على الاتفاقیة أنھا لم تتضمن ,نیة إلى الحق في الحیاة وانھ لایجوز إعدام أي شخصمادتھا الثا

  ةفي حین نص البروتوكول السادس الملحق بالاتفاقی,القیود التي نصت علیھا الصكوك الدولیة الأخرى 

 والبروتوكول الملحق بھا الأمریكیةكما سار في نفس الاتجاه كل من  الاتفاقیة  , على حظر عقوبة الإعدام

 فئة تكما استثن, مادتھا الرابعة   حیث نصت الاتفاقیة على حظر عقوبة الإعدام وھذا الإعدام عقوبة لإلغاء

    . سنة من تنفیذ العقوبة70الأشخاص الذین یفوق سنھم 

     وانھینا دراستنا بالإشارة إلى المواثیق والاتفاقیات الإفریقیة والعربیة التي غابت فیھا أي إشارة إلى 

  .الإعدامإلغاء عقوبة 
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  الخاتمة

   

 على التساؤل الرئیسي  الذي طرحناه في الإجابةبعد العرض التفصیلي لمحتویات ھذه المذكرة والتي حاولنا من خلالھا       

ما ھو موقف التشریعات الداخلیة من عقوبة الإعدام  وكیف تجسد الاھتمام الدولي بھا و إلى أي :  والمتمثل في  مقدمة بحثنا

   ؟ت الداخلیة إلى السیر في نفس المنحى الذي اتخذه القانون الدولي بشان ھذه العقوبة مدى اتجھت التشریعا

  :الآتي بھا جملة من التوصیات نتناولھا على النحو ألحقنا جملة من النتائج إلىخلصنا 

          

 القوانین الجنائیة إلىوانتھاء  ةالوضعی بدایة من القوانین الإعدام مختلف المراحل التي مرت علیھا عقوبة  بعد تتبعنا     

  من كان مجال تطبیق ھذه العقوبة یشمل العدید أنفبعد  , لاحظنا ذلك التغیر الجذري والنظرة الجدیدة للعقوبة , الحدیثة 

 اأنھ الإعدام  كان ینظر لعقوبةأین والمعتقدات السائدة في تلك المجتمعات الأفكار طرق التنفیذ وھذا نتیجة وبأبشعالجرائم 

 كانت أنھاحتى  , اقي أفراد المجتمع من ناحیة أخرى ردع وتخویف بةووسیل ھذا من ناحیة  وثار من الجاني وسیلة انتقام

 والقانون الفرنسي على مائة وخمسة عشر بالإعدام فمثلا كان القانون الانجلیزي یعاقب على مائتي جریمة , بإسرافتطبق 

  .جریمة 

       

 من  تنفذ علیھ ولان الشعور العام لم إصلاح إلى لا تؤول لأنھا في التشریعات الحدیثة أھمیتھا العقوبة  غیر انھ فقدت ھذه     

 بالتشریعات الجنائیة الحدیثة كنتیجة لتغیر نظرة المجتمع أدى مما  , البدني كوسیلة من وسائل المعاقبةالألمیعد یستسیغ فكرة 

   .إنسانیة أكثر أسالیب وب نطاق ضیقأ في  تطبقأن اتفاقھا إلىتجاه ھذه العقوبة 

       

ة من  صور رد الفعل  البحث یتمحور حول مدى جدوى ھذه العقوبة وشرعیتھا كصورأصبح ھنا بل الأمرلم یتوقف        

 إلىعلى العقوبة  مستندا بالإبقاء  ظھور تیارین متعارضین احدھما یطالب إلى أدى ھذا الوضع ,الجاني الاجتماعي إزاء  

لا ,  قلیلة التكلفة لأنھا,  للعقوبة الأخلاقیةتحقق الوظیفة , الردع العام ,  الخطیرین للمجرمینانسب العقوبات :  حجج التالیةال

 فقد استندوا في موقفھم الإلغاء أنصار الطرف الثاني وھم أما, ترضي المشاعر العامة والشعور بالعدالة, توجد عقوبة بدیلة لھا 

 في الكثیر من الجرائم أنھا, تمثل نوعا من الانتقام , الإنسانیةتتنافى مع حق , ھي لیست من حق المجتمع :   الحجج التالیةإلى

 القضائي  الخطأ لتصحیح إمكانیة سیاسیة  وعدم وجود أداة یعتبرونھا أنھم إلى بالإضافة, المقررة لھا لا تتناسب مع خطورتھا 

  .بحكم طبیعتھا الاستاصالیة 

      

 نحو  الإلغاء  الدول الأوروبیة فقد  اتجھت ,  للدول الداخلیة عن التشریعات بمنأىذا الجدل القائم حول العقوبة لم یتم ھ       

 تكاد تغدو فأوروبا   ,   من تشریعاتھاالإعدام عقوبة ألغت الأوروبيكل دول الاتحاد ف
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في تشریعاتھا ولازالت تنفذھا حتى على على العقوبة  مریكیةالأالولایات المتحدة  في حین أبقت  الإعدامقارة خالیة من عقوبة 

 أكثرالیمن والسعودیة من إلى  بالإضافة  والصین وإیرانالقصر فحسب تقریر لمنظمة العفو الدولیة صنفت الولایات المتحدة  

  . الإعدامالدول استخداما لعقوبة 

      

 باستثناء جیبوتي الدولة الوحیدة  ا في نصوص تشریعاتھالإعدامقوبة  فیما یخص الدول العربیة فمعظمھا یحتفظ بع  أما     

 1993 منذ سنة  الجزائر التي جمدت العقوبة إلى بالإضافة , 2004 العقوبة في ألغتالعضو في جامعة الدول العربیة التي 

   .62 . /149 المتحدة رقم الأمموتعد الدولة الوحیدة عربیا التي صوتت لصالح قرار 

    

 یمیز سلوك إسرافا انھ ھناك الإعدام بشكل واسع النطاق  حیث لاحظنالیھ ظل الجھاز القانوني في مجملھ یطبق عقوبة وع    

 استعمال الحق بإساءةقوانین العربیة  لدرجة ربما تصفھ على ذلك ما قدمناه من نظرة على الالمشرع العربي خاصة والدلیل 

 الإعدام فمثلا المشرع المصري یفرض عقوبة  بل  الاستھانة بھا الإنسانیةیس الحیاة  تقدأووعدم احترام , في تقریر العقاب 

 اكتفى وإنما,   تحدیدا دقیقا بالإعدام جریمة لان ثمة جرائم لم یحدد فیھا المشرع السلوك المعاقب علیھ 70 في الأقلعلى 

 ھناك نوع من أن القولنستطیع  , أخرى دول نماوإوھذا لیس حال مصر فقط ,  بوصفھ بعبارات شدیدة  العمومیة والاتساع 

  .عدم التناسب بین العقاب والجریمة یسود الكثیر من الجرائم المعاقب علیھا 

    

 كجزاء لارتكاب بعض الجرائم بید الإعدام وان كانت تقرر عقوبة  الإسلامیةفالشریعة , الإسلامیة التحجج بالشریعة أما       

,  في حالات ثلاث جرائم فحسب إلا بالإعدام لا تعاقب الإسلامیة الشریعة أن ھذه العقوبة فالملاحظ سرف في استخدامت لم أنھا

  . في الثانیة والثالثة فھو جوازي أما وجوبي الأولى في فالإعدام,  والقتل العمد ةالحراب, زنى المحصن 

     

 العربیة ھي ضمانات تبالتشریعاتشریعاتھا ونقصد ھنا  الضمانات التي تضعھا الدول في أنما لمسناه من خلال دراستنا      

 رأي المفتي ھو رأيفمثلا في مصر ,  وتمییزیة غیر كافیة لتجعل القوانین مستجیبة للمواثیق والمعاھدات الدولیةأولیة

 حق ماوإن,  فحسب بالإعدامقضیة  المحكوم فیھا ال على  مقصورة  میزةة النقض لیست استشاري وعرض القضیة على محكم

 تظل محكمة قانون لا واقع یحاكم الحكم وإنما محكمة النقض لا تتغیر وظیفتھا عند نظر القضیة أن كما أخرىمقرر لقضایا 

  .المطعون فیھ ولا یحاكم الطاعن من جدید

      

مجتمع الدولي وھذا  الخاصة بالتشریعات الداخلیة وحدھا بل حظیت باھتمام بالغ من الالأمور من الإعداملم تبق عقوبة        

 فھو یمیل ویتجھ نحو   , الإعدامعقوبة  ما لمسناه من خلال تتبعنا للموقف الدولي من
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 العقوبة ناھیك عن إلغاء إلىافلیمیة ترمي  و اتفاقات دولیة أو  وھذا الموقف یجسد في صورة معاھدات ,  ھذه العقوبة إلغاء

 الإلغاء الاتجاه نحو حث الدول إلى إلىمن خلال مجموعة من القرارات الرامیة  المتحدة الأممالدور الذي تضطلع القیام بھ 

   .بالإعداموتوفیر ضمانات للمحكوم علیھم 

    

, لجرائم خطورة  في اشد اتحصرھا أن المعاییر الدولیة بالنسبة للدول التي لازالت تبقي على العقوبة على حصرتولقد        

ه الصكوك الدولیة   یتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج ممیتة  وقد تمثلت ھذألا ینبغي  نطاقھاأن یكون مفھوما أنعلى 

 والبروتوكول  الأوروبیة وھما البروتوكول السادس الملحق بالاتفاقیة توكول الثاني الملحق بالعھد وصكوك إقلیمیة في البرو

  وان كانت قالمواثی باقي أما  , الإعدامعقوبة بإلغاء مركیة  الخاص  الابالاتفاقیة  البروتوكول الملحق وأیضا, الثالث عشر 

 محتشما فیما  بعضھا كان موقفھا أنھا على  ھذه الصكوك فالملاحظ . الحق في الحیاة إطار فكان في الإعدام عقوبة إلى أشارت

 بشان تضمین ھذه النصوص  عدیدة التحضیریة بینت انھ كانت ھناك اقتراحاتالأعمال إن  بالرغم من الإعدامیخص عقوبة 

  . لكن لم یتحقق ذلك الإعدام عقوبة إلغاءالنص على 

      

 الذي عبرت عنھ الدول الإنساني لمسنا ذلك الشعور والإقلیمیةبعد تتبعنا لكل البنود التي تضمنتھا المعاھدات الدولیة        

 قدر من الضمانات التي من شانھا حمایة المحكوم بأكبر  ھذه العقوبةحیث حاولت إحاطة , لال ھذه النصوص  من خالأعضاء

 العقود في الإعدام فقد عرفت الحركة المناھضة لعقوبة , عند ھذا الحدالإعدام عقوبة بإلغاءفلم یتوقف  الاھتمام   ,بالإعدامعلیھ 

 وظھور العدید من التحالفات والمنظمات الإنسانالقلیلة الماضیة نموا كبیرا بفضل انتشار الحركات المدافعة عن حقوق 

 في ھذا اھیك عن ما تقوم بھ التحالفات الناشطة  مجھودات منظمة العفو الدولیة  نإلىالناشطة في ھذا المجال ونشیر ھنا 

ول وبالرغم من وجود د,  العقوبة ألغت دولة 129 فوفقا لما رصدتھ المنظمة  فھناك  الدولي والإقلیميىالمستوالمجال على 

 المتحدة من الأممنلاحظھ من خلال ما تقوم بھ   العقوبة وھذا مابإلغاء ھناك دعوات تنادي تمازال انھ إلاتبقي على العقوبة 

   .الإعدام وقف تطبیق عقوبة إلى التي تدعو عن طریقھا اقراراتھخلال 

      

ي تعتمدھا المواقف المتباینة حول العقوبة والتي  التالأسانیداختلاف في من خلال عرضنا لھذا البحث استنتجنا انھ ھناك     

تضح من خلال مواقف  التشریعات الوطنیة حول اوھذا ما   , تتداخل في بلورتھا العدید من المرجعیات والمواقف والمؤثرات

,  والدیني  قيوالأخلا يمسالة الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام  فھذا الاختلاف أساسھ التطور الحضاري والاجتماعي والثقاف

حیث یعكس النظام القانوني القیم السائدة في كل ) السلم( یقرر ما ھي الجرائم التي یعتبرھا خطیرة وكیف یتدرج فكل مجتمع

 بین أفراد المجتمع الواحد یؤثر تأثیرا كبیرا في ةو أي اختلال یصیب البنیة الاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة والدینی, مجتمع 

  .م السیر بتطبیق القانون السیر أو عد

  

       

 

 



 171 

 والجماعات ومدى درجة ثقافتھم الأفرادالاجتماعي لدى   بتفاوت التطورلأخرفالشعور بخطورة جریمة ما یتفاوت من مجتمع 

 ھذا ما یوضح لنا الارتباط بین ,  لیونة العقوبات المفروضة ھذه القیم أو حیث تعكس قسوة أخلاقھمواطلاعھم ومستویات 

 الرفض أو لجھة القبول بالأخر والدیني بحیث یؤثر كل منھما  والأخلاقي الاجتماعي والثقافيسالناعور العام وتطور الش

  كما أن  أساس الاختلاف  في مواقف الدول یرجع لتراثھا و  .الإعداملعقوبة معینة على جریمة معینة  وفي مقدمتھا عقوبة 

ا  فالتراث العقابي لآي مجتمع یجد مضمونھ في الأفراد والجماعات التي تسعى إلى وتطور المفاھیم السلوكیة والعقابیة لدیھ

حیث ترجع لھ الكلمة الأخیرة في القبول بعقوبة الإعدام أم لا كونھا تتلاءم أو لا تتلاءم , اتخاذ المبادرة في فرض نظام عقابي  

  .مع المفاھیم السلوكیة والعقابیة لدیھا 

   

وجود بین موقف التشریعات الوطنیة والقانون الدولي  فان مصدره ذاتیة القوانین الداخلیة وشمولیة القانون  الاختلاف المأما    

 عكس القوانین الداخلیة بأسرهموجھ للمجتمع الدولي   ھووإنما فئة محددة أوفالقانون الدولي لا یخص مجتمعا بعینھ , الدولي 

   .یھا العوامل السابقة الذكرالتي تختلف باختلاف المجتمعات والتي تتحكم ف

      

 أن قضیة قانونیة ومع ھذا لا یمكن تجاھل أو تكون مسالة عقابیة أن قضیة فكریة قبل أصبح الإعدامالموقف من عقوبة   إن     

ا انھ في من خلال دراستنا تبین لنف  . وحقوقیا واجتماعیا إنسانیالبا  مطأصبحت من القوانین والتشریعات الإعدام عقوبة إلغاء

, جدوى منھا ولا تحل مشكلة الجریمة في المجتمعات   لا الإعدام عقوبة أن مع   عام عالمي یتفقرأيالوقت الحالي یوجد 

   .الإعدام لعقوبة   العالميالإلغاء نحو ویتجھ 

      

 إطلاق من خلال إقلیمیةة  وضع استراتیجیات وطنیإلى من التشریعات ھو عمل تراكمي یحتاج الإعدام عقوبة إلغاء  إن       

حیث تعتمد فرضیات الاستراتیجیات ,  العقوبة  ودعم الحكومات والجھات ذات الصلة إلغاءحملة عالمیة للتحفیز على 

 وتعدیلھا وتضمین كافة المعاھدات والاتفاقیات الإعدام مراجعة التشریعات والقوانین التي تشرع عقوبة أھمیة على المطلوبة

  . في ھذه التشریعاتالإنسانبحقوق الدولیة الخاصة 

    

 انھ لا إلا, وقبول من قبل معظم التشریعات تأییدفبالرغم من الجھود المبذولة والحجج المعروضة وما لقیت العقوبة من      

  . العقوبة لھا وقع خاص في المجتمع إنل ثمة دول تطبق ھذه العقوبة ومن ھنا نستخلص اتز

     

 یتخذ ھذا الجانب التنظیمي من العقوبة الطابع الدولي یبرم من اجلھ اتفاقیات أن صح إنترى انھ لا زالت بعض الدول     

 إلغاء أو إبقاءیتعلق بمسالة   منھ وھو المھم تدویل ھذه القضیة أي ماالثاني انھ  لا یصح في الجانب إلا, وتعقد لھ مؤتمرات 

  .ة ومدى حاجتھا لھاھذه العقوبة فالبنسبة لھا المسالة ترتبط بظروف الدول
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محلا   تكونأن بعض الدول  في ممارستھا لھذه العقوبة على الجرائم التي لا تصلح إفراطلكن نظرا للتعسف الناتج عن       

 تدویل القضیة لیس فقط من أنففي مثل ھذه الحالة نقول  , بالإعدام الشروط والضمانات للمحكوم علیھ أدنى في غیاب أولھا 

   .كآدمي والحفاظ على كرامتھ الإنسان المسالة ھنا تتعلق بحقوق إذ, ھا ب بل من واجالإنسانیة الحركات أوظمات  المنحق ھذه

  

 تعید النظر في تشریعاتھا الوطنیة بما یجعلھا تماشى والتزاماتھا الدولیة وبما تنص علیھ مختلف المواثیق أنفعلى الدول        

  :وھذا من خلال  لإنسانا وبما یضمن احترام حقوق  الدولیة 

  

 نظرا لآثارھا الخطیرة على منظومة حقوق الإنسان وعرقلتھا سبل الطوارئ النظر في القوانین الاستثنائیة وقوانین إعادة

  . المحاكم العسكریة ومحاكم امن الدولة إلى إحالة المدنیین إلغاء السلمي في المجتمع بما یضمن الدیمقراطيالتطور 

  

  .المعاییر المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة وذلك في القضایا التي تنطوي على أحكام بالإعدام ضمان احترام ھم 

  

على الدول التي لازالت تطبق عقوبة الإعدام على الأحداث أن تعید النظر بخصوص ھذه الفئة وأیضا لا بد من إعطاء اھتمام 

  . سنة 70 الذین یتجاوز سنھم الأشخاصبفئة 

  

 الآلیات المعنیة بالأمم المتحدة بتحدید نطاق الجرائم الأكثر  خطورة وتعریفھا وحصرھا بدقة حتى لا یكون الأمر ضرورة قیام

   .فرصة لتأویل والتفسیر بشك یوسع من نطاق ھذه الجرائم 

  

ع النطق بعقوبة  لحقوق الإنسان بحیث یمني من المیثاق العرب07على أعضاء جامعة الدول العربیة إدخال تعدیلات على المادة

  . الإعدام وتطبیقھا منعا مطلقا على من ھو دون سن الثامنة عشرة 

  

  .عدم اتخاذ الشریعة الإسلامیة ذریعة لمغالاة في تقریر عقوبة الإعدام بوصفھا جزاء للجرائم المرتكبة 

  

  .لمتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام على الدول مراجعة مواقفھا بشان الصكوك الدولیة والإقلیمیة التي لم تنضم إلیھا وخاصة ا
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   الجدل سیبقى قائما لكن تحت مسمیات جدیدة؟أن أم ؟ الإعدامترى سنشھد عن قریب ولادة عالم خالي من عقوبة  فھل یا

 ھي مجرد محاولة بسیطة في حق وإنما ھذه الصفحات لا تدعي الكمال لنفسھا أن ختام بحثنا ونقول إلى نأتيوالى ھنا      

إني رأیت انھ لا یكتب :  الكمال الله وحده وكما قال عماد الدین الأصفھاني إنما  لا ادعي الكمال لھذا البحث .ضوع مثل ھذامو

ولو , ولو قدم ھذا لكان أجمل , ولو زید كذا لكان یستحسن , لو غیر ھذا لكان أحسن : إنسانا كتابا في یومھ إلا قال في غده 

  .وھو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر , ن أعظم العبر وھذا م, ترك ھذا لكان أفضل  

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملاحق



 
 
 
 
 

 
 الملحق الأول

 
أحكام وعملیات 

 الإعدام الصادرة في
2007 
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وھذا حسب التقاریر الصادرة عن الأمم  , 2007 الإعدام الصادرة في  وعملیاتأحكام:   الملحق الاول
.المتحدة   

 
  .2007جدول یوضح عدد الأحكام الصادرة عن الأمم المتحدة في : أولا

 
الأحكامعدد   الدولة 
+307  الصین 
+1868  باكستان 

 الجزائر 271
+199  العراق 
+100 الأمریكیةتحدة الولایات الم   
+100  الھند 

 بنغلادش 93
+83  فیتنام 

 منغولیا 45
+40  مصر 
+24  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
+23  السودان 

 الیابان 23
+20  نیجیریا 
+17  الاردن 

 مالیزیا 12
 مدغشقر 12

+11  اندونیسیا 
+10  أوغندا 
+10  سوریا 
+10  سریلانكا 

 زامبیا 8
+6  تایلاند 
ایوانت 5  
+4  لبنان 
+3  بابوا غینیا الجدیدة 
 تونس 3
+2   العربیة المتحدةالإمارات 
+2  الكویت 
 البحرین 2
 غامبیا 2
 سنغافورة 2
 كوریا الجنوبیة 2
 المغرب 1
 زمبابوي 1
 جزر البھاما +
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 بورندي +
 تشاد +
 أثیوبیا +
 غیانا +
 إیران +
 جمایكا +
 كینیا +
 كوریا الشمالیة +
 لیبیا +
 المملكة العربیة السعودیة +
 سنت كریستوفر ونیفیس +
 تنزانیا +
 ترینیداد و توباغو +
 الیمن +

               
2007 جدول یوضح عملیات الإعدام في    :  ثانیا             

 
الإعدامعدد عملیات   الدولة 

+470  الصین 
+317  إیران 
+143 ربیة السعودیةالمملكة الع   
+135  باكستان 

الأمریكیةالولایات المتحدة  42  
+33  العراق 
+25  فیتنام 
+15  الیمن 

 أفغنستان 15
+9  لیبیا 
 الیابان 9
+7  سوریا 
+7  السودان 
 بنغلادش 6
+5  الصومال 
 غینیا الاستوائیة 3
 سنغافورة 2
+1  الكویت 
+1  اندونیسیا 
+1  بوتسوانا 
+1  بیلاروسیا 
 أثیوبیا 1
 مصر +
 كوریا الشمالیة +



 
 
 
 
 
 

 
 الملحق الثاني

 
الدول التي تطبق 
 عقوبة الإعدام
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ثانيالملحق ال  
 

  دولة52جدول یبین الدول التي تطبق عقوبة الإعدام وعددھم 
 
 
 

 الرقم الدولة الرقم الدولة
 01 أفغانستان 27 قطر

 02 انتیغا 28 سانت كریستوفر
 03 بربودا 29 نفیس

 04 جزر البھاما 30 سانت لوسیا
 05 البحرین 31 سانت فیلنست

 06 بنغلادش 32 غرانادین
ودیةالسع  07 برباروس 33 

 08 بیلاروسیا 34 سیرالیون
 09 بلیز 35 سنغافورة
 10 بتسوانا 36 الصومال
 11 تشاد 37 السودان
 12 الصین 38 سوریة
 13 جزر القمر 39 تایوان
 14 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 40 تیلاند

 15 كوبا 41 ترینداد توباغو
 16 جمھوریة دومینكا 42 اوغندا

 17 مصر 43 الامارات العربیة المتحدة
 18 غینیا الاستوائیة 44 الولایات المتحدة الامریكیة

 19 اثیوبیا 45 اوزبكستان
 20 غواتیمالا 46 فیتنام
 21 غینیا 47 الیمن

 22 غیانا 48 زیمبابوي
 23 الھند 49 نیجیریا

 24 اندونیسیا 50 عمان
 25 مالیزیا 51 باكستان

ینیةالسلطة الفلسط  26 منغولیا 52 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الملحق الثالث 
 

الدول التي لا تطبق 
عقوبة الإعدام في 

الواقع الفعلي 
34وعددھم  
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 الملحق الثالث
 

  دولة34جدول یبین الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي وعددھم 
 

 الرقم الدولة الرقم الدولة
 01 الجزائر 18 زامبیا

 02 بنین 19 طاجیكستان
 03 بروناي 20 ناورو
 04 بوركینا فاسو 21 النیجر

 05 جمھوریة افریقیة الوسطى 22 بابوا
الجدیدةغینیا   06 جمھوریة الكونغو 23 

 07 اریتیریا 24 روسیا الاتحادیة
 08 الغابون 25 سیرلنكا
 09 غامبیا 26 سورینام
 10 غانا 27 نیوزیلندا

 11 غرانادا 28 تورغا
 12 كینیا 29 تونس
 13 كوریا الجنوبیة 30 لیبریا
 14 لاوس 31 مالي

 15 مدغشقر 32 موریتانیا
 16 ملاوي 33 المغرب
 17 جزر المالدیف 34 میانمار
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كة الالغائیة في البلدان العربیةالحر : الملحق الرابع  
 البلد واقع الحال

 عقوبة الإعدام قابلة للتطبیق
1993تجمید فعلي لتنفیذ الإعدام منذ   

صوتت بالموافقة على قرار تجمید عقوبة الإعدام 
 18الذي تبنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بوم 

2007دیسمبر كانون الأول   
تحالف وطني ضد عقوبة الإعداملا یوجد   

 الجزائر

 عقوبة الإعدام مطبقة 
صوتت مصر ضد قرار الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة 
 18الإعدام في اجتماعھا المنعقد في نیویورك في 

2007دیسمبر كانون الأول   
منذ یونیو (یوجد تحالف وطني ضد عقوبة الإعدام 

)2007یران حز  

 مصر

 عقوبة الإعدام مطبقة 
صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام في 
 دیسمبر 18اجتماعھا المنعقد في نیویورك في 

2007كانون الأول   
منذ  (یوجد تحالف أردني لمناھضة عقوبة الإعدام 

)2007مارس آذار   

 الاردن

قوبة الإعدام قابلة للتطبیقع  
 2004العودة إلى تطبیق الإعدام من جدید عام 

على الرغم من وجود تجمید فعلي في التنفیذ منذ 
 و مشروع فانون لإلغاء عقوبة الإعدام 1998عام 

  2006أجھض عام 
امتنع عن التصویت لصالح  قرار الجمعیة العامة 

جمید للأمم المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى ت
عقوبة الإعدام في اجتماعھا المنعقد في نیویورك 

2007 دیسمبر كانون الأول 18في   
لا وجود لتحالف وطني ضد عقوبة الإعدام لكن 

1983ھناك وجود لحركة وطنیة نشیطة  منذ   

 لبنان

 عقوبة الإعدام قابلة للتطبیق
1992تجمید التنفیذ منذ   

عامة امتنع عن التصویت لصالح  قرار الجمعیة ال
للأمم المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید 

عقوبة الإعدام في اجتماعھا المنعقد في نیویورك 
2007 دیسمبر كانون الأول 18في   

وجود ائتلاف وطني لمناھضة عقوبة الإعدام منذ 
2007یونیو حزیران   

 

 المغرب
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 عقوبة الإعدام قابلة للتطبیق
1992تجمید التنفیذ منذ   

لتصویت لصالح  قرار الجمعیة العامة امتنع عن ا
للأمم المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید 

عقوبة الإعدام في اجتماعھا المنعقد في نیویورك 
2007 دیسمبر كانون الأول 18في   

وجود ائتلاف وطني لمناھضة عقوبة الإعدام منذ 
2007)یونیو حزیران  

 تونس

ا و تنفذ عقوبة الإعدام قابلة للتطبیق یحكم بھ  
صوت الیمن ضد قرار الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة 
 18الإعدام في اجتماعھا المنعقد في نیویورك في 

2007دیسمبر كانون الأول   
انشئ في  یونیو حزیران (یوجد تحالف وطني 

2007(  

 الیمن

  البلد الوحید الذي ألغى عقوبة الإعدام ا
متنع عن التصویت لصالح  قرار الجمعیة العامة ا

للأمم المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید 
 عقوبة الإعدام

 جیبوتي

 الإبقاء على عقوبة الإعدام 
2008: تاریخ آخر تنفیذ للحكم   

امتنع عن التصویت لصالح  قرار الجمعیة العامة 
للأمم المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید 

قوبة الإعدامع  

 المملكة العربیة السعودیة

 الإبقاء على عقوبة الإعدام
  2006:تاریخ آخر تنفیذ للحكم

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 البحرین

 الإبقاء على عقوبة الإعدام
1997: تاریخ آخر تنفیذ للحكم  

ر الجمعیة العامة للأمم المتحدة صوتت  ضد قرا
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 اتحاد جزر القمر

 الإبقاء على عقوبة الإعدام
  2008: تاریخ آخر تنفیذ للحكم

امتنعت عن التصویت لصالح  قرار الجمعیة العامة 
للأمم المتحدة الذي یدعو دول العالم إلى تجمید 

 عقوبة الإعدام
 

مارات العربیة المتحدةالإ  

الإبقاء على عقوبة الإعدام    
  2007: تاریخ أخر تنفیذ للحكم

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید

 العراق
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 االإبقاء على عقوبة الإعدام
      1997: اریخ أخر تنفیذ للحكمت

م المتحدة صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأم
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 الكویت

 عقوبة الإعدام مطبقة 
2007: تاریخ أخر تنفیذ للحكم  

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 لیبیا

 عقوبة الإعدام غیر مطبقة في الواقع الفعلي 
1987: خر تنفیذ للحكمتاریخ أ  

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 موریتانیا

 عقوبة الإعدام مطبقة
2008: تاریخ أخر تنفیذ للحكم  السلطة الفلسطینیة 

 عقوبة الإعدام مطبقة
2003: تاریخ أخر تنفیذ للحكم  

 العامة للأمم المتحدة صوتت  ضد قرار الجمعیة
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 قطر

 عقوبة الإعدام مطبقة 
2007: تاریخ أخر تنفیذ للحكم  

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 الصومال

 عقوبة الإعدام مطبقة 
2007: لحكمتاریخ أخر تنفیذ ل  

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 السودان

 عقوبة الإعدام مطبقة 
2007: تاریخ أخر تنفیذ للحكم  

صوتت  ضد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 الذي یدعو دول العالم إلى تجمید عقوبة الإعدام

 سوریا
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عقائمة المراج  
 
 

 القران الكریم   
    
.الكتب    : لاو أ  

    1 – الكتب باللغة العربیة :

حقوق الإنسان في الاتفاقیات , موسوعة حقوق الإنسان,   )ــقــــمحمود وفیــــــ(  ابواتلة 

.القاھرة ,  الدولیة التي صدرت في ظل الأمم المتحدة توالقرارا  

لجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام  إصلاح العقاب الجنائي في ا

أشغال الندوة الإقلیمیة حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة 

, الجزائر , اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان , لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام 

2009  .  

  دون , ـر دون مكان نش, ھا ـئـــضا  انق وأسبـابوبة ـــالعق,  )ـرـــ  طـــــــــــاھـــ( الجرفاوي

                  .1977طبعة                

  مبادئ العامة في قانون ال,) سلطان عبد القادر(الشاوي ,  ) ـنــــعلي حسیـــــــ( ــــق الخل

  .ن طبعة دو, دون مكان نشر    العقوبات           

  الإسكندریة ,نشاة المعارف م,  القانون الدولي الإنساني  , )داـــمحمد فھـــــــــ (  دةـالشلال

           2005 . 

  المنظمة ,  بیقیة  عقوبة الإعدام في مصر دراسة نظریة وتط , )دـــــــــــــــــــــــمحم (  الغمري

 .2007, كان نشر  دون م,للإصلاح الجنائي     العربیة       

  ,دون طبعة,دون مكان نشر ,موسوعة حقوق الإنسان , ) مـــــــــــمروان ابراھی (  القیسي

           2005.  

  مؤسسة  , الإسلامیة في الشریعة الإعدامعقوبة , ) انـــــــــــــد عثمـاومی(  الكردي 

 .         2008, الطبعة الاولى ,    الرسالة          

عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر        , ) ادرــــــعبد االله عبد الق(لاني الكی

           مصر , الإسكندریة , دار الھدى للمطبوعات , الطبعة الأولى ,دراسة مقارنة               
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   حول عقوبة دراسة, عقوبة الإعدام في الوطن العربي , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي 

  2007,الإعدام في بعض الدول العربیة              
  مركز المعلومات , نسان ترجمات في الحمایة الدولیة لحقوق الإ,  ) ن  ــــــــــــــــد أمیـمحم(  ي  ــــالمیدان

  الطبعة الثانیة  ,  لحقوق الإنسان                والتأھیل

   للإصداراتالمركز القومي ,  الجنائیة المحكمة الدولیة  , ) فرــــــــــــــ اش ( يــــ النمساو

  .                  2006,القاھرة  القانونیة               

  الطبعة   , )صادق (ترجمة وتقدیم العیادي ,الحق في الحیاة , )  نــــــــــــــعماد الدی ( ــــــي باقی

إیران والشبكة العربیة                                                                                                                                                    الدولیة لحقوق الإنسان في حملة ال  ,القاھرة ,    الاولى            

  2008 ,لمعلومات حقوق الإنسان               

       دار ھومة للطباعة , خاص مذكرات في القانون الجزائري ال   ,)  نـــــــــــــــلحس  (    بن شیخ 

  .الجزائر   والنشر               

  اللجنة الدولیة , ساني ن تعزیز احترام القانون الدولي الإ, ) ر ــــــــــــبیترغـكب ( وب ـ جاك

   .  2005,ر ـمـحالأ للصلیب                

  دیوان    , النظریة العامة للقانون , المدخل إلى العلوم القانونیة ,  )ي ـــــــراھیم الحلیلـــاب( یب ــحب

  1992, المطبوعات الجامعیة              

   الھیئة, دراسة مقارنة , جرائم القتل بین الشریعة والقانون ,    ) زتـــــــــــــــــــــع( ب ـــحبی

  .1993,دون طبعة , العامة  للكتاب  المصریة              

  مركز القاھرة لدراسات , المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان ,  ) نـــــــــــــبھي  الدی(  ن ــ ــحس

  .دون طبعة ,دون مكان نشر , حقوق  الإنسان              

  دار ,  الدولي الإنساني نة الدولیة على تطبیق القانوالرقاب, ) دـــــــــــــــابراھیم احم(ة ـــــخلیف

                                                                                                                     2007,الإسكندریة , الجدیدة الجامعة                

  , حریاتھ الأساسیة  حقوق الإنسانمالالتزام الدولي باحترا, ) دـــــــــــم احمــــابراھی(ة  ـــخلیف

  2009 الجدیدة ةدارا لجامع,  تحلیلیة في مضمونھ والرقابة على تنفیذه   دراسة            

  ارنة حول نھایة   دراسة مق, عدام الوجیز في عقوبة الإ , )  انـــــــــــــــــغس  (   احـــــرب 

  2008,منشورات الحلبي  , الأولى   الطبعـــة      العقوبة         

  .دون طبعة , غاء لالإ بقاء و عقوبة الإعدام بین الإ,)   اجـــــــــــسالم الح(   يـــساس  
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  وعات ــدیوان المطب, ان وحقوق الشعوب ــحقوق الإنس,  ) ر ـــــــــــــــــــــعم(  د االله ــــسع

   2005 ,عیة ــامــلجا              

  ول الجزء الأ, ون العقوبات الجزائري في شرح قان ,   ) ھ ـــــــلــعبد ال  ( ان ـــــــــسلیم

    1998,ات الجامعیة ـالمطبوع   ــــــــــواندی ,  الجریمة            

  دون , ضاءو أحكام الق الإعدام في میزان الشریعة والقانون  , )د ـــــــــــمـــــمحمد اح(اتة ـ  شح

          .2007, دون طبعة ,             مكان نشر
  مدخل إلى القانون , الإنسان ھو الأصل , ) محمد السید( سعید , ) ن ــــــــــــیــــــــــعبد الحس( ان ـــشعب

  2002, لدراسات حقوق الإنسان ةمركز القاھر, الإنسان    وحقوق الإنسان  الدولي             

  النشطاء والحجج والآفاق ,العربي عقوبة الإعدام في العالم , )  ىـــــــــــــــــــــــــــمن( ص  ـشم

     2009,عدام  التحالف العالمي لمناھضة عقوبة الإ   عنادرص            

    القسم  , ي شرح قانون العقوبات الجزائريفدروس   ,) انـــــــــــــــــــسلیم (  ھـــــعبد الل

  دون مكان نشر, الثالثة  الطبعة  ,الخاص               

      درا النھضة العربیة ,  وعلم العقاب الإجراممبادئ علم  , )  ةـــــــــــــــــ فوزی( ارــــعبد الست

  1978,مصر,رة ـالقاھ, والنشر        للطباعة              

     الإسلامي العقوبات في الفقھ أحكامالمبادئ الشرعیة في , )م ــمحمد الشریف العال(عبد السلام 

  2002 ,دون طبعة, دون مكان نشر  ,دراسة فقھیة مقارنة               

دراسة مقارنة  في الشریعة الإسلامیة و                 ,عقوبة الإعدام  ,  )ــــــفــمحمد عبد اللطی( عبد العال 

 1989,دار النھضة العربیة,ن الوضعي والقانو               

                                                                     والحریات الإنسان لحمایة حقوق الأوروبیةالاتفاقیة , )ان ـــــــسرح دــ محم (عبد العزیز 

        دار النھضة  , الدولي   طبقا لمبادئ القانون,   والقواعد المكملة لھاالأساسیة                

                                         العربیة                 
  مركز القاھرة ,لیمي ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإق,  ) ى ــــــــــــــــــــــــمصطف( عبد الغفار 

  ان نشردون مك,دون طبعة  .  الإنسان                 لدراسات حقوق 

         والقانون المصرالإسلامیة في الشریعة الإعدامعقوبة  , )ادرـــــ عبد القعبد االله (الكیلاني 

       مصر  , الإسكندریة, دار الھدى للمطبوعات  , الأولىالطبعة ,دراسة مقارنة                 

                 ,1990  

  ,  الدولي الإنساني اتفاقیات القانون, ) عبد الواحد( ومحمد ماھر)  فــــــــــــــــــشری  (   ــلمعت

  2005,القاھرة, الطبعة السادسة , للجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ا ر           إصدا
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الطبعة الأولى , حقوق الإنسان بین الشریعة والفكر الغربي  ,  )يــــــــــــــــــمحمد فتح(عثمان 

                    .1984,الشروق   دار , 

, الإسكندریة, حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة ,  )ن ــــــــــــــإمام حسی( عطا االله    

                                 .2004, دار المطبوعات الجامعیة 

 العقابیة اسةعوامل الجریمة والسی,الإجرام وسیاسة مكافحتھ , ) رـــــــــــــــــــمحمد جعف( علي 

.بیروت, دار النھضة العربیة لنشر ,  والتشریع اللیبي المقارن                

  الجزء , الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي يالتشریع الجنائ, ) قادرــــــــــــــــــــال عبد(عودة 

  .دار الكتاب العربي , بیروت ,   الثاني         

         , حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة , ) زــــــــــــــعبد العزی ( قادري 

  .2008, دار ھومة ,الطبعة السادسة  ,والآلیات    المحتویات               
  مدخل للقانون , ضوابط تحكم خوض الحرب , ) لیزابیت ( تستغفلد ,  ) ن ــــــــــــــــــــكاسھوق(قریتس   

                         2004,اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر , احمد عبد العلیم , تر  ,ولي   الإنساني الد           

  .2006,مكتبة لبنان  ,الإنسانالحمایة الدولیة لحقوق   ,) يــــــــــــــــــ رانغ(  كلودیو

     الحقوق   المدنیة الرقاة الدولیة على العھد الدولي الخاص ب, ) م ـعبد الرحی( محمد الكاشف 

    2003,دار النھضة العربیة, القاھرة , والسیاسیة              

   و الإسلامیة دراسة مقارنة في الشریعة الإعدامعقوبة ,) عبد اللطیف  عبد العال(محمد 

  .1989, القاھرة , دار النھضة العربیة , القانون الوضعي              

  دون مكان     , دون طبعة ,  في علم  الإجرام والعقاب زالموج, ) مـــــإبراھی إسحاق( منصور 

      1982,    نشر           

, الطبعة السادسة , اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ,1949 جنیف الأربع لعام ت  ملخص اتفاقیا

   .2005,القاھرة , المركز الإعلامي 

والدساتیر العربیة  ,  والمواثیق الدولیة الإسلام في انالإنس حقوق ,)ان ـــــــــــــــــ كنع( نواف   

        .2008  , للنشر والتوزیعالإثراء  ,الأولى الطبعة             

دار ,  في القانون الدولي والقانون الداخلي الإنسانحمایة حقوق  , )ورةــــــــــــــــن(  یحیاوي  

       .2004 , والتوزیع للطباعة والنشر  ھومة            
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 ب- الكتب باللغة الفرنسیة :

 
Amnesty international ,bulletin peine de mort evenement relatif à la peine de mort  

                et initiative en vue de son abplition partout dans le monde , 1990 : 

Amnesty international , droit hummais C ,peine de mort 

                Abolition totale ou patielle dans la loi et lapratique ,1989 

Amnesty international, , les mineurs face à la peinede mort , les execuctions            

               recensées dans le monde depuis 1990 , 2002 

Amnesty international , la non application de la peine de mort à des mineurs           

               délinquants en droit international general,2003 

Amnesty international , the death penalty , a hidden toll of executions ,2004 

Amnesty international , norme relatives à la peine de mort , 2006  

Claude (G) , Victor Hugo,librairie genérale française  

                    1er publication , 1995 : 

Conseil  de l’europe , la peine de mort hors la loi , direction generale des droits       

                  De l’homme , 2001 

International federation for humman rights , Iran death penalty , 2004  

La coalition mondial contre la peine de mort , journeé mondiale contre la peine de  

                  mort , cinqiem edition , France : cp Herisey Evreux , 2007 

Marquis Cesare (B) , trait des délits et des peines , d’apres la traduction de  

                       L’italien parM Chaillou de lisey , Paris ,1773 

Victor (H) , le dernier jour d’un condamné , 1 edition , el mahabir ,2008  

 

 

:الرسائل الجامعیة : ثانیا   

 1-   باللغة العربیة 

دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة  ,)  العتیبي  (  الحمیديبن تركي بنبندر  

      2008, جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة , رسالة ماجستیر ,         حقوق الإنسان 
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معة جا, ) ررسالة ماجستی( عقوبة الإعدام دراسة مقارنة , )وـــــــــــــــــــحم( بن براھیم فخار 

  .2000. كلیة الحقوق ,لجزائر  ا          

1977طبع سنة , الجزائر, العقوبة و أسباب انقضائھا , ) رـــــــــــــــــــــــالطاھ( جرفاوي    

المحكمة الجنائي الدولیة ودورھا في تنفیذ قواعد القانون , ) اءــــــــــــــــــــــــــــــوف( دریدي    

.  2008, جامعة  باتنة ,  الإنساني  رسالة ماجستیر الدولي             

 رسالة     ,ام وموقف التشریع الجنائي منھا  عقوبة الإعد ,)رــلطفي صالح عبد االله عام(وائل  

2008. , ینفلسط,  جامعة النجاح , اجستیر  م           

 
 2-  باللغة الفرنسیة 

Ioanna (N) .la peine de mort en droit international ,mémoire de  

                Majistére , université de Lile2 ,2000 . 

 

العلمیة  والأبحاثالمقالات : ثالثا  
  

   .2008, مصر , جریدة النھضة , عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء , ) اتة ــــرشدي شح( أبو زید 

عن الملتقى الاقلیم حول , عدام في التشریع الأردني الوطني  عقوبة الإتتطبیقا, ) محمـــــــــــــــد( ارسلان 

 12.13, الجزائر, إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام 

   .2009جانفي 

شغال الندوة أ, إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام 

, الإقلیمیة حول إصلاح العقاب  الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام 

  .2009, الجزائر , اللجنة الوطنیة الاستشاریة لتقیة وحمایة حقوق الإنسان 

   12\11الرباط ,عقوبة الإعدام ملتقى حول  , من اجل إلغاء عقوبة الإعدام , ) ســــــــــــــإدری(الالینمي 

   2008 , أكتوبر        

   مناھضة عقوبة الإعدام في ندوة إقلیمیة  حول, الإعدام بین الواقع والمرتجى  ,) ارــــــــــــــملك( الخوري 

   .2007\ 7\3\2,عمان , مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ,العربي         العالم 

  ورشة ,التشریع المصري مبررات  إلغاء عقوبة الإعدام في بعض الجرائم في , ) اد ــــــــــــــــــعم(الفقي 

  . والدستوریة ةللدراسات الحقوقی  ماغت,  عمل        

   .2008,كانون الثاني  ,38العدد , مناھضة عقوبة الإعدام , فصلیة حقوق الإنسان الفلسطیني , الفصلیة 

  موقف الولایات المتحدة ,طبیعتھا واختصاصاتھا , المحكمة الجنائیة الدولیة , ) ة ـــــــــــــبارع(القدسي 
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   .2004, العدد الثاني  , 2مجلد , مجلة جامعة دمشق , الأمریكیة وإسرائیل منھا         

                                                                               ,      ق مجلة دمش , عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة ,) ة ـــــــــــبارع( القدسي  

   .2003,الثاني    العدد,19          المجلد 

  دراسة حول عقوبة الإعدام في بعض , عقوبة الإعدام في الوطن العربي , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي 

   .2007, الدول العربیة           

  , الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة , یفة حقوق الإنسان وحالات الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة صح

   .1993, نوفمبر  , 11رقم         

  الصادرة عن ھیئة الأمم , اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان , الحقوق المدنیة والسیاسیة , صحیفة حقوق الإنسان 

   .15رقم , المتحدة          

  , مركز ماغت للدراسات الحقوقیة والدستوریة ,  لیس ضرورة اجتماعیة مالإعدا, ) ن ــــــــــــــــأیم(عقیل 

  ,2008 , القاھرة          

  صدر عن ماغت للدراسات الحقوقیة , عقوبة الإعدام ھل ھي عقوبة وضعیة أم احد ثوابت الشریعة الإسلامیة 

   .2008,یونیو , والدستوریة         

  الھیئة , ایر الدولیة عقوبة الإعدام في فلسطین بین التشریعات الساریة والمع, ) ك ـــــــــــالدوی( عمار 

  .1999,المستقلة لحقوق الإنسان     الفلسطینیة     

  مي حول الملتقى الإقلی, ) حالة عقوبة الإعدام (إشكالیة العقاب بین الأھداف والنتائج , ) ع ــــــــــــقراق(عیسى 

   .2009, الجزائر , من جل تفعیل توصیة الأمم المتحدة , الإصلاح العقابي في الجزائر         

          المركز الإعلامي القاھرة , الطبعة السادسة ,  للصلیب الأحمر ةاللجنة الدولی, ملخص اتفاقیات جنیف الأربع 

         2005.    

إسھام في فھم واحترام حكم القانون , قانون الدولي الإنساني العرفي دراسة حول ال, ) جون ماري ( ھنكرتس   

     .صادر عن لجنة الصلیب الأحمر, ) ملخص(في النزاع المسلح        

 

الوثائق القانونیة: رابعا   

 1-  النصوص الوطنیة :
  : النصوص الجزائریة- أ 

  یتضمن قانون 1966 جوان سنة 8الموافق ل  , 1386 صفرعام 18 المؤرخ في 156-  66الأمر رقم 

.العقوبات   

المتضمن قانون القضاء     , 1971افریل 22 الموافق ل1331 صفر عام 26 المؤرخ في 28- 71 الأمر رقم 

. العسكري   
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 و المتضمن قانون 1972 فبرایر 18ه الموافق ل1391ذي الحجة عام 25 المؤرخ في 2- 72 الأمر رقم 

  \73ذي رقم . مساجین  السجون وإعادة تربیة المتنظی

یتعلق بتنفیذ , 1972 فبرایر 10الموافق ل  , 1391 ذي الحجة 25 مؤرخ في 2-73  المرسوم التنفیذي رقم 

.حكم الإعدام   

 یحدد بموجبھ قائمة المؤسسات 1972 فبرایر 23 الموافق ل13-12 محرم 08القرار الوزاري مؤرخ في 

.التي ینتقل إلیھا المحكوم علیھ بالإعدام   

المتضمن  , 1976  أكتوبر سنة 23الموافق ل , 1396 شوال عام 29المؤرخ في  ,80 – 76الأمر رقم 

.القانون البحري   

.المتضمن قانون الصحة  , 1976 أكتوبر 23الصادر في  , 79-76الأمر رقم   

.ة یتمن تدابیر الرحم , 1995 فیفري 25 الموافق ل1451,  رمضان 25 المؤرخ في 9512الأمر رقم   

المتضمن  , 2005الموافق ل فبرایر سنة  , 1415عام ,  ذي الحجة 27 المؤرخ في 04- 05القانون رقم 

.قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین   

 

 ب- النصوص الدولیة :

 

  .1948الإعلان العالمي حقوق الإنسان 

  .1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

  .1950وبیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة  الاتفاقیة الار

.1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   

  . 1969 الإنسانالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 

البروتوكول الإضافي  الأول الملحق باتفاقیات جنییف المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسحة الدولیة 

1977.  

 المسلحة غیر الدولیة تالثاني الملحق باتفاقیات جنیف المتعلق حمایة ضحایا النزاعاالبروتوكول الإضافي 

.1977  

.1981الإعلان الإسلامي  العالمي لحقوق الإنسان   

  .1981البروتوكول السادس لاتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

  .1986 میثاق المحامین العرب بشان حقوق الإنسان 

  1986.  الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبالمیثاق 

  .1989قرار سویرنغ 
  .1990إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان 

.1990اتفاقیة حقوق الطفل   
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  .1990المیتاق الإفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل 

  .2000میثاق الحقوق الاساسیة للتحاد الاروبي 

.2003ة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة البروتوكول الثالث عشر الملحق بالاتفاقیة الاروبی  

  .2004 نقح عام 1994المیثاق العربي لحقوق الإنسان 

   .2000افریل   , f\2000\23رفم, الإعدام خارج القضاء بإجراءات موجزة آو تعسفا  , ةوثیقة الأمم المتحد

  . EC\14\2000\2رقم , عقوبة الإعدام والمجرمین الأحداث , وثیقة الأمم المتحدة 

  .F 2000\23رقم , حقوق الطفل  , 85\2000القرار , وثیقة الأمم المتحدة 

رقم ,وقف استخدام عقوبة الإعدام  , 143\62قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم , وثیقة الأمم المتحدة 

2007\020\50..  

التقریر السنوي لمفوضیة الأمم  , 100ة الدور, مجلس حقوق الإنسان ,الجمعیة العامة , وثیقة الأمم المتحدة 

رقم , مسالة عقوبة الاعدام ,  السامیة لحقوق الإنسان وتقاریر المفوضیة السامیة والأمین العام ةالمتحد

A/HRC/ 10/67 , 26 2009 فیفري.   

  2008 حوان 5, بروكسل , الخطوط التوجیھیة بشان عقوبة الإعدام , وثیقة الاتحاد الاروبي 

  50\001\2009رقم , التصدیقات على المعاھدات الدولیة الخاصة بإلغاء الإعدام , ظمة العفو الدولیة وثیقة من

  .2009 مارس 14

 24 ,50\001\2009رقم ,  الدولیة الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام تعلى المعاھدا, وثیقة منظمة العفو الدولیة 

  .2009مارس 

تعزیز وحمایة حقوق الإنسان المدنیة  , 12الدورة , وق الإنسان صادرة عن مجلس حق,وثیقة الأمم المتحدة 

رقم , )مسالة عقوبة الإعدام ( والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة بما في ذلك الحق في التنمیة 

67\10\A/HRC .  

 

مراجع الالكترونیةلا: خامسا   

 
 1-  باللغة العربیة 

. موقع منظمة ھیومن رایتس ووتش   -  

                                                                             http.//www.hrw.org 

موقع منظمة العفو الدولیة   - 

                                                                                 http.//.amnesty.org 

:قوق الانسان ممتوفر على الموقع  للجنة ح6/16تعلیق العام رقم    - 

                                                   http.// wwwumn.ed/humanrts/ armre hre/ 
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مقال ,  والمملكة العربیة السعودیة والسودان وباكستان والیمن إیران في الإعداملقضاء على  ا- 

   :متوفر على الموقع , المعاقل آخر

                                                                                      http.//wwwhrw.org 

 
 2-  باللغة الفرنسیة :

     

     Death penalty , execution of child offenders since 1990:  

     http : // www Amnesty .org/ en / death.penalty / execution of child       

    offenders- since -1990 .   

     La peine de mort dans le monde : 

     http/ perso.umado. fr lyt 2288/pdm.p3cem.html  

    Peine de mort faits et chiffres. Amnesty                                                  

    international.AC/50/006/2005. AVRIL 2005 :                                   

     http.// www.efai.amnesty.org/peine de mort                                       

question de la peine de mort .doc E/CN4/2003/L.11/A             :     

http.//www.peine de mort .org/ inter / acteurs/ onu /commission p        

The last execution of child M PE13/059/2007 :     

     http// web. Amnesty / org/ library / index/ engmde 130059/2007 .     

    Yemen death sentence / feare / of imminent execution :    

     Adif  Mohamad Saif al Maamari : 

     http/ www amnesty .org / library / asset/ MDE 31/018/2007 

     en/ dom- MDE31018 2007 en html / 



 
 
 

 فھرس المحتویات
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 الفھرس
 

 الإھداء
 

 شكر وتقدیر
 

  المقدمة 
06ص.. ............................................الإعدام موقف التشریعات الوطنیة من عقوبة :الأولالفصل   

07ص..................................................................مدخل إلى عقوبة الإعدام:    المبحث الأول     
08ص................................................الإعدامعقوبة لمحة تاریخیة عن :ول المطلب الأ                

08ص..........................................................الإعدامماھیة عقوبة :  الفرع الأول                      
08ص............................... ........................تعریف العقوبة :رة الأولى الفق                              

10ص...............................................تعریف عقوبة الإعدام :  الفقرة الثانیة                              
14ص...........................................وبة الإعدامعق خصوصیة : الفقرة الثالثة                               

14ص...........................................الإعداموسائل تنفیذ عقوبة :                            الفقرة الرابعة  
15ص.......................... ................الإعدامالتطور التاریخي لعقوبة :  الفرع الثاني                       

16ص............................... في العصور البدائیة الإعدامعقوبة  : الأولى الفقرة                              
18ص.......................القدیمة  في القوانین الشرقیة الإعدامعقوبة :  الفقرة الثانیة                          

21ص........................لقدیمة  في القوانین الغربیة االإعدامعقوبة :الثالثة الفقرة                               
22ص...ىلاروبیة خلال القرون الوسط في الشرائع االإعدامعقوبة :  الفقرة الرابعة                             

 24ص................. ...........عقوبة الإعدام في الشرائع السماویة: الفقرة الخامسة                             
29ص............................................عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء :  المطلب الثاني                

29ص................................. ..........الإعداممذھب المؤیدین لعقوبة  : الأول الفرع                        
 35ص............................ .............الإعداممذھب المناھضین لعقوبة :الفرع الثاني                       

42ص............................. ..............الإعدامموقف التشریعات الوطنیة من عقوبة :بحث الثاني الم  
42ص.............. ......الإعدام التشریعات العربیة من عقوبة  بعضموقف:  الأول     المطلب               

42ص................................... في التشریع المصري الإعدامعقوبة : الأول الفرع                         
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 ملخص
 

شرائع القدیمة لاسیما في العصور التي سادت فیھا فكرة ال شائعة التطبیق في الإعداملقد كانت عقوبة         

 اخذ و, محاولة لتبریرھا  سلم بھا الفقھاء دونرغم ذلك , وجد قاسیة  الانتقام حیث كانت تنفذ بطرق وحشیة 

  .والفلاسفة  ذكر من المفكرینمقاومة ت بأي  یواجھوا دون أن الحكام والمشرعون بھا 

التي  نظرا للأفكار عقوبة الإعدام وھذاقد ثار جدل حول مدى جدوى وشرعیة  ف في العصر الحدیثأما        

 و التقلیل من عدد الجرائم ةالقاسی العقوبات  العقاب وإلغاءأنسنةحول والتي تمحورت   في تلك الفترةسادت

 على العقوبة بالإبقاء یطالب الأول فكریان  ظھر تیارانالأفكارتیجة لتلك  وكن. علیھا بتلك العقوبات المعاقب

  للحق في الحیاة   صارخا  انتھاكا  كونھا تعدإلغائھانظرا لما تحدثھ من ردع واستقرار والثاني ینادي بضرورة 

 عقوبة أو إلغاء ء الأخرى اختلفت حول مسالة إبقا فھي , عن ھذا الجدلبمنأى لم تبق التشریعات الوطنیة       

 فیھا الإعدام   أحكامتنفیذ العقوبة ووقفإلى تجمید  ااتجھت بعضھ  فالبنسبة للدول العربیة حتى وان. الإعدام

في ,الإعدام  لھا عقوبة المقررس بھ من الجرائم شریعاتھا لازالت تتضمن عددا لا بأ تأن إلا, مثل الجزائر

وما تنص  مع متطلبات القانون الدولي تماشیا  وقف استخدامھا أو  إلغاء معظم الدول الغربیة نحوحین  اتجھت

 وھذا التباین في مواقف الدول یرجع .الإنسانحقوق   حمایةإطاري فالتي تنصب كلھا علیھ المواثیق الدولیة 

  . والدیني لكل مجتمع والأخلاقيمصدره  للتطور الحضاري والثقافي والاجتماعي  

محاولة تضمین الاتفاقیات والمواثیق الدولیة نصوصا بعقوبة الإعدام بن الدولي   القانوتجسد اھتمام       

الإلغاء على  اتفاقیات دولیة تنص أربع وضع إلى فتم التوصل , استخدام العقوبة  وقفأو إلغاء إلى تھدف 

 الاروبیة و البروتوكول الثالث وھي الاتفاقیة الاروبیة لحقوق الإنسان والبروتوكول السادس الملحق بالاتفاقیة

 لا یمكن كما  , بالإضافة  إلى البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقیة الأمریكیة لإلغاء عقوبة الإعدام ,.عشر 

في   ذلكإلى أشارت  أنھا إلا العقوبة صراحة إلغاء التي وان لم تنص على الأخرى تالاتفاقیا دور إھمال

النساء  , الأحداث ( الإعدامة والنص  على استثناء بعض الفئات من عقوبة  النص على الحق في الحیاإطار

   .) المسنین صالأشخا, الحوامل 

وھذا ما اتضح من خلال  ما تبذلھ من   الإعدام التدریجي لعقوبة الإلغاء المتحدة نحو الأممتتجھ  كما         

  الإعدام عقوبة استخدام وقف إلى  الھادف  قرار لھاكآخر  ,تقرارا وما تصدره من الإطارجھود  في ھذا 

 وقف أو الإعدام عقوبة إلغاءن الدور الذي تقوم بھ بعض المنظمات الدولیة  من اجل ناھیك ع, 42 / 169 رقم

 المواثیق في حین لم نلمس مثل ھذا التوجھ في . الأوروبيصة منظمة العفو الدولیة والاتحاد  خااستخدامھا 

   الإعدام عقوبة  إلغاءإلى الإشارة غابت أین  والعربیةةالإفریقیوالاتفاقیات 

ھذا  . نلمس تقدما ملحوظا  في اتجاه الدول نحو الإلغاء   لمنظمة العفو الدولیة  ففي آخر الإحصائیات        

 یعني أن الاتجاه العالمي ھو نحو الإلغاء عاجلا أم آجلا وان كان الجدل  حول المسالة سیبقى قائما كأي جدل 

  .فلسفي سیاسي بین العنف واللاعنف 

  



Résumé: 
          La peine capitale était une pratique courante dans les lois anciennes 
notamment aux époques caractérisées et dominées par l’idée de revanche .La peine 
capitale était exécutée avec une brutalité et une  cruauté inouïes . En dépit de cela, 
les jurisconsultes l’avaient acceptée sans pour autant tenter de la justifier . Les 
hommes de l’état et les hommes de lois mis en place sans qu’ils se heurtèrent à la 
moindre résistance de la part des penseurs et des  philosophes. 
A l’époque moderne, l’utilité et la légitimité de la peine capitale ont suscité un 
grand débat en raison des pensées qui prévalaient sur la possibilité d’humaniser les 
peines d’abolir les sanctions dures et réduire les nombre de crimes sévèrement 
punis . En conséquence , deux courantes de pensées avaient vu le jour. L’un 
réclamait le maintien de la peine capital pour peu qu’elle sert de moyen 
d’intimidation et de stabilité . Le second préconise l’abolition puisqu’elle est 
diamétralement opposée au droit à la vie. 
         Les lois nationales ne sont pas restées muettes et indifférente à ce débat.Elle 
aussi ont varié entre le maintien ou l’abolition de la peine capitale. Pour ce qui est 
des pays arabes même s’ils certain d’entre eux ont préféré le gel de la peine de et 
l’interruption de l’exécution des jugements de peine capitale tel que L’Algérie , il 
est encore certaines législations qui comportent un certain nombre de crimes pour 
qui la peine capitale doit être appliquée .D’autres pays européens ont, à leur tour , 
aboli ou suspendu la peine en  accord avec les lois et les chartes internationales qui 
entre dans le cadre du respect des droits de l’Homme.Ce décalage entre les 
positions des pays a pour origine le progrès civilisationnel, social , moral et 
religieux des sociétés humaines .  
         La peine capitale est devenue l’une des plus importantes préoccupations du 
droit international .Cette préoccupation s’est concrétisée par l’incorporation dans 
les conventions du droit international de textes tenant à abolir ou la suppression 
dans les conventions et les chartes internationales . Quatre conventions 
internationales ont été mises en place , savoir la convention Européenne aux droits 
de l’Homme et le sixième protocole annexée à la convention Européenne et le 
treizième protocole additionnellement au Protocole supplémentaire Annexe à La 
convention Américaine pour l’abolition de la  peine capitale . Le rôle des autres 
convention  n’est pas inestimable qui bien qu’elle n’ait pas expressément annoncé 
l’abolition de la peine capitale , mains elle en a fait allusion dans le Cadre des 
textes qui incitent au du droit à la vie et l’exclusion de certaines catégories de peine 
capitale (mineurs, femmes enceintes ; les Personnes âgées) . 
        Les nations unies oeuvrent aussi pour l’abolition graduelle de la peine capitale 
de par ses efforts déployés dans ce cadre et les décisions prises par elles que la 
dernière de ses décisions qui tend à la suspension de la peine capitale notamment 
n°169/42 sans oublier le rôle de quelques organisations mondiales notamment 
Amnesty internationale et l’Union Européenne . Par contre o ne voit plus cette 
tendance dans les chartes et les conventions de pays africains et arabes lesquelles 
ne revoient à aucune idée d’abolition de la peine de mort. Malgré le maintiens de la 
peine de mort dans les lois d’un certain nombre de pays . toutefois .le nombre de 
pays qui l’ont aboli va en grandissant de jour en jour. Ce dit que la tendance 
mondiale va vers l’abolition tôt ou tard de la peine capitale même si le débat reste 
ouvert sur ce sujet comme c’est le cas de tout débat philosophe- politique sur la 
violence et la non violence .  



Abstract : 
 
      Death penalty was a common practice in the ancient laws especially in the 
middle ages which were dominated by the idea of revenge as it was brutally and 
cruelly implemented though recognized by scholars who did not attempt to justify 
it. Rulers and legislators did use it without facing any resistance from intellectuals 
and philosophers . 
       In modern life argument are raised about the feasibility and legality of death 
penalty. This is due to the ideas that prevailed in that period which focused on 
humanizing punishment and abolishing cruel punishment and reduce the number of 
crimes punishable by those penalties. As a result two thought trends emerged, the 
first tends for keeping on the sentence because it provides an impact of deterrence 
and stability, the second calls for the abolishment as it flagrantly violates the right 
to life.   
      National legislation has no longer stayed aloof from this controversy. It 
differed on whether to keep or abolish the death penalty. Arab countries even those 
which froze penalty and suppress executions such as Algeria, but still contains a 
significant number of crimes scheduled for death penalty. In reverse most western 
countries went for the cancellation or suppression of it in accordance with the 
requirement of the international law and religious evolution of every society . 
     Death penalty became one of the concerns of international law. This is reflected 
in an attempt to include in the conventions and international treaties provisions 
designed to cancel or stop the uses of punishment. Four  international agreements 
providing for cancellation have been set up, the European Convention on Human 
rights, the Sixth Protocol of the European Convention and for the Thirteenth 
Protocol in addition to the Appendix US convention for the cancellation of the 
penalty . The role of other conventions should no be underestimated which if they 
do not refer to any abolition of death penalty, they do mention and press for the 
right to life except for some criminally punishable categories (minors, pregnant 
women, elderly people).The United Nations are also tending towards the gradual 
elimination of the death penalty . This appears clearly from efforts deployed in this 
regard and the last decision it has made aims at stopping the use of the death 
penalty n°169/42 let alone the role played by some international organisation for 
the abolishment or interruption of death penalty by Amnesty International and the 
European Community .In reverse ,we do not see such tendency in African and 
Arabic convention and charters void of any reference to the abolition of the death 
penalty. 
      Although many countries kept the death penalty within the texts , but the 
number of the states that have abolished grows every day. 
     This means that the global trend goes sooner or later towards abolition .But if 
the issue remains controversial , it will be like any philosophical or political debate 
between violence and non- violence. 
 
           


